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  إھـداءإھـداء

  
 

  إلى الوالدين الكريمين حفظهما االله،
  مهما قـلت وفعلت فـلن أفي بقطرة من بحر فضلهما،

  
  إلى إخوتي الّذين كانوا دائما عونا لي  وإلى جانبي، 

 ،خطيبتي إلى
  

  إلى كلّ الأصدقـاء و الزملاء طوال مشواري الدراسي،
  كلٌ باسمه،

  
  إلى كل أساتذتي الّذين اعتز بتتلمذي على يديهم،

  .إلى كل من ضحى ولا زال يضحي من أجل الجزائر

                   محفوظ  
  
  

                      



 
 

  
 
 

 بعد حمد االله  وشكره كثیرا
  

  الشكر والعرفان والامتنان إلى أستاذي المشرف عبارات اعترافا بالفضل، أرفع أخلص

  زوایمیه رشیدد .أ

ذي قبل الإشراف على المذكرة،  دها بالتصویب، في جمیع مراحل إنجازها، الّ ّ وتعه
دني بملاحظاته القیمة وتوجیهاته التي على ضوئها سرت حتّى اكتمل هذا العمل،   وزوّ

  .فجزاه االله عنّا كلّ الخیر

كما لا یفوتني تقدیم جمیل الشكر إلى كل أساتذتي في السنة الأولى ماجستیر، وعلى رأسهم 
لى عمال المكتبات الجامعیة في كل من بجایة، سطیف، تیزي وزو،  الدكتور قبایلي طیب، وإ
لى عمال بومرداس، الجزائر،   .المدرسة الوطنیة للإدارة مكتبة وإ

  .الشكرالتقدیر و   فلهم مني كلّ 
  
  

                        محفوظ. 
 
 

  

 كلمة شكر  



 
 

 المختصرات لأهم قائمة
  

لغة العربیة   أولاً : بالّ
 

.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة .:........................................ج.ج.ر.ج  
.الجریدة الرسمیة للجمهوریة المصریة.:......................................... م.ج.ر.ج  
.بعةط :...............................................................................ط  
.دون سنة النشر:............................................................... ن.س.د  
.دون بلد النشر:................................................................. ن.ب.د  

.الفقرة .:.............................................................................ف  
.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة...............................................:إ.م.إ.ق  

. من الصفحة إلى الصفحة .........:.............................................ص ص  
لغة الأجنبیة  ثانیا: بالّ

 
A.A.I :…………………..… Autorités Administratives Indépendantes. 
A.F.D.I : …………………..Annuaire Français du Droit International. 
A.N.D.I : ...Agence Nationale de Développement de l’investissement.  
A.M.G.I : ……Agence Multilatérale de Garantie des Investissements. 
Art :…………………………...……………………………….Article. 
C.I.R.D.I : …..Centre International pout le Règlement des Différends  
                  relatifs aux Investissements. 
C.N.I : ………………………….Conseil national de l’Investissement. 
C. Const. n° DC :.…… Décision du Conseil Constitutionnel Français. 
Ed :………………………………………………………….....Edition. 
J.O.R.A.D: ……………………………………..…….Journal Officiel. 
Ibid :………………………… Ibidem, référence précédemment citée.    
N :……………………………………………………………. Numéro. 
Op.cit :………….………………………………... Référence Précitée. 



 
 

P : ………………………………………………………………...Page. 
P.P :………………………………………………de la Page à la Page. 
R.A.R.J : …………….Revue Académique de la Recherche Juridique.  
R.A.S.J.E.P : ……………..Revue Algérienne des Sciences Juridiques 
Economiques  et Politiques. 
T :………………………………….……………………...……..Tome. 
VOL : ………………………………………………………...Volume. 
                      

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

مقدّمــــــــــــــــــــــــــــة  



 مقدّمة
 

2 
 

م به   ة للدول  من المسلّ أنّ الاستثمار الأجنبي یلعب دور عظیم الفائدة في تحقیق التنمیّ
ونتیجة تنامي أهمیة . ودولته الأجنبي ثمرالسائرة في طریق النمو، ویعود بنفع على المست

لى السطح الحاجة إلى وجود أدوات قانونیة لتنظیم ع، بدأت تطفوا هذه الاستثمارات الأجنبیة
  .بین مصالح مختلف أطراف عملیة الاستثمارحركتها، بهدف التوفیق 

إلاّ أنّ بأهمیة الاستثمارات الأجنبیة منذ الاستقلال،  الجزائر وكسائر الدول  تیقنت
مقت النظام الاشتراكي لكل ما هو أجنبي، واعتبار الاستثمار الأجنبي استعمار بوجه جدید، 

قابة التركیز على سلبیاته، أدى بالدولة الجزائریة إلى وضع قو و  انین للاستثمار تنتهج نظام الرّ
ذي ضیّق  ،)1(یتعلق بالاستثمار 277-63الإداریة المشدّدة، انطلاقا من القانون رقم  الّ

خضاعها لشرط الحصول  مجالات الاستثمار الأجنبي، وحصرها في المجالات الثانویة، وإ
ج نة الوطنیة للاستثمار على اعتماد من الوزارة الوصیة، بعد معالجة الطلبات على مستوى اللّ

فة بمراقبة شروط دخول الرسامیل الأجنبیة   .المكلّ

ه تمّ الإبقاء على )2(284-66القانون السابق بموجب الأمر رقم رغم إلغاء    ، إلاّ أنّ
قابة المشدّدة، من خلال إخضاع الاستثمار الأجنبي لضرورة الحصول على رخصة من  الرّ
ر الموافقة أو  صدار مقرّ جنة الوطنیة للاستثمارات، التي تتولى دراسة ملف الاستثمار، وإ اللّ

لزامه بالحصول على ترخیص أو  غ للمستثمر الأجنبي، وإ ذي یبلّ اعتماد من وزیر الرفض الّ
مما یعكس شدّة الرقابة المفروضة من المالیة والتخطیط، بالاشتراك مع وزیر القطاع المعني، 

  .الدّولة على الاستثمار الأجنبي طوال هذه الفترة

نتیجة سیاسة الدّولة المرصّعة بالأفكار  اكبیر  ان رواجالقانونین السابقیلم یلقَ   
مروراً بقطاع التأمینات، واحتكار الدّولة لبنوك، المحروقات، ها إلى تأمیم االاشتراكیة، ولجوئ
  .)3(للتجارة الخارجیة

                                                
1 - Loi N° 63-277 du 26 juillet 1963, Portant code des investissements, J.O.R.A.D.P., N° 53 
du 02 août 1963.(abrogée).  

، صادر 80، عدد .ج.ج.ر.ج، یتضمن قانون الاستثمارات، 1966سبتمبر سنة  15، مؤرّخ في 284- 66أمر رقم  - 2
  ).ملغى.(1966سبتمبر سنة  17بتاریخ 

، 07عدد  ،.ج.ج.ر.، یتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجیة، ج1978فیفري سنة  11مؤرخ في  02 -78قانون رقم  - 3
  ).ملغى( 1978فیفري  14صادر في 
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س  )4(13-82أمام الحاجة إلى الاستثمارات الأجنبیة، تمّ وضع القانون رقم    ذي كرّ الّ
منهج جدید للاستثمار الأجنبي، بتكریس أسلوب الشراكة في نسبة محدّدة بما لا یقل عن 

من مساهمة المؤسسة العمومیة الوطنیة، لتمكین هذه الأخیرة من ممارسة صلاحیة  51%
الرقابة على الشركة المختلطة الاقتصاد، عن طریق منح مجلس الإدارة للطرف الوطني، 
ذي یعد بمثابة ترخیص أو  قابة الإداریة عن طریق بروتوكول الاتفاق الّ والإبقاء على الرّ

  .)5(سلطة، إلاّ أنّ هذا القانون حكم علیه بعدم النجاعةاعتماد من أعلى هرم في ال

الیة القوانین في مختلف القطاعات، ل وكحتمیة   سیاسة الانغلاق على الذّات، وعدم فعّ
ض الاقتصاد الوطني الریعي لأزمة مالیة في أول انهیار لأسعار النفط سنة  ، 1986تعرّ

ذي أرغم السلطة على الاستغناء عن المنهج زالة التنظیمات المعیقة  الأمر الّ الاشتراكي وإ
صدار في مقابلها عدّة قوانین الهدف منها التخلي عن الاقتصاد المسیّر )6(لحریة الاقتصاد ، وإ

ق بالنقد  10-90، على رأسها قانون رقم )7(إداریا والتحول إلى اقتصاد السوق یتعلّ
ذي سمح للمستثمرین غیر المقیمین بتحویل رؤوس )8(والقرض الأموال إلى الجزائر لتمویل ، الّ

نشاطات اقتصادیة، مع إخضاعها لرقابة من مجلس النقد والقرض، قبل أن یرفع كل مظاهر 

                                                
الشركات المختلطة الاقتصاد وسیرها، ، یتعلق بتأسیس 1982أوت سنة  18، مؤرخ في 13-82قانون رقم  -  4
م بالقانون رقم 1982أوت سنة  31، صادر بتاریخ 35، عدد .ج.ج.ر.ج أوت  19، مؤرّخ في 13-86، معدّل ومتمّ

  ).ملغى.(1986أوت سنة  27، صادر بتاریخ 35، عدد .ج.ج.ر.، ج1986
5 - HAMIDI (L), « Panorama de l’investissement en Algérie », Idara, école nationale 
d’administration, N° 02, 2000, P. 174.   

ل 1988أكتوبر سنة  18، مؤرخ في 201-88مرسوم رقم  - 6 ، یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخوّ
، صادر 42، عدد .ج.ج.ر.صادي التفرد بأيّ نشاط اقتصادي أو احتكار التجارة، جالمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقت

   .1988أكتوبر سنة  20 بتاریخ
، یتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجیة، 1991فبرایر سنة  13، مؤرخ في 37-91مرسوم تنفیذي رقم  - 7
  .1991فبرایر سنة  13، صادر بتاریخ 12، عدد .ج.ج.ر.ج
لها، ، یتعلق بشروط القیام بعملیات استیراد سلع للجزائر وتموی1991فبرایر  20، مؤرخ في 03-91م رقم نظا -
  .1992مارس سنة  25بتاریخ  ، صادر22، عدد.ج.ج.ر.ج
 18 بتاریخ ، صادر16عدد  ،.ج.ج.ر.، یتعلق بالنقد والقرض، ج1990 سنة أفریل 24مؤرخ في ، 10-90قانون رقم  - 8

  .)ملغى.(1990سنة  أفریل 
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یة الاستثمار، في المرسوم التشریعي   12-93الرقابة على الاستثمارات الأجنبیة بتكریس حرّ
  .)10(ارالمتعلق بتطویر الاستثم 03-01، والأمر رقم )9(المتعلق بترقیة الاستثمار

ذي أحدثه المشرّع الجزائري على الأمر رقم    السالف الذكر  03-01غیر أنّ التعدیل الّ
قاب2009بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة  ة على الاستثمار ی، حمل جملة من أحكام الرّ

قابة والتأثیر سلبا على الضمانات التي یطمح إلیها خاصة الأجنبي ، مما أدى إلى تشدید الرّ
  .خضع لأحكام خاصةوأنّ الاستثمار في بعض القطاعات یالمستثمر الأجنبي، خاصة 

في خضم كلّ هذه التحولات التي عرفها قانون الاستثمار الجزائري، من العودة إلى   
قابة على الاستثمار الأجنبي في ظل تنافس الدول السائرة في طریق النمو إلى و  ،تشدید الرّ

  :رفع العراقیل وتوفیر ضمانات أكثر للاستثمارات الأجنبیة، تُطرح الإشكالیة التالیة

قابة على الاستثمار لإلى أيّ مدى وفّق المشرع الجزائري في وضع نظام قانوني    لرّ
  المستثمرین الأجانب؟  خدمة للاقتصاد الوطني، واحترام ضمانات یوازن بین الأجنبي

الوصفي التحلیلي، ج یغلب علیه الطابع هبمننستعین شكالیة الموضوع للإجابة على إ  
  .المنهج التحلیلي النقدي وفي بعض المقامات

                                                
، 64، عدد .ج.ج.ر.ج ، یتعلق بترقیة الاستثمار،1993أكتوبر سنة  05، مؤرخ في 12- 93مرسوم تشریعي رقم  - 9

م بموجب القانون رقم 1993 أكتوبر سنة 10 بتاریخصادر  ، 1998دیسمبر سنة  31، مؤرخ في 12- 98، معدّل ومتمّ
  ).ملغى( .1988دیسمبر سنة  31، صادر بتاریخ 98، عدد .ج.ج.ر.، ج1998یتضمن قانون المالیة لسنة 

بتاریخ ، صادر 47، عدد .ج.ج.ر.ج ، یتعلق بتطویر الاستثمار،2001أوت سنة  20مؤرخ في   03-01أمر رقم  -  10
، 47عدد  ،.ج.ج.ر.، ج2006سنة  جویلیة 15مؤرخ في ، 08- 06، معدل ومتمم بالأمر رقم 2001أوت سنة  22

، یتضمن 2009جویلیة سنة  22، مؤرخ في 01-09، معدل ومتمم بالأمر رقم 2006سنة  جویلیة 19 بتاریخ صادر
استدراك في ( 2009جویلیة سنة  26 بتاریخ ، صادر44، عدد .ج.ج.ر.، ج2009 قانون المالیة التكمیلي لسنة

ة أوت سن 26مؤرخ في  01- 10، معدل ومتمم بالأمر رقم )2009سبتمبر  13، صادر في 53، عدد .ج.ج.ر.ج
، 2010أوت سنة  29 بتاریخ ، صادر49،عدد .ج.ج.ر.، ج2010ة ، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسن2010

صادر  ،72، عدد .ج.ج.ر.، ج2012، یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر  28مؤرخ في  16-11وبالقانون رقم 
، یتضمن قانون 2012دیسمبر  26ؤرخ في ، م12- 12، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2011 سنة دیسمبر 29بتاریخ 

  .2012دیسمبر سنة  30، صادر بتاریخ 72، عدد .ج.ج.ر.، ج2013المالیة لسنة 
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قابة على الاستثمار الأجنبي و    علیه تتمحور الدّراسة حول تحدید الإطار القانوني للرّ
قابة؛ و ، ثمّ البحث )الفصل الأول(في الجزائر  الجزاءات المترتبة عن مدى تأطیر أحكام الرّ
    ).الفصل الثاني(بالضمانات التي یطمح المستثمر الأجنبي إلى الاستفادة منها  عن الإخلال

    



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 الفصل الأول
الاستثمار الأجنبيالإطار القانوني للرقابة على   
 في الجزائري



 الجزائري على الاستثمار الأجنبي فيالإطار القانوني للرقابة                  الأولالفصل 
 

7 
 

الطریقة المثلى للتعامل مع  اختیاربعد عقود من الزمن على تردد الدولة الجزائریة في    
الاقتصادیة التي  الأزمةب هذا التردد تصادمالاستثمارات الأجنبیة، نتیجة النظرة السلبیة إلیها، 

 تغییر نظرتهم إلى الذي دفع أصحاب القرار الأمر، 1986بلغت ذروتها سنة هزّت الجزائر و 
یة ودولیة، و  أنّ الاستثمار الأجنبي  الراسخ على هذا التراجع عن موقفهمتحت ضغوط محلّ

إذ تؤكد تقاریر  ،التحولات التي عرفها العالملإستدمار لیس بمعزل عن الأحداث و وجهٌ جدید ل
ه خلال الفترة الممتدة منأ إلىصندوق النقد الدولي  ض تعرُ  1999 سنة إلى 1980 سنة نّ

واختلال  ،)11(مصرفیة حادةعضاء في الصندوق لأزمات مالیة و أكثر من ثلثي الدول الأ
 ة له في البحث عن مكانسعي الدول الموالیالمعسكر الشیوعي؛ و  انهیارموازین القوى ب

  .استراتیجیاتهامراجعة للتموقع في العالم بهدف تصحیح و 

استعمار، والحاجة لرؤوس الأموال  الأجنبيهذه الجدلیة بین اعتبار الاستثمار  أمام 
 ،سیاسة الانفتاح الاقتصادي إلى انتهاجالجزائر  اتجهتالتكنولوجیة الحدیثة، و  الأجنبیة

صدار قة النظر في المنظومة القانونیة، و بإعاد ثمّ  القرض،المتعلق بالنقد و  10-90انون رقم إ
ذي تم إلغاءه بموج 12 -93المرسوم التشریعي  ب الأمر رقم المتعلق بترقیة الاستثمار؛ الّ

ةالاستثمار و  المتعلق بتطویر 01-03   .الذي عدّل أكثر من مرّ

ما حاول قتصادیة الوطنیة على مصراعیها، و أنّ المشرّع لم یفتح الساحة الا غیر نّ إ
ل فرض الرقابة تارةً على كل مستثمر أجنبي أراد التعامل مع الاستثمارات الأجنبیة من خلا

 ةً أخرى حسب الأوضاع الاقتصادیةتخفیف هذه الرقابة تار و  الولوج للاستثمار في الجزائر،
 رغم ،ومن البدیهي أنّ فرض هذه الرقابة لیست من ابتكار المشرّع الجزائري .ة للدولةالمالیو 

المیزة تكمن في عدم وضوح النظام القانوني للرقابة ، لكن الدول النامیة إلى رفعهاتوجه أغلب 
وفي تشعب وغیاب عنوان خاص ، )المبحث الأول(في الجزائر  على الاستثمار الأجنبي

  .)المبحث الثاني(بالرقابة على الاستثمار الأجنبي 

  

                                                
، مجلة "ظل فرضیة الركن لنظام سعر الصرف رأس المال الأجنبي للجزائر في لاستقطابدراسة قیاسیة "عتو الشارف،  -11

  .123. ،ص).ن.س.ب( ،العدد السادس ،إفریقیااقتصادیات شمال 
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 المــبـحـث الأول
  الرقابـة على الاستثمار الأجنبيماهیة 

ما تشكلت فكرة الرقابة لم تكن ولیدة  ما فكرة ملازمة للتجمعات البشریة، فكلّ نّ الیوم، وإ
ر یفعلونها یجتلبون بها مصلحة، جماعات تصادمت منافعهم، كان لابد من وضع حدود لأمو 

على هذا الأساس تبلورت فكرة الرقابة على ، و )12(أمور یجتنبونها درءاً لما فیها من مفسدةو 
 احتدامتصاد العالمي في إطار العولمة، و وزیادة سرعة الاق ر الأجنبي مع تطورالاستثما

المستقبلة لرؤوس الأموال من جهة من جهة؛ و الصراع بین الدول المصدرة لرؤوس الأموال 
  .لا مفر منها ةالأجنبی ات، لذلك أصبح فرض الرقابة على الاستثمار )13(أخرى

معظم دول العالم الثالث،  ت لدىنتیجة الحساسیة اتجاه الاستثمار الأجنبي التي تكون
منها الجزائر التي عانت ویلات الاستعمار، لكونها تنتمي لبقعة تعتبر من أكثر المناطق و 

هدف الحفاظ على الثروة الوطنیة وب، )14(تفاعلاً معه یة احتكاكاً بالنظام العالمي و الإقلیم
بحذر؛ ما بین  ل معهاالتعامابة على الاستثمارات الأجنبیة، و صیانتها قامت بفرض رقو 

ف، الأمر الذي حمایة اقتصادها الوطني من النزیو  استقطابها لتحقیق الإستراتیجیة الوطنیة
دورها في صیانة ، و )لب الأولالمط( الرقابة على الاستثمار الأجنبي یستدعي تحدید مفهوم

  .)المطلب الثاني(الاقتصاد الوطني  وحفاظ

  

 
  

                                                
كلیة الحقوق،جامعة  العلوم السیاسیة،، المجلة النقدیة للقانون و "صرفيالأجهزة الرقابیة على القطاع الم"شكلاط رحمة،  - 12

  .115. ، ص2006لسنة  02العدد  مولود معمري، تیزي وزو،
، رسالة دكتوراه  في القانون التجربة الجزائریة : اقلولي محمد، النظام القانوني لعقود الدولة في مجال الاستثمار- 13 نموذجاً

  .01. ، ص2006 العام، كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو،
ة البحوث و الدراسات "النظام العالمي الجدید و انعكاساته الاقتصادیة على الوطن العربي"سمیحة السید فوزي،  -  14 ، مجلّ

  .316. ، القاهرة، ص1994لسنة  22العربیة، عدد 
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  المطلب الأول
    الاستثمار الأجنبيمفهوم الرقابة على 

 ،تُعدّ الرقابة عموماً فلكاً لمجموع من العملیات، وهي لیست نشاطاً مستقلاً بحدِّ ذاته 
یخص  افیمو  .ود الرقابة یكون بوجود النشاطأي أنّ وج ؛بل عملیة تواكب مختلف الأنشطة

قامة المشروع الاستر الأجنبي تتعلق بعملیات تنفیذ و الرقابة على الاستثما ي لتوجیهه إلى ثمار إ
رفع اللبس عن مواطن دولة المستضیفة لرؤوس الأموال، و تطلعات التحقیق أهداف و 

  .)15(الخلل
الإطلاع على قوانین الاستثمار المتعاقبة في الجزائر منذ الاستقلال، نجد غیاب ب

قابة على الاستثمار الأجنبي في مختلف النصوص القانونیة، رغم أنّ لتكریس مفهوم الرّ 
ه و آنذاك خاضعة للرّ الاستثمارات الأجنبیة المسموح بها  حسب رأینا لا یعتبر عدم قابة، إلا أنّ

، لكون تقد فالتطرق إلى تعری ف مجال خصب للفقه یالتعار یم المفاهیم و الرقابة خللاً أو فراغاً
  ). الفرع الأول(

؛ نجد اختلاف المجال المفتوح للاستثمار الأجنبي في مختلف في  نفس السیاق دائماً
التي عرفت عدّة نصوص قانونیة متعلقة بالاستثمار، فنجد منع بعض  الحقب التاریخیة

ذلك یختلف مجال المجالات على المستثمر الأجنبي تارةً، وفتح المجال تارةً أخرى، وتبعاً ل
  ).الفرع الثاني(تضییق مجال الاستثمار الأجنبي باتساع و ضیقا؛ الرقابة اتساعا و 

  قابة على الاستثمار الأجنبيتعریف الرّ : الفرع الأول

حركة رؤوس  على تدابیر الرقابة على الاستثمار الأجنبي جزء من تدابیر الرقابة
الواقعة على  ، لكون هذا الأخیر یستغرق كل النشاطات)16(على الصرف الرقابةو  الأموال

ة، بل أكثر من ذلك یمتد إلى مجال في مجال التجارة الخارجیعملیات الاستیراد والتصدیر، و 

                                                
) ،.ن.س.ب(ر، دار الفكر الجامعي، مصر،الجوهري، دور الدولة في الرقابة على مشروعات الاستثماالسید محمد  - 15
  .43 .ص
ر في القانوني للرقابة على الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، مذكرة ماجستی الإطاررزاد، هبولحیة ش - 16

  .57. ، ص2011، الجزائر، هخدّ ق، جامعة یوسف بن المؤسسات العمومیة، كلیة الحقو الحقوق، فرع قانون الدولة و 
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، وهنا یتضح جلیاً أنّ الرقابة على الاستثمار الأجنبي لیست )17(الحساب بالعملة الصعبة
تفكیك المصطلح لرفع اللبس عن المقصود  یستلزم مما بمعزل عن منظومة قانونیة مركبة،

الرقابة في مجال  تعریف إلىبالتطرق  وذلك الرقابة على الاستثمار الأجنبي،ب
، كل مصطلح على حدا، وصولاً إلى )ثانیاً (تعریف الاستثمار الأجنبي ، ثمّ )أولاً (الاستثمار

  .دمجهما لتحقیق مدلول الصیاغة

  )18(الرقابة: أولاً 

، لذلك حظیت بنصیب )19(تعدّ الرقابة عملیة بالغة الأهمیة في المجال الاقتصادي
كون علاقتها خاصة حین ت ف،یوافر من أقلام الفقهاء، مما نتج عنه تعدد وتنوع التعار 

  : انتقینا من التعارف التي قیلتبالمجال الاقتصادي والمالي، و 

ة المقررة، والتعلیمات الصادرة والكشف عن نقاط الرقابة هي التحقق من أنّ التنفیذ یتم طبقا للخطّ "
ة " أو هي، "منع تكررهاوالقصور وعلاجها و الضعف  ق مما إذا كان كلّ شيء یسیر وفقاً للخطّ التحقّ

رة لتبیان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل ت قویمها ومنع المرسومة والتعلیمات الصادرة والقواعد المقرّ
ها)20(" ...تكرارها المتابعة المستمرة النظام الذي تتم من ورائه عملیة " ، كما تعرَّف كذلك على أنّ

العمل على تصحیحها ، و اكتشافهاأو  الانحرافاتمنع حدوث  لمختلف الأنشطة والظروف المحیطة بهدف
  ".تفادیاً للتكرار في المستقبل

                                                
الرقابة على الصرف في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع القانون زوبیري سفیان، حریة الاستثمار و  - 17

  .06 .، ص2012ون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، العام، تخصص القان
  .الرقابة لغةَ من الفعل رقب الشيء، یرقبه، ورقابة مراقبة، معناه حرسه - 18

نظر   .1726 .ص) ،.ن.س.ب (ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مصر،: اُ
ذلك خضوع المنظومة  فيحجّتهم كن الاستغناء عنه في أيّ مجال، و یوجد من یعتبر الرقابة أمراَ ضروریاً لا یم - 19

نظر .الكونیة بحدَّ ذاتها للرقابة الإلهیة   :للمزید حول الموضوع اُ
  .43،.السید محمد الجوهري، مرجع سابق، ص -

قابة الجبائیة على قطاع البنوك والمؤسسات المالیة لحوكمة أعمالها ونتائجها بالتطبیق "عجلان العیاشي،  - 20 ترشید الرّ
ل الملتقى الدّولي حول الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، جامعة فرحات عباس ، أعما"على حالة الجزائر

  .03.، ص2009أكتوبر  21، 20سطیف، یومي 
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ن كان هناك تباین بینها،و  ف التي قیلتیما یمكن أن نستخلصه من التعار  ها  إ أنّ
ها الوسیلة المستعملة و  ؛تتمحور حول تعریف واحد للرقابة الإجراءات المتبعة للمحافظة على أنّ

عن طریق التوجیه لتحقیق الاستراتیجیة  )21(الاستغلالعلى الاقتصاد من سوء الاستعمال و 
  .المرسومة

  الاستثمار الأجنبي: ثانیا  

بسبب أزمة  -أخذت الاستثمارات الأجنبیة مع نهایة الثمانینات من القرن الماضي
لسائرة في طریق سعي الدول اذي عرفه النظام المالي الدولي، و التغیر الو المدیونیة الخارجیة 

 ، خاصة في ظل الانقسام حول تعریف)22(الا واسعاً من كتابات الفقهاءمج -النمو إلى جذبها
، وهذا ما نسمیه بالتباین )23(الدول السائرة في طریق النمولدول النامیة و الاستثمار بین ا
في  لازالف، وعن أسباب ذلك؛ هناك من یرجعها إلى أنّ الاستثمار الأجنبي یالعمودي للتعار 

  .)24(نموهمرحلة ثورته، تطوره و 

الواحدة جنبي في نفس الدولة ما یزید الأمر تعقیداً هو اختلاف تعریف الاستثمار الأ
وبغایة . هو ما یمكن أن نسمیه بالتباین الأفقيالتعریف الاقتصادي والقانوني، و ن بیما

إلاّ أنّ  جاد قاسم مشترك،یلإ الوصول إلى تعریف توفیقي بین الجانبین، تمّ بذل عدّة محاولات
مركبة تجمع  الأجنبي عملیة أنّ الاستثمار یعود إلى السبب في ذلكأغلبها باءت بالفشل، و 
عند أخرى اقتصادیة، لذلك لزاماً علینا التعریج على مفهوم الاستثمار بین عناصر قانونیة و 

                                                
  .116، 115. سابق، صشكلاطة رحمة، مرجع  - 21
مع دراسة تطبیقیة عن نزیه عبد المقصود محمد مبروك، دور السیاسة الضریبیة في تشجیع الاستثمارات الأجنبیة  - 22

  .30. ، ص2002، التجربة المصریة، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر
وذلك بسعي الدول النامیة إلى البحث عن أسواق خارج إقلیمها لاستغلال رؤوس الأموال، في الوقت الذي تبحث الدول  - 23

  .السائرة في طریق النمو عن تحقیق التنمیة
24 - JUILLARD Patrick, «  l’investissement », A.F.D.I., Paris,1994, P. 730. 
- Voir aussi: BENCHENEB Ali, « Sur l’évolution de la notion d’investissement", in 
 souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20ème siècle , C.N.R.V., Vol 
20/2000,P.,183. 
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التعمق في دراسة التعریف ، و )25(الاقتصادیین؛ لأنّ أصل كلمة الاستثمار اقتصادیة
  .ف كل جانبیبحثاً عن بلوغ أقرب نقطة التقاء بین تعار  )26(القانوني

 الاقتصادیة للاستثمار الأجنبيف یإخفاق التعار  -1

 مار الأجنبي، لكون هذا الأخیر مناقتصادیة لمصطلح الاستث فیتوجد عدّة تعار 
، )27(غويمعناه في علم الاقتصاد لا یخرج عن المعنى اللّ الاقتصادیة العالمیة، و المصطلحات 

من دولة إلى ؛ بانتقال رؤوس الأموال )28(إذ یعتبر زیادة أو إضافة جدیدة في ثروة المجتمع
   .أخرى

 إلى، نجد اتجاه البعض الأجنبيالاقتصادیة التي قیلت في الاستثمار  فیالتعار من 
ه اعتباره ة المالیة للدولة الأجنبیة من أجل تحقیق عملی الأموالكل استغلال لرؤوس : " أنّ ة إنماء للذمّ

في ، و )29("تحقیق الربحو عمل على توفیر احتیاطات مختلفة دخولها في مشروعات اقتصادیة دائمة تو 
الاستثمار الأجنبي تضحیة " باعتبار ؛تعریف أوسع تقدیم نفس السیاق هناك من ذهب إلى

  .)30("بقدرات استهلاكیة من أجل تحقیق زیادة الإمكانیة الاستهلاكیة في المستقبل

                                                
نظر كل من - 25   :لأكثر تفاصیل عن التطور التاریخي للاستثمار الأجنبي، اُ
كعباش عبد االله، الحمایة الوطنیة والدولیة للاستثمار الأجنبي وضمانه من المخاطر غیر التجاریة في الدول النامیة،  -

  .وما یلیها  07. ، ص2002رسالة ماجستیر، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
الجزائر، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة  فتحي عمیروش، ضمانات الاستثمار الأجنبي في -

  .و ما یلیها 10. ، ص2010الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
الجزائري، رسالة دكتوراه، تخصص القانون دولي و في القانون ال الأجنبيبوسهوة نور الدین، المركز القانوني للمستثمر  - 26

  .45. ، ص2005لیدة، الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الب
الاستثمار لغة مشتق من الثمر، ویعني طلب الحصول على الثمر أي ما یولد عنه أو نفعه المقصود منه، وثمر  - 27

  .ابن منظور، مرجع سابقنقلا عن  .الرجل ماله الكثیر، واستثمر ماله جعله یثمر أي یكثر و ینمو
في تطور أحكام القانون الدولي الخاص، رسالة دكتوراه في  الأجنبيصفوت أحمد عبد الحفیظ أحمد، دور الاستثمار  - 28

  .18. ، ص1999الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، مصر، 
دراسة تحلیلیة للمشروعات الدولیة العامة و قواعد : حازم حسن جمعة، الحمایة الدبلوماسیة للمشروعات المشتركة - 29

  . 137. ، ص1981دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، مصر، حمایتها في القانون الدولي، رسالة 
فاضل حمد صالح الزهاوي، المشروعات المشتركة وفقاً لقوانین الاستثمار، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق،  - 30

  .53. ، ص1984جامعة القاهرة، 
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، اعدم الدقة في مفاهیمهو  هي اتساع مدلولها فیالتعار إلى  ل ملاحظة یمكن توجیههاأوّ 
  لتكوین تسعى بالإضافة إلى تركیزها على هدف الاستثمار الأجنبي؛ باعتباره عملیة اقتصادیة 

عناصر الاستثمار الأجنبي حتى یتسنى متغاضین تحدید شروط و ، )31(الرأسمال أو الزیادة فیه
قهم الجماعي الأمر الذي أدى إلى إخفا، )33(عن العملیات الاقتصادیة المشابهة له )32(تمییزه
  .الأجنبيمانع للاستثمار وضع تعریف جامع و في 

 تعریف الاستثمار الأجنبي من الناحیة القانونیة -2

مانع للاستثمار لاقتصادیین في بلوغ تعریف جامع و لم یكن القانونیون أوفر حظاً من ا
بتعدد الفقهاء، ویختلف اتسعاً وضیقاً بحسب الظروف السیاسیة  الأجنبي، إذ تعددت التعارف

ج؛ ورفع ، فنجد الدول المتقدمة المنتهجة للتنقل الحر لوسائل الإنتا)34(الاقتصادیة لكل دولةو 
العراقیل عنها، لا تكترث لتقدیم تعریف للاستثمار عموما، عكس الدول السائرة في القیود و 

  .)35(تحتوي على تعریفهلاستثمار الأجنبي تقنیات تنظمه و طریق النمو تضع ل

                                                
الجزائر،  ،، دار هومة01. ضمان الاستثمار، ج -الدّوليالتحكیم التجاري : الاستثمارات الدولیةقادري عبد العزیز،  - 31

  .11. ص ،2004
قصوري رفیقة، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الدول النامیة، رسالة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص  - 32

  .08. ، ص2011قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلم السیاسیة، جامعة باتنة، 
خلط بین مفهوم الاستثمار والادخار، بسبب تعریف هذا الأخیر على أنه فائض من الدخل بعد الإنفاق هناك من ی - 33

نظر على الاستهلاك، وهو في ذات الوقت الفائض الذي یوجه لنمو آخر من الإنفاق، ویسمى بالإنفاق الاستثماري،   :للمزید اُ
  .36. ص) ،.ن.س.د(حسین عمر، الاستثمار والعولمة، دار الكتاب الحدیث، مصر،  
ه هناك عملیة شبیهة إلى حدٍ كبیر بالاستثمار هي المضاربة، لكون الفروق بینهما دقیقة لدرجة یصعب فرزها، لذلك   كما أنّ

ه مراهنة على دخل غیر مؤكد إذا توفرت رغبة غیر مؤكدة  لباحثون مصطلح آخر هو المقامرة، الذي یعرَّف على أنّ استخدم ا
  .لقانونیة سعیاً وراء الربح؛ عندها یتحول إلى مقامرةعلى تحمل المخاطر ا

صایفي عمار، محددات الاستثمار ألمحفظي وآثاره على أسواق الأوراق المالیة، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، 
، 2009اس، تخصص اقتصادیات المالیة والبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة بومرد

  .44. ص
  .21. سابق، صصفوت أحمد عبد الحفیظ أحمد، مرجع  - 34
  .14-13. ، صنفسهمرجع  قادري عبد العزیز، - 35
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، ینبغي تقدیم تعریف له )36(الدولیةستثمار الداخلیة منها و انون الانظراً لتعدد مصادر ق
  .ف الفقهیةیعلى المستوى الوطني، ثمّ القانون ألاتفاقي دون غض النظر عن التعار 

  تعریف الاستثمار الأجنبي  القانوني ولات الفقهامح –أ   

ف الاستثمار الأجنبي ه من الفقهاء من یعرّ مالیة مهما كانت استخدام أصول  "على أنّ
طبیعتها أو نوعها، من شخص اعتباري أو طبیعي في نشاط اقتصادي خارج حدود دولته، و سواء 

جز ف؛ بهدخوّله الاستغلال السلطة الفعلیة في توجیه النشاط الاقتصادي أولا   ."عائد مُ

فه بـو  تحقیق الربح  انتقال رؤوس الأموال من الخارج إلى الدولة المضیفة بغیة" هناك من یعرٍّ
  .)37("التنمیة في الدول المضیفةللمستثمر الأجنبي وبما یكفل زیادة الإنتاج و 

  محدودیة التعریف التشریعي للاستثمار الأجنبي في الجزائر -ب

قبل الخوض في تعریف الاستثمار الأجنبي من طرف المشرع الجزائري في قانون 
ملامح لظهور المفهوم الحالي للاستثمار الحالي، لابد من الإشارة إلى أول الاستثمار 

 183القرض، بموجب المادة المتعلق بالنقد و  10-90الأجنبي، إذ كان ذلك في القانون رقم 
؛ لتركیزه على )38(منه قاً رؤوس  انتقال، إلاّ أنّ المفهوم الذّي قدّمه المشرّع آنذاك ضیّ

                  .إلى الاستثمارات الأجنبیة، دون إشارة واضحة )40(على النشاطات التجاریة، و )39(الأموال
المتعلق بترقیة الاستثمار، دون  12-93 رقم سرعان ما أصدر المشرع المرسوم التشریعي

                                                
  .28. اقلولي محمد، مرجع سابق، ص - 36
  .58. ، ص1989القاهرة، ) ،.ن.د.ب(یوسف عبد الهادي خلیل الأكیاني، النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجیا،  - 37
ة " على 10- 90من قانون  183تنص المادة   -  38 یُرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل أیّ

شخص معنوي مشار إلیه صراحة  لأيأو المؤسسات المتفرعة منها أو قتصادیة غیر مخصصة صراحة للدولة نشاطات ا
  "بموجب نص قانوني

39-ZOUAIMIA Rachid, « Le régime de l’investissement internationale en Algérie », 
R.A.S.J.E.P., N°03, 1991, P. 404. 

 ، إدارة،"المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93الأحكام الجدیدة في المرسوم التشریعي  أهدافمضمون و "یوسفي محمد،  - 40
  .56. ، ص1999لسنة  17العدد  المدرسة الوطنیة للإدارة،
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الثانیة بتحدید مجال ع في المادتین الأولى و المشرّ  اكتفىقدیم تعریف للاستثمار الأجنبي؛ و ت
  .)41(ي تستفید من أحكام هذا الأخیرتالاستثمارات التطبیق المرسوم التشریعي، وتحدید 

ذي ألغى  03- 01نفس الشيء یقال عن الأمر رقم  المتعلق بتطویر الاستثمار، الّ
ع على نفس الاتجاه فیما یخص تعریف أبقى المشرّ  لمرسوم التشریعي السالف للذكر، حیثا

 )42(الاقتصادیةشاطات الاستثمار الأجنبي، والجدید الذّي یمكن ذكره هو التوسع في نطاق النّ 

بالبحث في القانون المقارن، وعلى سبیل المثال قانون الاستثمار و  .تعتبر استثمارالتي 
لاستثمار الأجنبي، واكتفاء المشرّع بتعداد أوجه كذلك تعریف ل غیاب؛ نجد )43(المصري

  .مجالات الاستثمارو 

ولي الدّ اخلي، أو القانون في التشریع الدّ  أمام غیاب تعریف للاستثمار الأجنبي سواءً 
بعض المنظمات الدولیة الدول إلى الاتفاقیات الثنائیة و المحاكم الدولیة، لجأت العرفي و 

  .)44(لوضع حد لهذا الفراغ

  لاستثمار الأجنبي في القانون ألاتفاقيا یفتعار  -ج  

  :الاتفاقیات الجماعیة إطار تعریف الاستثمار الأجنبي فيإلى  عدم التوصل-1-ج 
 اتفاقیةمن بین أهم الاتفاقیات الدولیة في مجال الاستثمار التي تمّ الإجماع علیها، 

نة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار 1985سیول لعام  إلا ، )A.M.G.I.()45(المتضمّ
ه اقتصرت على تحدید الاستثمارات الصالحة للضمان في لم یرد فیها تعریف الاستثمار، و  أنّ

                                                
نظر المادتین - 41 م، ،03- 01الأمر رقم  نالأولى والثانیة م اُ ق بتطویر الاستثمار، معدّل ومتمّ   .مرجع سابق یتعلّ
نظر -42 المتعلق بتطویر الاستثمار، المؤرخ في  03-01مضمون أحكام الأمر رقم "یوسفي محمد، : للمزید من التفاصیل اُ

، 12المجلد  المدرسة الوطنیة للإدارة، ، إدارة،"الأجنبیةعلى تشجیع الاستثمارات الوطنیة و مدى قدرته و  2001أوت  20
  .26، 25. ، ص2002، سنة 23العدد 

 15، العدد .م.ج.ر.ج، منشور في 1997مایو  11ضمان وحوافز الاستثمار، صادر في ل المصري قانونال - 43
 arabic.org -www.Law.9791ماي  11/مكرر

على ضوء اتفاقیة واشنطن، رسالة دكتوراه  الأخرىرعایا الدول و ثمار بین الدول قبایلي طیب، التحكیم في عقود الاست - 44
  .29. ، ص2012العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، وم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و في العل

     قم الوكالة الدولیة لضمان الاستثمارات، صادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي ر  إنشاءاتفاقیة متضمنة  - 45
  .1995نوفمبر سنة  05صادر بتاریخ  ،66، عدد .ج.ج.ر.، ج1995 سنة أكتوبر 30، مؤرخ في 95-345



 الجزائري على الاستثمار الأجنبي فيالإطار القانوني للرقابة                  الأولالفصل 
 

16 
 

الاستثمارات المباشرة المحددة من قبل ، والمتمثلة في حقوق الملكیة و )46("أ"قرة الف 12المادة 
قدّمها المشاركون في سطة و مجلس إدارة الوكالة، وكذا القروض المتو  ُ الطویلة الأجل التي ی

  .)47(ملكیة المشروع

، التي نصّت على إنشاء المركز 1965معاهدة واشنطن لسنة  إلى كذلك نشیركما 
، )C.I.R.D.I.()48(رعایا دول أخرى في مجال الاستثمار النزاعات بین الدول و  الدولي لحل

والسبب في ذلك یعود إلى إرادة ، )49(تعریف الاستثمار الأخرىه غاب فیها هي غیر أنّ 
، وعلیه تكون )50(ضمان المرونة لیمتد اختصاص هذا المركز الدولي إلى كلّ الاستثمارات

  . )51(ف لمحاكم التحكیمیتعار الالاتفاقیة قد تركت المجال لتقدیم 

من خلال هذین النموذجین للاتفاقیات الدولیة الشاملة، نستخلص تفادیها التطرق إلى    
ادقة علیها، خاصة في ظل اختلاف تعریف الاستثمار حتى لا تصطدم برفض الدول المص

  .الأجنبي خصوصاً عموماً و  تباین الوجهات حول الاستثمارو 

  

  

                                                
ت تشمل الاستثمارا: " علىمن الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار  )أ(فقرة  12تنص المادة  - 46

التي یقدمها أو یضمنها المشاركون في ملكیة  الأجلالقروض المتوسطة أو الطویلة الصالحة للضمان حقوق الملكیة و 
  ."من صور الاستثمار المباشر الإدارةالمشروع المعني، وما یحدده مجلس 

  .30. ، صسابققبایلي طیب، مرجع  - 47
، صادقت علیها الجزائر بموجب الأخرىرعایا الدول متعلقة بالاستثمارات بین الدول و اتفاقیة تسویة المنازعات ال -  48

نوفمبر سنة  05، صادر بتاریخ 66، عدد .ج.ج.ر.، ج1995سنة  أكتوبر 30مؤرخ في  346 -95 رئاسي رقممرسوم 
1995.  

49  -  Voir : YALA Farouk, «  La notion d’investissement dans la jurisprudence du C.I.R.D.I. : 
Actualité d’un critère de compétence controversé », Colloque de l’IHEI, Paris II, du 03 mai 
2004, P. 02.  

مقارنة لأهم التشریعات العربیة دراسة قانونیة  :انات الاستثمار في الدول العربیةعبد االله عبد الكریم عبد االله، ضم - 50
، 2008، الأردن، المجال، دار الثقافة للنشر والتوزیعهذا دورها في ع الإشارة إلى التجارة الدولیة و المعاهدات الدولیة مو 

  .10. ص
  .15. قادري عبد العزیز، مرجع سابق، ص - 51



 الجزائري على الاستثمار الأجنبي فيالإطار القانوني للرقابة                  الأولالفصل 
 

17 
 

  :تعریف الاستثمار الأجنبي في بعض الاتفاقیات الثنائیة -2- ج

أمام غیاب إجماع الدول حول وضع تعریف الاستثمار، تمّ الاستعانة بالاتفاقیات     
الجزائر من بین الدول التي أبرمت العدید من اصة بتشجیع وحمایة الاستثمار، و الثنائیة الخ
تحدید مفهوم الاستثمار على في الدول إذ تعتمد  ،)52(الثنائیة في هذا المجالالاتفاقیات 

طریقة الإحالة إلى التشریع الداخلي للدولة و )53(طریقة التحدید الشامل: هما طریقتین
الأولى  ة، ومن بین الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر معتمدة على الطریق)54(المضیفة

فت )55(حكومة جمهوریة النیجرمع تحدید مفهوم الاستثمار؛ الاتفاقیة المبرمة  في ، حیث عرّ
 الأموالتشیر كلمة استثمار إلى كل " المقصود بالاستثمار من خلال المادة الأولى التي تنص

الحقوق باختلاف أنواعها إلى جانب كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه یرتبط بنشاط و  كالأملاك
  :يو المتمثلة على سبیل الخصوص لا الحصر فیما یل اقتصادي

الامتیازات وحق العینیة الأخرى كالرهن العقاري و العقاریة و كذلك الحقوق الأملاك المنقولة و   -  أ
 الحقوق المماثلة،الانتفاع والرهن الحیازي و الكفالة و 

مساهمة كل شكل من الأشكال الأخرى للالأسهم و علاوات الإصدار والحصص الاجتماعیة و   - ب
ن كانت تشكل مباشرة أو غیر مباشرة  ....."حتى وإ

فقرات، مما  06 إلىل ما یمكن ملاحظته من نص المادة طول التعریف الذي امتد أوّ    
 نفهم أنّ واضعي الاتفاقیة اعتمدوا على تعداد ما یمكن أن یكون استثمار، ولكون التعریف

                                                
  .34. ، صسابقیلي طیب، مرجع قبا - 52
الاقتصادیة التي یمكن اعتبارها من قبیل الاستثمارات، تعداداً على سبیل المثال  الأصولتتمثل هذه الطریقة في تعداد  - 53

في  دكتوراه علي، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، رسالةاعیبوط محند و : لأكثر تفاصیل راجع.لا الحصر
  .86. ، ص2006، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، القانون

 الداخلیة للدولالأنظمة قیة تلك التي تتضمنها القوانین و أنّ الاستثمارات التي تشملها الحمایة الاتفایقصد بذلك  -  54
  .، أي یعتبر استثمار ما یعطیه قانون الدولة المضیفة هذه الصفةالمضیفة

  .50. بوسهوة نور الدین، مرجع سابق، ص -
الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشّعبیة وحكومة جمهوریة النیجر حول تشجیع والحمایة  - 55

قع علیه في الجزائر یوم  ئاسي رقم    1998مارس سنة  16المتبادلة للاستثمارات الموّ ، مصادق علیه بموجب مرسوم رّ
  .   2000أوت سنة  23، صادر بتاریخ 52، عدد .ج.ج.ر.، ج2000أوت سنة  22، مؤرّخ في 2000-247
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تهجین تركیب ، من)56(الأجنبيهو تعریف للاستثمار الي اتفاقیة ثنائیة؛ بالتّ  إطارورد في 
طریقة التعداد الشامل لا یمكن أن  أنّ  في نفس الوقت تحلیلها، إلاّ مشتملات الاستثمار و 

ما تبین قوائم للأموال المستثمرة تفادیاً تقدیم تعریف لعملیة الاستثمار، و ترقى إلى مصاف  نّ إ
  . )57(الاتفاقیةلأي خلاف قد ینشب بین الدولتین طرفي 

نذكر الاتفاق المبرم  ؛المتفقتینأما طریقة الإحالة إلى القوانین الداخلیة ونظم الدولتین 
، حیث عرفت الدانمركحكومة مملكة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و بین حكومة الجمهوریة 

ثمّ أضافت المادة الأولى عبارة الاستثمارات طبقاً لقانون ونظم كل طرف من المتعاقدین، 
  . )58(ذكر بعض أصول الاستثمار على سبیل المثال لا الحصر

حسب رأینا طریقة الإحالة إلى القوانین الداخلیة لها بعد احترام القانون ووجه للاستقرار 
ة في اتفاقیة ثنائیة،  على تعریف واحد، لأنّ العمل بطریقة وضع تعریف الاستثمار كل مرّ

  .علیهاسمو الاتفاقیات المصادق یصبح عدیم الجدوى خاصة في ظل 

نشیر إلى أنّ التباین حول تعریف الاستثمار الأجنبي امتدت تبعاته إلى الاختلاف 
ر إنتاجیة ا، معی)59(ر المدّةاحول الأشكال التي یمكن أن یتخذها، منهم من اعتمد على معی

                                                
  : ؛ مثلا فينفس الطریقة تمّ اعتمادها في تعریف الاستثمار الأجنبي - 56
الحمایة الفدرالي السویسري حول الترقیة و المجلس الشعبیة و  الدیمقراطیةالاتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة  -

، 235-05، مصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 2004سنة  نوفمبر 30ببیرن في مارات الموقع المتبادلة للاستث
  .2005یونیو سنة  29، صادر بتاریخ 45، عدد .ج.ج.ر.، ج2005 سنة نوفمبر 23مؤرخ في 

ة المتبادلة الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والجمهوریة البرتغالیة حول الترقیة والحمای -
، عدد .ج.ج.ر.، ج2005سنة  ومای 28، مؤرخ في 192-05للاستثمارات، مصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 

  . 2005سنة  ومای 29، صادر بتاریخ 37
  .35. ص قبایلي طیب، مرجع سابق، - 57
نظر المادة  - 58 حكومة مملكة و من الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  01الفقرة  01اُ

 30مؤرخ في  525- 03 ادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقمالحمایة المتبادلتین للاستثمارات، مص، حول الترقیة و الدنمرك
  .2004جانفي سنة  07بتاریخ ،صادر 02عدد . ج.ج.ر.، ج2003دیسمبر سنة 

طویلة الأجل  ،وسطة الأجل من سنة إلى خمس سنواتمت ، قصیرة الأجل لا تقل عن السنة - :تنقسم إلى استثمارات - 59
  .تزید عن خمس سنوات
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على استثمارات تجاریة، سیاحیة  عتمدومنهم من ا ،)60(أو غیر إنتاجیة الاستثمار
نتاجیةو  ُ )61(...إ  .)63(و غیر مباشر )62(الأجنبي إلى مباشر رقسم الاستثما،إلاّ أنّ أغلب الفقه ی

الاستثمار الأجنبي كل منهما على حدا، نحاول ن تطرقنا إلى المقصود بالرقابة و بعد أ   
  :المصطلحینتقدیم تعریف للرقابة على الاستثمار الأجنبي بدمج مدلول 

سها الدّولة ر الأجنبي مجموعة من الإجراءات و قابة على الاستثماالرّ  التدابیر التي تكرّ
 االمستضیفة للاستثمارات الأجنبیة في منظومتها القانونیة، بهدف تجسید استراتیجیاته

             .حمایة أمنها الاقتصاديو  الاستثماراتالاستثماریة، بالتوفیق ما بین استقطاب 

  

  

                                                
نظر - 60   : لتفاصیل أكثر اُ

  .60. بوسهوة نور الدین، مرجع سابق، ص 
  .یلیهاو ما  26. قادري عبد العزیز، مرجع سابق، ص - 61
  .یدیره المستثمر الأجنبي إما بسبب ملكیته الكاملة، أو ملكیته لنصیب منهیقصد به الاستثمار الذي یملكه و  - 62

نظر كل من    : للتفصیل أكثر اُ
ة العلوم الاقتصادیة وعلوم "الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بین الواقع والمشكلات" بودرامة مصطفى،  - ، مجلّ

  .181. ، ص2009، لسنة 09كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، العدد التسییر، 
  . 31. نزیه عبد المقصود محمد مبروك، مرجع سابق، ص -
حالة المحروقات في الجزائر، مذكرة ماجستیر : لخمیسي خلیفة، الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في التنمیة الاقتصادیة -

. ص) ن.س.د(الاقتصادیة، فرع التحلیل الاقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، في العلوم 
18.  
تتمیز عن الاستثمار سندات، أسهم، ضمانات القروض، و : یقصد به ملكیة الأوراق المالیة على اختلاف أنواعها - 63

دارةو من خلال تنظیم  المشاركة في اتخاذ القرار أوالمباشر في عدم تمتع المستثمر بأيّ نوع من الرقابة  المشروع  إ
  .الاستثماري

نظر   :للمزید من التفاصیل اُ
عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي العام،  -

  .18-17. ، ص2006كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، مصر، 
 - ZAHF Saleh, La protection des investissements étrangers dans les payes arabes, Université 

Paris I Panthéon – Sorbonne, 1985, P. 32. 
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  مجال الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري: الفرع الثاني

، باختلاف السیاسة الأجنبي لتجسید مشاریعه لف المجال المفتوح أمام المستثمریخت
الاقتصادیة العامة للدولة المستضیفة لرؤوس الأموال؛ من خلال النهج الاقتصادي المتبع، 

الأجنبي في ظل النهج الاشتراكي، واتساعه في  وفقا لقاعدة طردیة، بتضییق مجال الاستثمار
  .كلا الحالتین في قابةیبرالي، مع فرض نوع من الرّ ظل النهج اللّ 

لكون الجزائر اتجهت إلى اعتماد اقتصاد السوق، بالتالي فتحت المجال أمام المستثمر 
 مبدأ حریة الاستثمار، لكن هل یمتد مجال الحریة إلى كلل هابتكریس خاصة الأجنبي

ها ضیّ    ؟استثمار الأجانب فیها  قت المجال علىالقطاعات بما فیها الإستراتیجیة، أم أنّ

لتبیان المجال الممنوح للمستثمر الأجنبي من أجل تجسید مشاریعه، ینبغي تحدید 
  ).ثانیاً (، ثمّ من حیث شخص المستثمر )أولا(مجال الاستثمار من حیث النشاط الاستثماري 

 ر الأجنبي من حیث النشاطمجال الاستثما: أولا

 - بعد الإصلاحات - )64(للاستثماراتتطرق  اكتفى المشرع  الجزائري في أول قانون   
، )65(حركة رؤوس الأموالالأجنبي تحت عنوان تنظیم الصرف و بالإشارة إلى الاستثمار 
التي تحمل في و  ك، تخوفاً من الذهنیات القائمة آنذا"استثمار أجنبي"متفادیاً استعمال عبارة 
  . لكل ما هو أجنبيالرافضة طیاتها بذور الاشتراكیة 

أنّ  ،)66(السالف للذكر 10-90 رقم من قانون 183قراءة نص المادة نفهم من 
ع ركّز على الاستثمار الأجنبي؛ مما یترجم حاجة الجزائر إلى رؤوس الأموال الأجنبیة، المشرّ 

الرقابة القبلیة على الاستثمارات الأجنبیة، بتحدید ما نستنتجه كذلك فرض المشرع لنوع من و 
صة المجالات المسموح بها لتجسیدها، معتمداً طریقة استبعاد بعض النشاطات المخصّ 

                                                
  .، یتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق10-90قانون رقم  - 64
  .192إلى  181من المادة  ،الأموالتنظیم الصرف و حركة رؤوس ، بعنوان 10-90س من قانون رقم الكتاب الساد - 65
ه على 183تنص المادة  -  66 ة نشاطات "  أنّ یرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل أیّ

  "اقتصادیة غیر مخصصة صراحة أو للمؤسسات المتفرعة أو لأيّ شخص معنوي مشار إلیه صراحة بموجب نص قانوني
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تمّ الإشارة إلیه بموجب صراحة للدولة، أو للمؤسسات المتفرعة عنها، أو لأيِّ شخص معنوي 
   .نص قانوني

" عنوي مشار إلیه بموجب نص قانونيأيّ شخص م" عبارةباستعمال  المشرع یكون
  .بالتدخل في أي وقت لاستبعاد نشاطات ومنع المستثمر من التدخل فیهایكون قد سمح 

ه سرعان ما تمّ  إلاّ      هو المرسوم التشریعيإصدار قانون خاص بالاستثمار، و  أنّ
قیمة في سیاق  ذا، الذي یعتبر منعرج ذو أهمیة و )67(المتعلق بترقیة الاستثمار 93-12

تهیئة الأرضیة المناسبة لتشجیع ة إعادة إحیاء الاقتصاد الوطني و بغای، و )68(الإصلاحات
  . )69(تحفز النشاط الاقتصاديتنشیط الاستثمار بكیفیة تتماشى والطموحات؛ و و 

ه تمّ وضع الاستثمارات  ،)70(رسوم التشریعيممن الالأولى خلال المادة  یتبین من أنّ
على قدر المساواة فیما یتعلق بالاستثمار ضمن الأنشطة  الأجنبیةو  )71(الوطنیة الخاصة

الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غیر المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها، الاقتصادیة 
شخص معنوي معین صراحة بموجب نص تشریعي، بذلك یكون قد تمّ فتح المجال  أو لأيّ 

فروعها، و  صة للدولةت المخصّ بنفس القدر أمام المستثمر الأجنبي، مع استبعاد المجالا
  .الإبقاء على إمكانیة استبعاد مجالات أخرى بموجب نصوص تشریعیةو 

                                                
  .بترقیة الاستثمار، مرجع سابق، یتعلق 12-93مرسوم تشریعي  - 67
  .67. اقلولي محمد، مرجع سابق، ص - 68
، مرجع "المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93أهداف الأحكام الجدیدة في المرسوم التشریعي مضمون و "یوسفي محمد،  - 69

  .55. ص سابق،
یحدد هذا المرسوم التشریعي النظام الذي یطبق على " على 12- 93 رقم تنص المادة الأولى من المرسوم التشریعي -  70

الاستثمارات الوطنیة الخاصة و على الاستثمارات الأجنبیة التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع أو 
  ."يالخدمات غیر المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها، أو لأي شخص معنوي معین صراحة بموجب نص تشریع

أنّ الاستثمارات العمومیة مستبعدة من تطبیق هذا المرسوم التشریعي علیها، إلاّ أنّ المادة  الأولىقد یفهم من الوهلة  - 71
ه  43  أحكامیمكن أن تستفید الاستثمارات التي تنجزها المؤسسات العمومیة الوطنیة من "من نفس المرسوم نصت على أنّ

  ."مالمرسوم التشریعي عن طریق التنظی
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 183والمادة  12-93 رقم يبالمقارنة بین نص المادة الأولى من المرسوم التشریع
؛ مع )72(یة الاستثمار الأجنبي المباشر هو نفسه، نجد أنّ مجال حرّ 10-90 رقم من قانون

  .اختلاف في كیفیة تجسید الاستثمارات من تكریس التراخیص إلى إتباع نظام التصریح فقط

    علىالتي تنص  لاختلاف یتجلى في المادة الثانیة من المرسوم التشریعيغیر أنّ ا
و أالمعیدة للتأهیل ة للقدرات، و المنمیّ و نشئة تستفید من أحكام هذا المرسوم التشریعي الاستثمارات الم" 

الهیكلة التي تنجز في شكل حصص من رأس المال أو حصص عینیة یقدّمها أي شخص طبیعي أو 
تثمار یتمثل الاختلاف في توسیع مجال الاستثمار الوطني والأجنبي إلى الاس، و "معنوي

  . القرض أین ركّز على الاستثمارات الأجنبیة التجاریةالمنتج، عكس قانون النقد و 

 ؛ أنّ 2000إلى  1990تبیّن إحصاءات البنك العالمي للاستثمارات الأجنبیة من سنة      
      ،)73(عدد الاستثمارات الأجنبیة المجسّدة في الجزائر ضئیل، لا یتجاوب مع حاجاتها

المتعلق بتطویر الاستثمار لإعطاء دفعة نوعیة  03-01مما استلزم إصدار الأمر رقم 
دماجه في الاقتصاد العالمي و للاقتصاد الوطني ، حیث تمّ فتح )74(لتحولاتا یرةمسا، وإ

تبعاد المجالات المخصصة للدولة المجال للاستثمارات الأجنبیة من خلال المادة الأولى، باس
جانب الإبقاء  أو الرخصة، إلى/باستثمارات في إطار منح الامتیاز و تعویضهاوفروعها، و 

  .الخدماتعلى إنتاج السلع و 

ق على استبعاد المشرّع الجزائر  ، على لها الدولة احتكاري لطریقة تخصیص مجالات و نعلّ
ه   .هلمجالات عن طریق التحدید المسبق على الاستثمار الأجنبي قابةلرّ تنازل عن ا أنّ

   

                                                
، مرجع "المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93 رقم أهداف الأحكام الجدیدة في المرسوم التشریعيمضمون و "یوسفي محمد،  -  72

  .57 .ص سابق،
جامعة محمد خیضر  ،الإنسانیة، مجلة العلوم "الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، واقع وآفاق"زغیب شهرزاد،  - 73

  .18. ، ص2005العدد الثامن لسنة  ،بسكرة
ومدى  2001أوت  20المتعلق بتطویر الاستثمار، المؤرخ في  03- 01مضمون أحكام الأمر رقم "یوسفي محمد، - 74

  .25. ، مرجع سابق، ص"الأجنبیةعلى تشجیع الاستثمارات الوطنیة و قدرته 
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 من حیث النشاط المجالات المفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبیة  -1

السالف للذكر، یمكن تقسیم المجالات  03-01من خلال المادة الأولى من الأمر رقم 
شاطات الاقتصادیة المنتجة النّ  ستثمار الأجنبي إلى قسمین، الأول یتمثل فيالمفتوحة للا

أو /الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتیاز و یتمثل في للسلع والخدمات، أما الثاني
  .خصةالرّ 

 الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات  -  أ
یة، كصناعة الآلات ق بعملیة تحویل المواد الأولیة لإنتاج أو صناعة منتجات جزائر تتعلّ 

همیة هنا تظهر جلیاً الأ، ف)75(إلخ...تركیبها، صناعة المواد الغذائیةالالكترونیة والمعدات و 
المنتجة في تحقیق الرخاء الاقتصادي بزیادة القدرة  الأجنبیةالتي تلعبها الاستثمارات 

  . )76(العمل على تصدیرهایة، وتوفیر مختلف السلع محلیاً و الإنتاج

نوات الأخیرة أما الاستثمارات المنتجة للخدمات، فتعد من المجالات المستحدثة في الس
التي لها قیمة جموعة الحقوق المتصلة بالملكیة و ر مادي، أي متتمثل في إنتاج غیو 

  .، مثل خدمات ما بعد البیع)77(اقتصادیة

 أو الرخصة/الاستثمارات في إطار منح الامتیاز و   - ب
أو الرخصة بمثابة /یعتبر الاستثمار عموماً بما فیه الأجنبي؛ في إطار منح الامتیاز و

السلع أو الخدمات، إلاّ أنّ خصوصیته تكمن في تطلب تجسیدها الحصول  لإنتاجاستثمار 
مجال باختلاف طبیعة و وفق إجراءات تختلف )78(المختصة الإدارةعلى رخصة تسلم من قِبل 

                                                
، المجلة "توجهه في قانون الاستثمار الأجنبيالأجنبي و یة في تشجیع الاستثمار دور المعاملة الضریب" معیفي لعزیز، - 75

  .59. ص 02/2011العدد  الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
قدرته  ومدى 2001أوت  20المتعلق بتطویر الاستثمار، المؤرخ في  03-01مضمون أحكام الأمر رقم "یوسفي محمد، -  76

  .89. سابق، ص، مرجع "على تشجیع الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیة
77 - HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions 
franco-algériennes, LITEC, Paris, 2000, P. 140. 

الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة أوبایة ملیكة، مبدأ حریة الاستثمار في القانون  -  78
  .31. ، ص2005الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
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 لق الاستثمار، والسبب الكامن وراء صرامة هذه الإجراءات هو تع)79(النشاط الاستثماري
  .، خاصة إذا كانت استثمارات أجنبیة)80(النظام العاملحمایة طابع أمني، و  بقطاعات ذات

شاطات الاقتصادیة مفتوحة أمام یمكن القول أنّ مجمل النّ  عطفاً على ما سبق؛      
، وكذا بتعدد 03-01، بموجب الأمر رقم )81(المستثمر الأجنبي، وهذا برفع الاحتكارات علیها

  .)82(الأجنبيالأشكال التي یمكن أن اتخاذها لتجسید الاستثمار 

  : الاستثمار في شكل القیم المنقولة - ج  
المتعلق بحركة  04-2000في الجزائر، النظام رقم  یحكم عملیة الاستثمار البورصي   

، وهو عبارة عن تداول )83(الأموال بعنوان الاستثمار في المحفظات من غیر المقیمینرؤوس 
السالف الذكر، عن طریق دخول عملات على الأسهم والسندات، ویتم بكلّ حریة وفق النّظام 

ة التبادل، بشرط أن یتم توطینها لدى بنك أو مؤسّسة مالیة معتمدة ، والتصریح لبنك )84(حرّ
، ویخضع )85(بدخول وخروج الرسامیل الموجهة للاستثمارالجزائر بالإحصائیات المتعلقة 

       . 04-2000من النّظام رقم  06لأحكام تنظیم الصرف حسب ما تنص علیه المادة 

 الأشكال التي یتخذها الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري -2
نوّع المشرع من الأشكال التي یمكن أن یتخذها الاستثمار الأجنبي بتعدادها في نص 

، بإضافة شكل جدید یتمثل المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01المادة الثانیة من الأمر رقم 
 الإبقاء على النشاط في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة، إلى جانبفي الاستثمار باستعادة 

                                                
  .60. معیفي لعزیز، مرجع سابق، ص - 79
  .119. عیبوط محند واعلي، مرجع سابق، ص - 80
مذكرة ماجستیر في القانون، فرع قانون التنمیة الوطنیة،  ،معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائريمقداد ربیعة،  -  81

  .31. ص ،2008كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
حنافي آسیا، الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، دراسة قانونیة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع  - 82

  .20. ص، 2008قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
83- Règlement N° 2000-04 du 20 avril 2000, Relatif aux mouvements de capitaux au titre des 
investissements de portefeuille des non-résidents, www.Bank-of-algeria.dz    
84 - Art 02 du Règlement N° 2000-04,Op.cit.  

 .61. ، صنفسهمعیفي لعزیز، مرجع  - 84
85 - Art 05, Ibid.  
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شكل اقتناء أصول تندرج تحت استحداث نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات الإنتاج، أو إعادة 
 التأهیل أو إعادة الهیكلة، وشكل المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو

اختیار الشكل الذي یجسد من خلاله حریة  الأجنبي هذا التنوع یمنح المستثمر. عینیة
  :استثماره، وتتمثل هذه الأشكال في

 الاستثمارات المنشئة والمنمیة للقدرات والمعدّة للتأهیل   - أ
یقصد بها إنشاء نشاطات استثماریة من خلال إنشاء مؤسسة : استثمارات أجنبیة منشئة -1- أ  

 2009في قانون المالیة التكمیلي لسنة ، بنسبة رأسمال أجنبیة حسب ما هو محدّد )86(جدیدة
  .، مع تمتع المؤسسة بالشخصیة المعنویة)%49نسبة (

، حسب ما هو محدّد في القانون التجاري )87(كما یجب أن یتم ذلك وفق شكل قانوني   
  .)88(الجزائري

یفسح المجال تكون النشاطات قائمة، و  الحالة هذهفي : الاستثمارات المنمیة للقدرات -2- أ
التوسیع في تحسین النوعیة، و ة في الإنتاج و ول استثمارات أجنبیة إلیها بهدف الزیادبدخ

، ویمكن أن یمتد النشاط الاستثماري إلى نشاط آخر لم یكن )89(قدرات المؤسسة الموجودة
متوقعاً لحظة إنشاء المشروع، بشرط أن یكون هذا التوسع عن طریق تقدیم حصص إضافیة 

  .)90(في رأسمال المشروع

  

  

                                                
  .61. ، صسابقمعیفي لعزیز، مرجع  - 86
  .32. أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص - 87
أفریل  25مؤرخ في  08- 93شكل للشركة في إطار المرسوم التشریعي رقم  اختیارشرع الجزائري حریة ممنح ال - 88

 27، عدد .ج.ج.ر.ن التجاري، ج، یتضمن القانو 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1993
ة العامة الأمان.، وذلك إما عن طریق شركة التوصیة البسیطة، شركة التوصیة بالأسهم، شركة المحاصة1975ر سنة صاد

 www.jorado.dz ، 2012للحكومة، 
  .23. ، ص1999علیوش كربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 89
  .33. ، صنفسهأوبایة ملیكة، مرجع  - 90



 الجزائري على الاستثمار الأجنبي فيالإطار القانوني للرقابة                  الأولالفصل 
 

26 
 

  : الاستثمارات المعدّة للتأهیل أو الهیكلة –3- أ

سبب معاناتها من صعوبة الغلق، ببمثابة إنقاذها من خطر الإفلاس و تأهیل المؤسسة 
عطائها دفعة جدیدة إلى الأمام، أما التسییر و  التنظیم، وذلك عن طریق استرجاع نشاطها، وإ

التي یصعب التحكم في تسییرها ة إعادة الهیكلة هي تفكیك المؤسسات الوطنیة الضخم
نقص فعالیة تنظیمها، وتحویلها إلى مؤسسات صغیرة الحجم لتفادي الصعوبات التي عرفتها و 

   .)91(في ظل المؤسسات العمومیة الكبرى

كیفیة مشاركة المستثمر الأجنبي في إعادة التأهیل أو هیكلة  ما یثیر الانتباه هنا؛
  مؤسسة عمومیة؟

ه في نفس المادة الثانیة أشار إلى الخوصصة بطریقة ضمنیة،نفهم أنّ المشرّع   رغم أنّ
 الفقرة الأخیرة، نص صراحة على إمكانیة استعادة النشاطات في إطار خوصصة كلیة

  .جزئیةأو 

ما یعود سبب اكتفاء المشرّع   رقم التلمیح للخوصصة في إطار المرسوم التشریعيب ربّ
ولتفادي . النتائج المترتبة عنها ظل صة فيالتخوف من عدم تقبل الفكرة خا ،93-12

التشویش على المستثمر الأجنبي، كان على المشرّع أنّ یدمج التعدیلات المختلفة في مادة 
  . واحدة

 المساهمة في إطار رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو عینیة  - ب

المشرّع الجزائري على شكل الاستثمار الأجنبي في إطار رأسمال مؤسسة في شكل  نصّ 
عندما ینقسم رأسمال المؤسسة إلى أسهم، یمكن عندئذ مساهمات نقدیة أو عینیة، وذلك 

  .)93(أو الساهمات العینیة )92(امتلاك حصص عن طریق المساهمات النقدیة

                                                
  .61. ، صسابقمعیفي لعزیز، مرجع  - 91
  .بها امتلاك حصّة مالیة في رأسمال الشركة و الاكتتاب فیهایقصد  - 92
  .عكس المساهمات النقدیة، أي المساهمة بغیر النقود كالمنقول المادي أو المعنوي - 93
  .62- 61. ، صنفسهمعیفي لعزیز، مرجع  -  
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  الخوصصةاستعادة النشاطات الاستثماریة في إطار  -ـج

محلیة  عمومیة تحت تأثیر عوامل اقتصادیةاستسلمت الجزائر لخوصصة المؤسسات ال
دولیة، التي وضعت جملة من الشروط  ولیة، نتیجة لجوئها إلى الاقتراض من هیئاتدو 

إتباع سیاسة اقتصادیة ترتكز على الإصلاحات الهیكلیة بعدّة للجزائر ب الإذعانیة، كإلزامها
  .صصة القطاع العام، منها خو )94(أوجه

 یقصد بالخوصصة عملیة من خلالها یتم التنازل أو بیع أملاك المؤسسات العمومیة
، ویمكن أن یكون ذلك )95(أو أشخاص طبیعیةإلى مؤسسات خاصة  أو التسییر وذلك

كطرف أول مع شخص آخر من  الإدارةأجنبیة، عن طریق عقد خوصصة تبرمه  طرافلأ
القطاع الخاص كطرف ثاني، أي تتصرف الإدارة وفق مشروع مملوك للدولة، ونقل ملكیته 

  .)96(اإلى الطرف الثاني كلیاً أو جزئیً 

ة بالخوصصة في قانون رقم  المتعلق بخوصصة  22-95أقرّ المشرّع لأول مرّ
اعتبرها شكل من أشكال الاستثمار حسب المادة ، و )97(المؤسسات الاقتصادیة العمومیة

  . 03-01الثانیة من الأمر رقم 

  

  

                                                
راتها و " خبابة حسان، : لمزید من التفاصیل اَنظر - 94 مجلة العلوم الاقتصادیة  ،"ئقهاعواالخوصصة في الجزائر، مبرّ

  .147 - 131. ص ، ص2006لسنة  06التسییر، العدد  علومو 
95 -BOUHEZZA Mohamed, «  La privatisation de l’entreprise publique Algérienne et le rôle 
de l’Etat dans ce processus », Revue des sciences économiques et de gestion, N 03,2004, P. 
81.   

، المجلة "خوصصتهااصة للمرافق العامة الاقتصادیة و الخ الإدارةبین : B.O.Tماهیة عقود البوت " نمدیلي رحمة، - 96
  .123. ، ص2010لسنة  02للبحث القانوني، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عدد  ةالأكادیمی

، عدد .ج.ج.ر.بخوصصة المؤسسات الاقتصادیة العمومیة، ج ، یتعلق1995أوت  26مؤرخ في  22- 95ر رقم أم - 97
م بالأمر رقم 1995سبتمبر سنة  03صادر بتاریخ  ،48 ، 1997مارس سنة  19، مؤرخ في 12- 97، معدّل ومتمّ
   ).ملغى.(1997مارس سنة  19، صادر بتاریخ 15، عدد .ج.ج.ر.ج
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    من الناحیة الواقعیة، بعد سبع سنوات من وضع الأمر رقم الإحصائیاتتبیّن 
عن الخوصصة، أنّ  المسئول، على لسان الوزیر 2008، بالتحدید في جانفي )98(01-04

شركة،  350بفتح رؤوس الأموال أمام  2005هذه الأخیرة عرفت تطوراً سریعاً منذ سنة 
  .)99(2008أخرى لخوصصتها في السداسي الأول من سنة  100وجدولة 

  جنبي من حیث شخص المستثمر مجال الاستثمار الأ: ثانیا

شخص القائم به، باعتباره ال تطرق إلىإنّ الحدیث عن الاستثمار الأجنبي، یستلزم ال
ات على الرأس المدبّر للمشروع، ومن أجل تمییزه عن الوطني اعتمدت أغلب التشریع

   .الإقامةمعیار معیار الجنسیة و : معیارین

اختلف اعتماد المشرّع على احد المعیارین باختلاف قوانین الاستثمار التي عرفتها 
  .المعیارینلال، حیث اعتمد على كلا الجزائر منذ الاستق

 1990اعتماد معیار الجنسیة لتمییز المستثمر الوطني عن الأجنبي قبل  -1

ز المشرّع الأجنبي في مختلف قوانین الاستثمار الجزائري بین المستثمر الوطني و  میّ
  من أول قانون خاص بالاستثمار تمّ وضعه بعد انطلاقاعلى أساس معیار الجنسیة، وذلك 

ذي تلاه، الذي سار على نهج سلفه، ثمّ في )100(الاستقلال ، ونفس المعیار )101(القانون الّ

                                                
بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها یتعلّق  ،2001أوت سنة  20مؤرّخ في ، 04-01أمر رقم  -  98

م بموجب الأمر رقم 2001أوت سنة  22، صادر بتاریخ 47، عدد .ج.ج.ر.وخوصصتها، ج خ 01- 08، معدّل ومتمّ ، مؤرّ
  .2008مارس سنة  02صادر بتاریخ  ،11، عدد .ج.ج.ر.، ج2008فبرایر سنة  28في 

99- ZOUAIMIA Rachid, « Réflexions sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en 
Algérie », R.A.R.J., Faculté de droit, Université Abderrahmane MIRA, Bejaia, N° 01, 2010,P. 
09. 
100 -Loi 63-277, Portant code des investissements, Op.cit. 

إنّ الأمر المشار إلیه قد اعترف " :لقانون الاستثمار على، المتضمن 284- 66تنص المادة الأولى من الأمر رقم  -  101
ستثمارات في القطاعین الصناعي للأشخاص المطبعیین أو المعنویین الجزائریین أو الأجانب بإمكانیة تحقیق الا

  ...." السیاحيو 
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سیس الشركات المختلطة الاقتصاد الخاص بتأ 13-82 رقم اعتمده المشرّع في قانون
  .)102(سیرهاو 

 الأجنبيالمستثمر الوطني و اعتماد معیار الإقامة للتمییز بین  -2

غیر مقیم كل شخص  یعتبر"على  10-90من قانون رقم  181نصّ المشرّع في المادة 
، وفي نفس السیاق "طبیعي أو معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطه الاقتصادي خارج القطر الجزائري

یعتبر مقیم في الجزائر كل شخص طبیعي أو معنوي " من القانون نفسه على  182نصّت المادة 
قد انتقل إلى التركیز  بذلك یكون المشرّع، و "یكون المركز الرئیسي لنشاطه الاقتصادي في الجزائر

  .على جنسیة الأموال محل الاستثمار، وهذا ما یترجم حاجة الدولة لرؤوس الأموال

المقصود  الذي وضّح )103(03-90تمّ إصدار النظام رقم  أمام غموض هذا المعیار
ه  181بغیر المقیمین المذكورین في المادة  كل شخص طبیعي أو معنوي جزائریا كان أم أجنبیا "بأنّ

علاقات  كون المركز الرئیسي لمصالحه الاقتصادیة خارج الجزائر منذ سنتین على الأقل وفي بلد لهی
تعترف بها یجب على غیر المقیمین الأجانب أن یتمتعوا بجنسیة دولة دبلوماسیة مع الجزائر، و 

  ."تقیم معها علاقات دبلوماسیةالجمهوریة الجزائریة و 

أم أجنبیاً، ویكون المركز  كان معنوي جزائریاً  طبیعي أو أما المقیم هو كل شخص
  .الرئیسي لمصالحه الاقتصادیة في الجزائر منذ سنتین على الأقل

من نفس المادة السابقة تحدید المقصود بالمحور " د"في الفقرة  03-90أردف النظام 
ه تحقیق أكثر من 182و 181الرئیسي للنشاط الاقتصادي حسب المادتین  من  %60، بأنّ

بالنسبة لأشخاص الطبیعیة أن یكون لها حسب الحالة، و قم الأعمال خارج الجزائر أو داخر 
   .خارج الجزائر حتى تعتبر غیر مقیمة %60رقم أملاكها ومداخلها أكثر من 

 
                                                

  .سیرها، مرجع سابقسیس الشركات المختلطة الاقتصاد و ، یتعلق بتأ13-82قانون رقم  - 102
، یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل 1990سبتمبر سنة  08مؤرخ في  -9003رقم  نظام - 103

عادة تحویلها إلى الخارج ومداخلیها، ج أكتوبر سنة  24، صادر بتاریخ 45، عدد .ج.ج.ر.النشاطات الاقتصادیة وإ
   ).ملغى(.1990
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ع على كلا المعیارین  -3  اعتماد المشرّ
عاد المشرّع من خلاله السلف للذكر، الذي  12-93رغم صدور المرسوم التشریعي 

نص المادة  حسبالأجنبي، ر للتمییز بین المستثمر الوطني و كمعیا الجنسیةإلى اعتماد 
سه المشرّع في الأمر رقم الأولى ذي كرّ ذي تنص المادة  03-01، وهو نفس المعیار الّ الّ

ذي ی" الأولى منه على ه "...الأجنبیةطبق على الاستثمارات الوطنیة و یحدد هذا الأمر النظام الّ ، إلاّ أنّ
نصّ  الوطنیة لتطویر الاستثمار، وفي نفس الأمر؛ وبصدد التطرق لصلاحیات الوكالة

علامهم  غیر المقیمیناستقبال المستثمرین المقیمین و ..:".على 21المشرّع في المادة  وإ
ة في المنفس الشيء اُ و  ،..."ومساعدتهم  356-06 رسوم التنفیذي رقمعتمد أكثر من مرّ
كذا استعمال ، و )104(تنظیمها وسیرهاكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و صلاحیات الو المتعلق ب

المتعلق بالنقد  11-03من الأمر رقم  125المشرّع لمعیار الإقامة من خلال المادة 
  . )105(والقرض

في الوهلة الأولى یبدوا وكأنّ المشرّع وقع في تناقض بتكریسه لكلا المعیارین، غیر أنّ 
التدقیق في النصوص القانونیة المذكورة أعلاه، تبیّن بأنّ المشرّع اعتمد على معیار الجنسیة 

سة في الأجنبي، إلاّ فیما یتعلق ي التمییز بین المستثمر الوطني و ف بضمانة التحویل المكرّ
معیار الإقامة، وغایة ذلك الاحتفاظ  على عتمد، أین ا)106(03-01من الأمر رقم  31المادة 

  .الإمكان برؤوس الأموال بقدر

                                                
یتضمن صلاحیات الوكالة ، 2006أكتوبر سنة  09خ في مؤر  356 -06تنفیذي رقم المرسوم من ال 03مثلا المادة  -  104

  .2006أكتوبر سنة  11صادر بتاریخ  ،64، عدد .ج.ج.ر.، جالوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها
 27صادر بتاریخ ، 52، عدد .ج.ج.ر.ج ، یتعلق بالنقد والقرض،2003أوت سنة  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  - 105
، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2009جویلیة سنة  22مؤرخ في  01- 09متمم بالأمر رقم و ، معدّل 2003 سنة أوت

مؤرخ في  04-10، ومعدل ومتمم بالأمر رقم 2009جویلیة سنة  26 بتاریخ، صادر 44، عدد .ج.ج.ر.، ج2009لسنة 
، 08-13قانون رقم  ، معدل بموجب2010صادر بتاریخ أول سبتمبر سنة ، 50، عدد .ج.ج.ر.، ج2010أوت سنة  26

دیسمبر  31، صادر بتاریخ 68، عدد .ج.ج.ر.، ج2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر سنة  30مؤرخ في 
  .2013سنة 
تستفید الاستثمارات المنجزة انطلاقاً من مساهمة في رأس المال  "على 03- 01رقم  أمرمن  31تنص المادة  - 106

ة التحوی رها بنك الجزائر بانتظام و ل بواسطة عملة صعبة حرّ ، من یسعّ ضمانة تحویل الرأسمال یتحقق من استیرادها قانوناً
  ". العائدات الناتجة عن التنازل أو التصفیة، حتى و إن كان المبلغ أكبر من الرأسمال المستثمر في البدایةالمستثمر و 
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  : نوضّح ذلك بتفاصیل أكثرو 

قد یكون المستثمر حاملا لجنسیة أجنبیة ومقیم في الجزائر، فینشئ استثمار برأسمال    
وطني، وبذلك إذا ما طبّق معیار الجنسیة على ضمانة التحویل یستفید منه ویكون بمقدوره 

ید لا یستف، یكون بذلك المستثمر مقیم و قامةالإالتحویل، إلاّ أنّ اعتماد المشرّع على معیار 
ذي یمنح لرؤوس الأموال غیر المقیمة   . فقط من حق التحویل الّ

نحتى و  ، على )107(الأجنبیةالمتعلق بالاستثمارات  03-05مد في النظام رقم اعتُ  إ
ذي یوحي الأولىمن خلال المادة " الأجنبيالمستثمر " مصطلح     معیار الجنسیة، إلى، الّ

أنّ المادة الموالیة لها، وضّحت أنّ الاستثمارات التي تستفید من هذا النظام تتمثل في تلك إلاّ 
  . التي أنجزت عن طریق مساهمات خارجیة، أي المساهمات غیر المقیمة

، المتعلق بالقواعد المطبقة على 01-07لنظام رقم في ا بنك الجزائر وضّح
 من خلال المادة الثانیة ،)108(الحسابات بالعملة الصعبةاملات التجاریة مع الخارج و المع

  . المقصود بالأشخاص المقیمین، وغیر المقیمین في الجزائر

تي یتواجد المركز الرئیسي  یعتبر مقیم في الجزائر، الأشخاص الطبیعیة    والمعنویة الّ
  . الاقتصادي في الجزائر لنشاطها

تي یتواجد المركز قیم في الجزائر، الأشخاص غیر معتبر یو  الطبیعیة والمعنویة الّ
  . الاقتصادي خارج الجزائر الرئیسي لنشاطها

 
   

                                                
، صادر 53، عدد .ج.ج.ر.الأجنبیة، ج ، یتعلق بالاستثمارات2005یولیو سنة  06مؤرخ في   03-05نظام رقم  - 107

  .2005یولیو سنة  31بتاریخ 
ى المعاملات الجاریة مع الخارج ، یتعلق بالقواعد المطبقة عل2007فبرایر سنة  03مؤرخ في  01-07نظام رقم  -  108

     قم ، معدّل متمم بالنظام ر 2007مایو سنة  13، صادر بتاریخ 31، عدد .ج.ج.ر.ج الحسابات بالعملة الصعبة،و 
  .2012فبرایر سنة  15، صادر بتاریخ 08، عدد .ج.ج.ر.، ج20077أكتوبر سنة  19، مؤرخ في 11-06
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  المطلب الثاني
  أهداف الرقابة على الاستثمار الأجنبي

تمهیداً لمعاقبة المسئولین  من الأخطاء الشائعة حصر دور الرقابة في كشف الأخطاء
بمفهومها الحدیث تنصب حول البحث عن قابة وبعث الرهبة في نفوسهم، إلاّ أنّ الرّ  عنها

، لذلك نجد تنوع )109(الأخطاء لتصحیحها، وتوجیه القائمین إلى طریق أفضل لأداء الأعمال
عن طریق وضع إستراتیجیة قابة في المجال الاقتصادي مابین أهداف تنمویة الرّ أهداف 

  قاً للتنمیة المستدامةوحمایة البیئة تحقی ،)الفرع الأول(قابة على مدى تنفیذهاالرّ وطنیة، و 
  ).الفرع الثالث( للاقتصاد الوطني حمایةً ى الاستثمار الأجنبي قابة علوكذا الرّ  ،)الفرع الثاني(

  تجسید الإستراتجیة الوطنیة في مجال الاستثمار: الفرع الأول 

عنایة من طرفها، غة لاقتصاد الدول، حضي باهتمام و لكون الاستثمار ذو أهمیة بال
  .إستراتیجیة من أعلى هرم في السلطةبوضع 

 110ترقیة الاستثمارانة هامة، بتكلیف وزیر الصناعة و للاستثمار مك الجزائر منحت
تدرس من قِبل  )111(السهر على تنفیذها بتقدیم اقتراحاتللاستثمار و بوضع السیاسة الوطنیة 

من  الثالثة في نص المادة الثالثة الفقرةوطني للاستثمار، حسب ما هو محدد المجلس ال
ذي " التي تنص على 355-06المرسوم التنفیذي رقم  یدرس البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار الّ

  . "یحدد الأهداف في مجال تطویر الاستثماریوافق علیه و ند إلیه و سی

                                                
  .45. السید محمد الجوهري، مرجع سابق، ص - 109
لم یستقر على تسمیة واحدة، ففي تعدیل وزاري سمي وزیر التنمیة الصناعیة وتطویر الاستثمار، ثمّ وزیر الصناعة  -  110

  .، تمّ الاستغناء عن وزارة الاستثمار2014الاستثمار، وفي التعدیل الوزاري بعد الاستحقاق الرئاسي لسنة وترقیة 
، یحدد صلاحیات وزیر 2011سنة  جانفي 25، مؤرّخ في 16- 11من الرسوم التنفیذي رقم  10تنص المادة  - 111

، 2008سنة جانفي  26، صادر بتاریخ 05د عد، .ج.ج.ر.ترقیة الاستثمار، جو  المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالصناعة و 
  :ما یأتي  ،یتولى الوزیر، في مجال ترقیة وحشد الاستثمار" على
  ،..."هاذوطنیة للاستثمار ویسهر على تنفییعد ویقترح السیاسة ال -...

نظر كذلك المادة الرابعة من الرسوم التنفیذي  الإدارة المركزیة ، یتضمن تنظیم 2011جانفي سنة  25، مؤرخ في 17-11اُ
  .2011جانفي سنة  26، صادر بتاریخ 05، عدد .ج.ج.ر.في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة وترقیة الاستثمار، ج
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طنیة في مجال الاستثمار، والرقابة على ضع الإستراتیجیة الو لعلاقة بین و تظهر ا
، كل استثمار ة مكرر الفقرة الرابعةخلال إلزام بموجب المادة الرابع الاستثمار الأجنبي، من

  .أجنبي لدراسة مسبقة من قبل المجلس الوطني للاستثمار

لكن نجد نوع من الغموض یكتنف طبیعة الدراسة المسبقة، الأمر الذي یستدعي 
تلك د وعدم السماح بتجسی عاریالبحث عن إمكانیة المجلس الوطني للاستثمار رفض المش

وره یقتصر في التأكد من مشروعیة ، أم أنّ دالتي لا تتناغم مع الإستراتیجیة الوطنیة
  .هذا ما سنحاول الإجابة علیه في المبحث الثاني من هذا الموضوع الاستثمار؟

حمایة المنتجات المحلیة من المنافسة الأجنبیة،  كما وضع المشرّع من الأولویات
توضع ما عدا في حالة خاصة،  "من قانون الاستثمار، على 06ف/مكرر 04 بالنص في المادة

التمویلات الضروریة لانجاز الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، أو بالشراكة باللجوء إلى التمویل المحلي، 
   ....."باستثناء تشكیلة رأس المال

ة في مایة المنتوج الوطني، ومنحه الأولوییتبیّن من نص المادة أنّ المشرّع أراد ح
تمویل أيّ مشروع استثماري، مع تعامله بخصوصیة باستثناء رأس المال الأجنبي، وكذا 
الحالات الخاصة التي یتوفر علیها المنتوج الوطني، وذلك بإعفاء هذا الأخیر من الرسم على 

عفاء المنتوج الأجنبي إذا  س المنتوج تمّ التأكد فعلیاً من عدم توفر نفالقیمة المضافة، وإ
مكرر  04تطبیقاً لأحكام المادة  )112(320-13ا المرسوم التنفیذي رقم وصدر مؤخرً  .محلیاً 

ذي یحدّد طرق تمویل مشاریع الاستثمارات الأجنبیة  03-01من الأمر رقم  07الفقرة  الّ
المباشرة أو بالشراكة، وذلك بوضع مساهمة في الحساب الجاري للشركاء تحت تصرف 

سنوات الشركة المنشأة بشرط أن لا تكون المساهمة موضوع مكافئة، وأن لا تتجاوز ثلاث 
  .ابتداءً من تاریخ استلام المبالغ

   

                                                
، یحدّد كیفیات اللجوء إلى التمویل الضروري 2013سبتمبر سنة  26مؤرخ في  320-13مرسوم تنفیذي یقم  - 112

  .2013سبتمبر سنة  29، صادر بتاریخ 48، عدد .ج.ج.ر.ة، جلانجاز استثمارات أجنبیة مباشرة أو بالشراك
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  تحقیق التنمیة المستدامة: الفرع الثاني 

التي تأتي و  ،أمام مشكل التلوث البیئي القائم نتیجة جشع الشركات المتعددة الجنسیات
، خاصة وأنّ هذه الشركات هي )113(على رأس قائمة المتسببین من آثار سلبیة على البیئة

الدافع إلى و البیتروكیماویة، لصناعات النفطیة و المجالات الملوثة، مثل االناشطة في معظم 
ذلك هو تحاشي الاصطدام بإجراءات الرقابة الصارمة التي تفرضها الدول المصدرة لرؤوس 

 ، على عكس الدول السائرة في طریق النمو التي لا یزال موضوع البیئة حدیث )114(الأموال
   .عندهاالعهد 

، بعد ندوة الأمم المتحدة حول البیئة 1972دولي بالبیئة منذ سنة بدأ الاهتمام ال
آنذاك حول تفضیل التنمیة على حساب البیئة أو ، رغم الجدل القائم )115(بستوكهولم

        ، إلاّ أنّ إعلان ستوكهولم كان بمثابة تحول كبیر بتراجع الدول النامیة)116(العكس
، )117(التنمیة نّ حمایتها هو ضمان تحقیقعن موقفها، واعترافها بضرورة حمایة البیئة، لأ

 03-83 رقم ومن بین الدول التي أخذت تهتم بالبیئة الجزائر، من خلال إصدارها لقانون
تكریس حمایة البیئة في قوانین الاستثمار لم یولى  أنّ  ، غیر)118(المتعلق بحمایة البیئة

                                                
113 - ZUGRAVU SOILITA Natalia, Croissance, Commerce, IDE et leur impact sur 
l’environnement : Cas de l’Europe centrale et orientale et de la communauté des Etats 
indépendants, Thèse de doctorat en sciences économiques, Université paris I, Panthéon 
Sorbonne, 2009, P. 201. 

بركان عبد الغني، سیاسة الاستثمار وحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع القانون العام،  - 114
  .14 .ص ،2010ة تیزي وزو، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامع

، 2007وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة تلمسان،  - 115
  .14. ص

وصل الأمر إلى مطالبة  البعض بوقف التنمیة على حساب البیئة، وهذا ما رفضته الدول السائرة في طریق النمو،  - 116
الحدیث عن حمایة البیئة من الأمور الكمالیة، ولكون الجزائر من هذه الدول، رفضت هذا الطرح ونادت بمواصلة لأنّ 

نظردم التضحیة بها على مذبحة البیئةالتنمیة وع   ، اُ
REDDAF Ahmed, Politiques et droit de l’environnement en Algérie, Thèse de doctorat, 
Université du Maine, France, 1991, P. 54.   

، 2003، مجلة النائب، العدد الأول، "الفرص أمام دول العالم الثالثالواقع و : العولمة و تجلیاتها" قدي عبد المجید، - 117
  .73. ص

، صادر بتاریخ 06، عدد .ج.ج.ر.، یتعلق بحمایة البیئة، ج1983فیفري سنة  05، مؤرخ في 03-83قانون رقم - 118
  .)ملغى( .1983 سنة فیفري 08
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ذي تمّ  12-93 رقم م، رغم الإشارة إلى موضوع البیئة في المرسوم التشریعيالاهتمام اللاز  الّ
ة الأرض(إصداره مباشرة بعد إعلان ریودي جانیرو بالبرازیل  ، ویظهر 1992سنة  )قمّ

من المرسوم التشریعي السالف للذكر، من خلال تضمین  الاهتمام بالبیئة في المادة الرابعة
  .)119(التصریح بالاستثمار شرط المحافظة على البیئة ةوثیق

ن مبدأ حریة الاستثم التنظیمات ار، بإلزامیة احترام التشریعات و إلاّ أنّ المشرّع قرّ
یساهم في امتیاز لكل مستثمر یدعم البیئة و ، كما منح كذلك )120(المتعلقة بحمایة البیئة

  . )121(ترقیتها

ع  03-01الأمر رقم  إصداربعد سنتین من  المتعلق بتطویر الاستثمار، قام المشرّ
، "المستدامة قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة"یئة، أطلق علیه تسمیةقانون خاص بالب بإصدار

، إذ ألزم )122(أین ربط المشرّع حمایة البیئة بالآثار الوخیمة للمشاریع التنمویة كالاستثمار
هي المشاریع التنمویة، الهیاكل أو موجز التأثیر على البیئة، و  ةبعض المشاریع بتقدیم لدراس

  .المنشآت الثابتة، المصانع والأعمال الفنیة الأخرىو 

ما یهمنا في هذا المقام، فرض المشرّع لرقابة على الاستثمار الأجنبي من منظور 
تحقیق التنمیة مع  ، بهدفالآثار السلبیة التي قد تتولد عن المشاریع الاستثماریةقانون البیئة و 

  .عدم هضم حقوق الأجیال القادمة أي العمل بمنهج التنمیة المستدامة

                                                
 03یتولى التصریح بالاستثمار المذكور في المادة " على 12-93 رقم من المرسوم التشریعي 04تنص المادة  - 119

  أعلاه، 
  : یبیّن التصریح على الخصوص ما یلي "

-.........................................................،  
  ..........."شروط المحافظة على البیئة -

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003جویلیة سنة  19مؤرخ في  10-03تمّ فیما بعد إصدار قانون رقم  - 120
  . 2003جویلیة سنة  20، صادر بتاریخ 43، عدد .ج.ج.ر.المستدامة، ج

ق بتطویر الاستثمار، ،01-03من أمر رقم  10انظر المادة  - 121   .مرجع سابق یتعلّ
من نظام التصریح إلى نظام الاعتماد، مذكرة ماجستیر في القانون، : بن یحي رزیقة، سیاسة الاستثمار في الجزائر - 122

  .60، 59. ، ص2013العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، و فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق 



 الجزائري على الاستثمار الأجنبي فيالإطار القانوني للرقابة                  الأولالفصل 
 

36 
 

ما اهتمّ بالبعد ع بالبیئة في قانون الاستثمار و لا ینحصر اهتمام المشرّ  نّ قانون البیئة، وإ
آثارها الخطیرة، مثل قطاع و البیئي في القوانین التي لها صلة بالاستثمار نظراً لحساسیتها 

  الخ...)124(، الكهرباء والغاز)123(اجمالمن

  مالیةتجسید أهداف اقتصادیة و : الفرع الثالث

ذي تعمل الدول على حمایته بفرض  ستثمار جزء من النظام الاقتصاديلما كان الا  الّ
ستثمار مظهر من تكون حریة الا ل المتبنیة للنظام اللیبرالي، حیثالرقابة، خاصة في الدو 

مبدأ حریة الاستثمار دون ضوابط تؤدي إلى الفوضى، ذلك ما طلاق مظاهره، غیر أنّ إ
  .یستدعي الرقابة لحمایة الاقتصاد الوطني، ومكافحة الجرائم المالیة

الرقابة على الاستثمار الأجنبي من زاویة حمایة النشاط الاقتصادي، تمتد إلى الرقابة 
الحدیث ك یستحیل ، لذل)125(المفروضة على الصرف، والرقابة على حركة رؤوس الأموال

لأنظمة المتعلقة ادون التطرق إلى مختلف القوانین و عن الرقابة على الاستثمار الأجنبي 
  .حركة رؤوس الأموالبالنقد، الصرف و 

  الرقابة على الاستثمار الأجنبي بهدف حمایة الاقتصاد الوطني: أولا

إلى الرقابة على یتفرع عن النهج المعتمد من الدولة للحفاظ على اقتصادها الوطني 
الصرف وحركة رؤوس الأموال في مجال الاستثمار؛ بهدف المحافظة على توازن میزان 

  .المدفوعات، والمحافظة على احتیاطات الدولة من العملة الصعبة

  
                                                

 04، صادر بتاریخ 35، عدد .ج.ج.ر.یتضمن قانون المناجم، ج، 2001جویلیة  03مؤرخ في  10-01قانون رقم  - 123
، 16عدد  ،.ج.ج.ر.، ج2007مارس سنة  01، مؤرخ في 02-07، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2001جویلیة سنة 

، یتضمن قانون 2014فبرایر سنة  20مؤرخ في  05- 14، ملغى بموجب قانون رقم 2007 سنة مارس 07صادر بتاریخ 
  .2014مارس سنة  30، صادر بتاریخ 18، عدد .ج.ج.ر.ج المناجم،

، عدد .ج.ج.ر.توزیع الغاز بواسطة القنوات، ج، یتعلق بالكهرباء و 2002فیفري  05مؤرخ في  01-02قانون رقم  - 124
  .2002فیفري سنة  06، صادر بتاریخ 03

  .44. مرجع سابق، صبولحیة شهرزاد،  - 125
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 : المحافظة على توازن میزان المدفوعات -1

لاقتصادیة عدّ میزان المدفوعات من أهم الطرق التي تستعین بها السلطة السیاسیة وای
مالیة للدولة، ما بین دائنیتها ، فمن خلاله یمكن تحدید الوضعیة ال)126(لرسم معالم سیاستها

، ثمّ دور الرقابة )أ( اتبحث عن المقصود بمیزان المدفوعمدیونیتها، لهذا یستلزم الأمر الو 
    حركة رؤوس الأموال الاستثماریة في المحافظة على توازن میزانعلى الصرف و 

   .)ب( المدفوعات

 :میزان المدفوعاتل واحد مقصودعدم التوصل إلى   - أ

ف تنصب في قالب ی أنّ أغلب التعار لاّ د تعریف واحد لمیزان المدفوعات، إلا یوج
ه السجل المحاسبي الذي تضعه دولة ما، )127(واحد ، إذ هناك من ذهب إلى تعریفه على أنّ

المقیمین في بین المقیمین في الدولة و تي تتم وتسجل فیه كل المعاملات الاقتصادیة ال
خلال فترة زمنیة معینة ، عادة ما تكون سنة واحدة، وذلك لأجل معرفة الحالة  )128(الخارج

ة )129(المالیة للدولة من خلال ما لها من أصول وما علیها اتجاه خصومها ، لمعرفة في أیّ
ها في موقع ایجابيتبر على الدولة، فتع إراداتإذا كثر كفّة تتواجد؛ كفّة تمییل            أنّ

ذا مالت الكفة الأخرى التي تسجل فیهو  ما علیها اتجاه الخارج، تكون الدولة ا واردات الدولة و إ
  .في موقع سلبي

فیما یخص مكانة رؤوس الأموال الأجنبیة الموجهة للاستثمار في الجزائر، تسجل ضمن و 
المدین من میزان المدفوعات للدولة  جانب ، أي في)130(الطویلة الأجل الأموالمیزان رؤوس 

                                                
على الصرف في الجزائر، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة بلحارث لیندة، نظام الرقابة  - 126

  .24. ، ص2005الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
  .24. ، صنفسهمرجع  - 127

128 - L’HUILLIER Jacques, Le système monétaire international aspects économiques, Libraire 
Armand Colin, Paris, 1971, P. 49. 

  .25. مرجع نفسه، صبلحارث لیندة،  - 129
میزان المدفوعات الجاریة، میزان المذهب وحركة رؤوس الأموال القصیرة الأجل، : یشتمل میزان المدفوعات على -  130

  .ومیزان رؤوس الأجل
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المصدرة لرأسمال، والعكس إذا كانت الجزائر هي الدولة المستوردة لرؤوس الأموال الموجهة 
  . )131(للاستثمار، فتسجل في الجانب الدائن لمیزان مدفوعاتها

  دور الرقابة في المحافظة على میزان المدفوعات –ب 

واحدة ، لذلك تعمل كل )132(اقتصادیات الدول یلعب میزان المدفوعات دوراً هاماً في
ذي فوعاتها، عن طریق الرقابة المستمرة صیب میزان مدقد ی جاهدة على تفادي الاختلال الّ

ى ، لأنّ أي إهمال قد یؤدي إل)133(على العملیات التي تتم مع الخارج بما فیها الاستثمارات
  .الدولةاختلال میزان المدفوعات، وتمتد تبعاته إلى إفلاس 

طرق، منها تحدید قدر  ذلك بعدّةریة على حمایة میزان مدفوعاتها و تعمل الدولة الجزائ
على الواردات، والتدخل عندما تكون كمیة  إنفاقهامعین من العملة الأجنبیة التي یمكن 

العملات الأجنبیة قي سعر الصرف المعمول به أكبر من الكمیة المعروضة، من خلال ما 
  .، ثمّ توزیعها على المستوردین الوطنیین)134(من العملات الصعبة الدولةتحوزه 

لما تكون حركتها في  –الصرف ع رقابة على حركة رؤوس الأموال و كما فرض المشرّ 
من الجزائر غلى الخارج، حیث تسجل رؤوس الأموال على جانب المدین من  -اتجاه عكسي

في نقص السیولة المالیة، میزان المدفوعات لكونها عبارة عن دیون، ونظراً لاحتمال تسببیها 
، لذلك وضع المشرّع جملة من )135(وعدم الاستفادة من رؤوس الأموال لتحقیق التنمیة

في تحویل رؤوس أموالهم إلى الخارج قصد  التنظیمیة المفروضة على المقیمینلشروط ا
 .)136(استثمارها، من أجل الاحتفاظ بالعملة الصعبة، حتى یكون میزان مدفوعاتها ایجابیاً 

                                                
لى الجزائر في مجال الاستثمار، مذكرة  - 131 ماجستیر في بن أودیع نعیمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وإ

  .82. ، ص2010الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
132 - DOUFLOUX Claude, et KARLINE Michel, La balance des paiements, Economica, 
KALIN, Paris, 2004, P. 91. 

  .83. ص نفسه،بن أودیع نعیمة، مرجع  - 133
  .26، 25. حارث لیندة، مرجع سابق، صبل  -  134
  .83. ، صنفسهمرجع  بن أودیع نعیمة، - 135
  .14. زوبیري سفیان، مرجع سابق، ص - 136
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 :المحافظة على احتیاطات الدولة من العملة الصعبة -2

على احتیاطات من العملات من الدعائم الأساسیة للاقتصاد الوطني، وفرة الدولة    
ة التحویل، حیث یشكل جزء منها احتیاطي من الذهب تغطیة لإصدار النقد، كما  الصعبة حرّ
یعتبر الاحتیاطي صمام الأمان لمواجهة الظروف الطارئة التي قد تحدث في الأجل القصیر، 

  .)138(تبعاتترتب عنه من ، وما ی)137(وهذا ما یحمیها من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي

 المقصود باحتیاطات الدولة من العملة الصعبة  - أ

ذي یستدعي بدوره تقدیم تعریف "العملة الصعبة"یرتبط احتیاطي الدولة بمصطلح  ، الّ
  . له، لكون ما تحتفظ به الدولة من نقد یتجسد في شكل عملات صعبة

     النظام رقممن ) 02م (تمّ التصدي لمفهوم العملة الصعبة، من خلال المادة الثانیة
التي یقوم بنك أجنبیة قابلة للتحویل بكل حریة و العملة الصعبة كل عملة "...على أنّ )139(09-01

  ."الجزائر بتسعیرها بانتظام

، أنّ العملة الصعبة هي كل عملة أجنبیة لدولة تتعامل معها )140(نفهم من التعریف
ر تسعیر بنك(الجزائر تكون العملة قابلة للتحویل ، و )الجزائر للعملة الإسرائیلیة لا یمكن تصوّ

  . بكل حریة

                                                
  .84. ، صسابقبن أودیع نعیمة، مرجع  - 137
  .منها خضوع الدولة المقترضة إلى التبعیة، الضغوطات كإلزامها بتخفیض سعر العملة الوطنیة - 138
، یتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص الطبیعیة 2009فبرایر سنة  17مؤرّخ في  01- 09نظام رقم  - 139

صادر بتاریخ   25، عدد .ج.ج.ر.غیر المقیمین، والأشخاص المعنویین غیر المقیمین، جالمقیمین و  أجنبیة،من جنسیة 
  .2009أفریل سنة  29

  : ، نذكر منهاقانونتمّ التطرق إلى تعریف العملة الصعبة في أكثر من  - 140
، یحدّد شروط فتح وسیر حسابات بالعملة 1990سبتمبر  08مؤرخ في  02- 90من نظام رقم  03الفقرة  02ة الماد -

  ).ملغى.(1990أكتوبر سنة  24، صادر بتاریخ 45، عدد .ج.ج.ر.الصعبة للأشخاص المعنویین، ج
، یحدد شروط فتح حسابات بالعملة الصعبة 1991فبرایر سنة  20مؤرخ في  02- 91من نظام رقم  02ة الماد -

، عدد .ج.ج.ر.والمعنویین ذوي الجنسیة الأجنبیة المقیمین وغیر المقیمین وتشغیل هذه الحسابات، ج نللأشخاص المطبعیی
  ).ملغى.(1991أوت سنة  28، صادر بتاریخ 40
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ال ل دورال  - ب  لرقابة في المحافظة على احتیاطات الدولة من العملة الصعبةالفعّ

یتمثل دور الرقابة في المحافظة على احتیاطات الدولة من العملة الصعبة، وحمایة 
غیر  المستثمرإعادة التحویل العشوائي إلى الخارج للأموال المستثمرة في الجزائر من 

عوائده إلى ر إمكانیة تحویل أصل الاستثمار و ، لكون من طموحات هذا الأخیالمقیمین
باقي الإیرادات، فلا فائدة الناجمة عن التنازل أو التصفیة و واتج الخارج، فضلاً عن تحویل الن

 .)141(من الأرباح إن غاب مجال تحویلها

لتفادي التصادم بین أهداف المستثمرین الأجانب، والتوفیق مع سیاسة الدولة بترشید 
یدوا استخدام العملات الصعبة، ألزم النظام القانوني الجزائري المستثمرین الأجانب، حتى یستف

من تحویل إیرادات الأسهم والأرباح وصافي النواتج الحقیقیة الناجمة عن التنازل أو تصفیة 
الاستثمارات الأجنبیة، أن تكون في الأصل عبارة عن مساهمات خارجیة، بالإضافة إلى 

  .)142(إلزامیة تقدیم طلب التحویل إلى بنك أو مؤسسة مالیة

مخزونها من العملة الصعبة، نظراً لتیقنها  فرضت الجزائر هذه الرقابة للمحافظة على
ذي یلعبه، خاصة في حالة مرور الدولة باختناقات  مالیة نتیجة تراكم الدیون  بالدور الّ

الخارجیة، أو تخفیض سعر العملة  ةالخارجیة، فتستنجد باحتیاطاتها بدل اللجوء إلى الاستدان
 أن تقوم بالاستغلال العقلاني جزائرال بنككان لابد على الدولة ممثلة في  الوطنیة، لذلك

  .)143(السعي دائماً إلى تزوید رصیدهالاحتیاطاتها من العملة الصعبة و 

  دور الرقابة في ضمان استقرار سعر الصرفانفراج زاویة  -3

أهمیة كبیرة لكونها وجعلتها رمزاً من رموزها، و  مكانة مرموقة حت الدول لعملاتهامن
معاملات المعاملات الاقتصادیة في العصر الحدیث، سواء الالوسیلة الوحیدة لمختلف 

                                                
الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع قانون  القانونیة للاستثمار الأجنبي في الحواجزالحوافز و لعماري ولید،  - 141

  .23. ، ص2011، 01الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
  .، یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، مرجع سابق03-05، من نظام رقم 03، 02، 01: انظر كل من المواد - 142

نظرة عامة على بعض القضایا، دار الجامعة الجدیدة للنشر، : وض االله، الاقتصاد الدوليزینب حسین ع - 143
  .207. ، ص1999الإسكندریة، 
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ذي دفع الدول إلى البحث عن  الداخلیة أو الخارجیة، بما فیها الاستثمارات الأجنبیة، الأمر الّ
عادة تحویلها، و  طریقة تضمن فیها استقبال في نفس الوقت تحافظ على رؤوس الأموال وإ

ذي لا یزال تعریفه غیر مسسعر الصرف،  دوره في اقتصادیات الدول في ظل تنامي ) أ(تقرالّ
  ).ب(خاصة في الاستثمار الأجنبي 

 المقصود بسعر الصرف  - أ

ه عدد الوحدات التي یجب دفعها )144(الصرفف سعر یتعددت تعار  ، منها تعریفه بأنّ
نة للحصول على وحدة من عملة أخ ه عدد عرّ ما یُ رى، كمن عملة معیّ ف عكس ذلك أنّ

  .)145(الأجنبیة اللازمة للحصول على وحدة من العملة المحلیةالوحدات من العملة 

بتعریف الصرف، دون سعر السلطة النقدیة أما في القانون الجزائري، نجد اكتفاء 
ف الصرف في المادة ، و )146(الصرف؛ حیث اكتفى بتقدیم تصنیفات هذا الأخیر  الأولىعرّ

ه)147(شروطهالصرف و المتعلق بقواعد  07-91قم من النظام ر الفقرة الثانیة          :، بأنّ
الدینار أو ل بین العملات الصعبة الحسابیة و یقصد بالصرف في مفهوم هذا النظام، كل تبادو "... 

   ".العملات الصعبة فیما بینها

سعر الصرف یمتد إلى كل المعاملات الاقتصادیة، بما فیها الاستثمارات الأجنبیة 
الأموال من الدولة المصدرة إلى الدولة المضیفة، أو عندما یتعلق الأمر بتحویل رؤوس 

ف  أنأصوله إلى الخارج، لذلك یمكن بإعادة تحویل عوائد الاستثمار و  عندما یتعلق الأمر یعرّ
                                                

: الاقتصادیات الانتقالیةسعار الصرف في الأسواق الناشئة و تدفقات رؤوس الأموال وترتیبات أ" سماعلي فوزي، - 144
داریة، العدد اقتصادیة و  ، أبحاث"صاد الجزائريالبدائل الممكنة لنشوء الاقت   .50. ، ص2009، جوان 05إ

 مذكرةدراسة حالة الجزائر، : قدور علي، دراسة تغیرات سعر الصرف على نموذج التوازن الاقتصادي الكلي - 145
  .03. ، ص2005ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع اقتصاد وتسییر المؤسسة، معهد العلوم الاقتصادیة، سعیدة، 

سعر الصرف للشراء، سعر الصرف للبیع، سعر الصرف العاجل، : سعر الصرف إلى عدّة أصناف منهایصنّف  - 146
  .سعر الصرف الآجل، سعر الصرف الثابت، سعر الصرف المرن

شیخ ناجیة، الإطار القاني لعملیات الصرف في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع : لأكثر تفاصیل انظر
  .و ما یلیها 38. ، ص2005الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، قانون 

، صادر 24، عدد .ج.ج.ر.شروطه، ج، یتعلق بقواعد الصرف و 1991سنة  أوت 14مؤرخ في  07- 91نظام رقم  - 147
  ).ملغى( .1992مارس سنة  29بتاریخ 
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ذي یتم على  ه السعر الّ أساسه تحویل العملة الأجنبیة سعر الصرف في مجال الاستثمار، بأنّ
خال الرأسمال المراد استثماره، للاستثمار عند إد وطنیة الخاصة بالبلد المضیفالعملة الإلى 

ذي یحسب على أساسه تحویل العملة الوطنیة إلى العملة الأجو  نبیة عند إعادة  السعر الّ
  . )148(رأسمال الأصلي المستثمر إلى الدولة المضیفة للاستثمارتحویل الأرباح و 

له امتداد إلى عدّة مجالات منها الاستثمار، غیر أنّ المشّرع  الصرفرغم كون سعر 
المتعلق بالنقد والقرض،  11-03الفقرة الثانیة من الأمر رقم  127من خلال نص المادة 

ه اعتمد على سعر صرف موحد بالنص على ، "متعدداً لا یجوز أن یكون سعر صرف الدینار "  أنّ
س في إطار قانون و    .)149(الملغى القرضتعلق بالنقد و الم 10-90رقم هو نفس الحكم المكرّ

رفض المشرّع صراحة لفكرة تعدد أسعار الصرف، وتبنى سعر صرف واحد یطبق على   
كل المعاملات بما فیها عملیات الاستثمار الأجنبي، لكن السؤال یكمن عن كیفیة تحدید سعر 

  الصرف؟

ذي تعتمده كل یتحدد النظام المعتمد في سعر الصرف تبعاً لطبیعة الن  ظام الاقتصادي الّ
الجزائر بعد أن اعتمدت لمدّة تزید عن عقدین من الزمن على نظام سعر ، و )150(دولة

اتجهت إلى تبني طریقة التسعیر تحت تأثیر عدّة عوامل وظروف، و الصرف الثابت، تراجعت 
ذي رأى)151(كخطوة أولى، توِّجت بالتجسید الفعلي من خلال إنشاء سوق الصرف  النور ، الّ

 ً   .)152(الطلبح سعر الصرف یخضع لقانون العرض و ، بذلك أصب1996ا من سنة انطلاق

  

                                                
  .90، 89. بن أودیع نعیمة، مرجع سابق، ص - 148
م، ، یتعلق بالنقد والقرض10- 90 رقم من قانون 187انظر المادة  - 149   .مرجع سابق، معدّل ومتمّ
  :یوجد نظامین أساسیین في تحدید سعر الصرف هما - 150

  ،نظام سعر الصرف الثابت یتم تحدیده من السلطة المختصة حسب كل دولة -
ة وفقاً لقاعدة ا -   .لعرض و الطلبنظام الصرف العائم أو المرن یتم تحدید سعر الصرف في سوق حرّ

، صادر بتاریخ 05، عدد .ج.ج.ر.، یتعلق بسوق الصرف، ج1995دیسمبر سنة  23مؤرخ في  08- 95نظام رقم  - 151
  .1996فیفري سنة  11

  .نفسه مرجع، 08-95من النظام رقم  08انظر المادة  - 152
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  دور الرقابة على الاستثمار الأجنبي في تحقیق استقرار سعر الصرف –ب 

تصرف إلى و  تسبق عملیة الاستثمار تحویل لرؤوس الأموال، وهذه الأخیرة تحول     
، العملة الوطنیة مقابل الأجنبیة الصرف للعملةالدینار الجزائري عن طریق تقنیة سعر 

یظهر دور الرقابة أكثر في تحقیق استقرار سعر الصرف من خلال تحویل غیر المقیمین و 
ذلك بخلق نوع من التوازن بین العرض لمستثمرة في الجزائر ونواتجها، و لرؤوس الأموال ا

د سابقاً  على تأشیرة من بنك الجزائر، أي التحویل بضرورة الحصول والطلب، لأنّ المشرّع قیّ
ه ، غیر أنّ )153(الطلب، وعلى أساسه تمنح التأشیرةلدولة تراقب التوازن بین العرض و أنّ ا

 .لرؤوس الأموال الأجنبیة التوطین إلى الاكتفاء بعملیة بتحسن الوضعیة المالیة للجزائر دفعها

  الوطني من الجرائم المالیةالرقابة على الاستثمار الأجنبي بهدف حمایة الاقتصاد : ثانیا

القدر نفسه ما ساهمت في انتشار ما ساهمت العولمة بتوفیر مزایا اقتصادیة، ب ربقد
  .تفشي الجرائم الاقتصادیة العابرة للحدودو 

ما الجدید فیها تغیّرها و لا تعد الجرائم المالیة العابرة للدول ولیدة عصر  اتساع نا، إنّ
البنوك، حركة ركات و ، وتوسع مجال الشةالاقتصادیة الحدیثنطاقها، بسبب ظهور النظم 

ها إجرام جدیدلأموال، الاستثمارات الأجنبیة، و رؤوس ا ، بظهور تهریب )154(ترعرع في ظلّ
الخ، أمام هذا الوضع أخذت الدول تعمل ...الفسادرؤوس الأموال، ظاهرة تبییض الأموال، 

  .على تحصین اقتصادها من هذه الجرائم

   الرقابة على الاستثمار الأجنبي في منع تهریب رؤوس الأموال الوطنیة أهمیة -1

نا فیما سبق أنّ الدولة في أمس الحاجة لرؤوس الأموال، لذلك تعمل على منع     بیّ
  .استنزافها بمحاربة تهریبها بكل الطرق

  
                                                

  .94. نعیمة، مرجع سابق، ص أودیعبن  - 153
الاقتصادي والمالي الدولي، مذكرة ماجستیر، تخصص القانون الجنائي الدولي، كلیة  الإجرامشبلي مختار، مكافحة  - 154

  .17. ، ص2004الحقوق، جامعة بلیدة، 
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 :تهریب رؤوس الأموالمفهوم   - أ

الاستثماریة، یبحث أصحاب للرقابة على حركة رؤوس الأموال أمام تشدید الدول 
الأموال عن طرق ملتویة بعیداً عن أعین الرقابة، واستعمال الحیلة لتفادي المرور على 
القنوات المعتمدة لانتقال رؤوس الأموال، كتفادي إتباع إجراءات محدّدة، أو اللجوء إلى 

  .التصریحات الكاذبة حول قیمة الأرباح المحققة من المشروع الاستثماري

 تدهور الأوضاع الأمنیةء تهریب رؤوس الأموال إلى تدني و أغلب الأسباب ورا تعود
مثال ذلك ما عرفته الجزائر خلال فترة التسعینات و ، في الدول المستضیفة لرؤوس الأموال

ذي دفع ا الأجانب لمغادرة  لمستثمرونمن القرن الماضي من اللااستقرار الأمني، الأمر الّ
  . )155(البلاد، مما أدى إلى فرملة التنمیة الاقتصادیة

  :دور الرقابة على الاستثمار الأجنبي في منع تهریب رؤوس الأموال الوطنیة –ب 

من البدیهي أن تسعى أيّ دولة في الحفاظ على رؤوس الأموال الموجهة للاستثمار، 
ادیة، والعمل على محافظتها باعتبارها ثروة بحثاً عن استغلالها في تحقیق التنمیة الاقتص

، ویتم ذلك عن طریق الإجراءات الصارمة لحركة رؤوس الأموال، كإخضاع أيّ )156(وطنیة
ستثمارات إلى دراسة من البنوك نواتج التنازل عن الاالأرباح و تعلق بإرادات الأسهم و تحویل م

  .المؤسسات المالیة الوسیطة المعتمدةو 

المجالات الأخرى التي یمكن من خلالها تهریب رؤوس حتى إلى تمتد الرقابة 
، وكذلك تحدید )157(، فقد تم تنظیمها بدقة...الأموال، مثل الدراسة، العلاج خارج الجزائر

   .)158(المبالغ المسموح بها للمسافرین المغادرین إلى خارج الجزائر
                                                

  .95. ، ص سابق بن أودیع نعیمة، مرجع - 155
نشاطات معینة  بإنشاءرؤوس الأموال في تحقیق التنمیة الوطنیة إما بشكل مباشر عن طریق القیام  تستغل الدولة -  156

  .شر، أو بوضعها في أرصدة بنكیة لیتم استخدامها بطریق غیر مباشراببالاستثمار الم
157 - Instruction  N° 01/2003 du Janvier 2003, Portant modification de l’instruction N°22/92 
du 10 Juin 1992 relative aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de 
missions temporaires à l’étranger. www.bank-of-algéria.dz .   
158- Instruction N°02/97 du 30 mars 1997, relative à l’exportation de devises, www.bank-of-
algeria.dz. 
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إلاّ أنّ التهریب لا ، الأموالرغم كل هذه الصرامة في الرقابة، لمنع تهریب رؤوس 
، ب   . )159(من الرقابة للإفلاتلتوائیة ابتكار طرق إیزال قائماً

 في مكافحة جرائم تبییض الأموال لدور فعاّل الرقابة على الاستثمار الأجنبي أداء -2

تحدي حقیقي  تشكلالاقتصادیة، و  ض الأموال من أخطر الظواهرتعتبر ظاهرة تبیی       
 620 ـأمام الدول، إذ أكد خبراء صندوق النقد الدولي أنّ قیمة الأموال المبیّضة سنویاً تقدر ب

انة وكثیراً ما یتم الاستع، )160(تریلیون دولار 1,6ملیار دولار، وفي بعض الحالات تتجاوز 
ضفاء المشروعیة علیها، خاصةً و  الأموال أنّ جریمة غسیل بالاستثمار لتبییض الأموال وإ

  .الخ...تتعلق بجرائم أخرى، كالاتجار بالأسلحة، تجارة البشر، الإرهاب

بحث عن تعریفها في لابد من الأمام تعقد عملیة تبییض الأموال وتعدد تسمیاتها، 
  .)161(دور الرقابة في مكافحة هذه الجریمة ضبط القانون الجزائري، ثمّ 

 :)162(المقصود بتبییض الأموال  - أ
إخفاء مصادر الأموال  تم بمقتضاهاي یتلك العملیة الت هي الأموالعملیة تبییض 

أو مجموعة من  ،)163(، وأنشطة غیر مشروعةالمتولدة عن عملیات ذات نشاط إجرامي
تها المشروعة في النظام التحولات المالیة والعینیة على الأموال القذرة، لتغییر صفالعملیات و 

                                                
  :للتفصیل حول طرق تهریب رؤوس الأموال - 159

  .32، 31. سابق، ص مرجعبلحارث لیندة،  
، 06معارف، المركز الجامعي العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، العدد " مصادر تبییض الأموال"معزوز دلیلة،  - 160

  .173. ، ص2009جوان 
161 - ZOUAIMIA Rachid, « Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : l’arsenal 
juridique », Revue critique de droit et de sciences politiques , N°1, Janvier 2006, P.P. 5- 24. 

ها تؤدي نفس المعنى والسبب في اختلال  هناك من یسمیه -  162 بغسیل الأموال، تطهیر الأموال، تنقیح الأموال، إلا أنّ
ذي یؤدي معن  Money laundring التسمیة هو ترجمة المصطلح من الانجلیزیة غسیل الأموال، أما الترجمة من  ى، الّ

ع Blanchiment d’argentالفرنسیة لمصطلح  ذي تبناه المشرّ ، یؤدي إلى مصطلح تبییض الأموال، وهو المصطلح الّ
  .الجزائري

دریس سهام، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن جریمة تبییض الأموال، مذكرة ماجستیر في فرع القانون : انظر
   .12. ، ص2011ص قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، الخاص، تخص

شكالیة الحكم الراشد و  أمنصوران - 163 : تحلیلیةنمو الاقتصادي، دراسة اقتصادیة و علاقتهما بالسهیلة، الفساد الاقتصادي وإ
  .40. ، ص2006الجزائر، ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة كرة حالة الجزائر، مذ
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وفي هذا  ،)164(المجرمیناكتسابها صفة المشروعیة بهدف إخفاء مصدر أموال الشرعي و 
ذي قدّمه المشرّع الجزائري في المادة الثانیة من قانون رقم       المعنى ینصب التعریف الّ

 : لأموالیعتبر تبییضا ل" على أنه )165(05-01
، بغرض یمةجر مباشرة أو غیر مباشرة من  أو نقلها مع علم الفاعل بأنّها عائدات تحویل الأموال -

ط في ارتكاب الجریمة أو مساعدة أي شخص متور الأموال لك إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع لت
 .، على الإفلات من الآثار القانونیة لأفعالهالأموالة التي تحصلت منها هذه الأصلی

أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها أو حركتها أو مصادرها  لأموالإخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة ل -
 .أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل بأنّها عائدات إجرامیة

أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها أنّها تشكل الأموال اكتساب  -
 .عائدات إجرامیة

رة وفقاً لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر عل - ى ارتكابها أو المشاركة في ارتكاب لأي الجرائم المقرّ
سداء المشورة بشأنهدة أو التحریض على ذلك وتسهیله و المساعمحاولة ارتكابها و    ".إ

لزام البنوك بوضع ، و )166(كما تمّ إصدار أنظمة خاصة بالوقایة من تبییض الأموال إ
مات عن الزبائن، وحفظ للكشف عن عملیات التبییض من خلال جمع معلو برامج خاصة 

   .ةهالتحرك عند وجود شبالوثائق، و 

لكون القیام بعملیات تبییض الأموال یؤدي إلى منافسة غیر متكافئة مع المستثمر و 
نخفاض قیمة العملة الوطنیة، اأسواق المال الدولیة، و الجاد، بل أكثر من ذلك تهدد استقرار 

                                                
شیخ ناجیة، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه في العلوم، التخصص قانون، كلیة  - 164

  .46. ، ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
 الإرهابوتمویل ، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 2005فبرایر سنة  06مؤرخ في  01-05قانون رقم  - 165

مؤرخ  02-12، معدل متمم بموجب الأمر رقم 2005فبرایر سنة  09، صادر بتاریخ 11، عدد .ج.ج.ر.مكافحتهما، جو 
  .2012فبرایر سنة  15صادر بتاریخ  08، عدد .ج.ج.ر.، ج2012فبرایر سنة  13في 

الأموال وتمویل الإرهاب  تبییضیتعلق بالوقایة من  ،2005أبریل سنة  23مؤرخ في  ،05-05نظام رقم  -  166
، مؤرخ في 03-12، ملغى بموجب النظام رقم 2006أفریل سنة  23صادر بتاریخ  ،26، عدد .ج.ج.ر.مكافحتها، جو 

، صادر 12، عدد .ج.ج.ر.ومكافحتهما، ج الإرهاب، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 2012نوفمبر سنة  28
  .2013فبرایر سنة  27بتاریخ 
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ذي یستدعي وضع سیاسة رقابیة لمكافحة هذه  وتذبذب في السیولة المالیة، الأمر الّ
    .)167(الظاهرة

  :مكافحة تبییض الأموال الرقابة على الاستثمار الأجنبي دور في كیفیة أداء –ب 

مجال الاستثمار، تساهم بشكل  أو خروجها في/الرقابة على دخول رؤوس الأموال و
س المشرّع في قانون الوقایة )168(ر في اكتشاف وتتبع الأموال غیر المشروعةكبی ، لذلك كرّ

ن بین الإجراءات؛ إلزام على الوقایة منها، ومالأموال جملة من الإجراءات تعمل  من تبییض
الحساب أو دفتر حفظ عنوان زبائنها قبل فتح ؤسسات المالیة بالتأكد من هویة و المالبنوك و 
ل رؤوس أمواله عن طریق البنو )169(السندات المؤسسات المالیة ك و ، والمستثمر الأجنبي یحوّ
فرض الرقابة بالتدقیق في مصادر الأموال، خاصة وأنّ التوطین لدیها، فهنا تُ  ةطریقب المعتمدة

، دون قیدها )170(المؤسسات المالیة بالإبلاغ عن العملیات المشبوهةالبنوك و المشرّع ألزم 
  .بالاعتداد بالسر المهني

 المؤسسات المالیة بنوك و السابق للذكر إلى إلزام ال 03- 12كما تطرق النظام رقم 
، وامتلاك برنامج مكتوب من أجل الوقایة وكشف عملیات تبییض الأموال، )171(بالیقظة

معرفة كل یتعدى ذلك إلى زبائن، و بالإضافة إلى احتوائها على نظام داخلي لمعرفة ال
وضعها عند الحاجة في أیدي حفظ الوثائق المتعلقة بالزبائن وعملیاتهم، و ، و )172(شبهة

  .السلطة المختصة

  
  

                                                
مباركي دلیلة، غسیل الأموال، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  -  167

  .16. ، ص2008باتنة، 
  .101. بن أودیع نعیمة، مرجع سابق، ص - 168
  .مرجع سابق ، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما،01- 05من القانون رقم  07المادة  - 169
  .نفسه مرجع ،10المادة  - 170
  .، مرجع سابقومكافحتهما الإرهابیتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل ، 03-12المادة الأولى من النظام رقم  -  171
  .همرجع نفس، 03-12م رقم ، من النظا02و 01الفقرتین  02المادة  - 172
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  المبحث الثاني 
  أحكام الرقابة على الاستثمار الأجنبي

س  المشرّع الجزائري في مختلف قوانین الاستثمار التي وضعها قبل الإصلاحات، كرّ
طبیعة النظام الاقتصادي السائد آنذاك، الأجنبي، تتجاوب و على الاستثمار رقابة إداریة 

ذي یعتبر المستثمر الأجنبي المستفید الوحید من عملیة الاستثمار  إعادة، غیر أنّ )173(والّ
ذي شرع فیه أصحاب القرار في الجزائر ، فرض بالتوجه إلى نظام اقتصاد السوق التنظیم الّ

وانحصار  )174(دولة وانسحابها من الحقل الاقتصاديتغیر جملة من القواعد منها تغیّر دور ال
ذي  كل هذا  .لي الدولة عن تحدید قواعد اللعبةیحكم النشاط من خلال تخالنظام القانوني الّ

و مبدأ حریة الصناعة هاد السوق و في ظل أهم مبادئ اقتص التحول لا یمكن أن یتم إلاّ 
ذي والتجارة، و  دة على یستدعي رفع الرقابة المشدّ ینطوي تحته مبدأ حریة الاستثمار الّ

تي تمتد من  مختلف الاستثمار الأجنبي على مرِّ  تحویل رؤوس الأموال مراحل الاستثمار؛ الّ
عادة تحویل النواتج الناجمة عن  من الخارج إلى الجزائر، وصولاً إلى مرحلة إنهاء المشروع وإ

  .  التنازل أو التصفیة
 ى مصراعیها أمام الاستثمارات الأجنبیة تؤديصحیح أنّ فتح الساحة الاقتصادیة عل

لى الفوضى المطلقة، إذ أنّ أكبر الدول إلى استنزاف الثروات الوطنیة، و  لا تزال  ةاللیبرالیإ
ذي یدفعنا للبحث عن  تعمل بمنهج الرقابة التي تتناغم مع مبدأ حریة الاستثمار، الأمر الّ

تي تلج إلى الجزائر، ورفع  الرقابة المفروضة من طرف المشرّع الجزائري على الاستثمارات الّ
، وعن )المطلب الأول(اعد القانونیة التي تضبطها؛ خاصةً في ظل تناثرها و الغموض عن الق

تي كانت من احتكار ، و الرقابة المفروضة على الاستثمار الأجنبي في القطاعات الحساسة الّ
  ).المطلب الثاني( الدولة 

                                                
، أعمال الملتقى الوطني "تحدیات و آفاق: الجزائریة في مجال الاستثمارواقع التجربة "شتوح ولید، خلوفي وهیبة،  - 173

  .02. ، ص2012نوفمبر  27و 26یومي  س،كلیة الحقوق، جامعة سوق أهرا حول قانون الاستثمار والتنمیة المستدامة،
الملتقى الوطني حول أثر ، أعمال "الدور الجدید للهیئات التقلیدیة في ضبط النشاط الاقتصادي" أرزیل الكاهنة، - 174

-رنوفمب 30یومي  ،العلوم السیاسیة، جامعة جیجلكلیة الحقوق و  التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة،
  .133. ، ص 2011دیسمبر  01
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  المطلب الأول
ب الرّ    قابة على الاستثمار الأجنبيتشعُ

قابة على الاستثمار الأجنبي بعنوان خاص في القانون رع الجزائري الرّ لم یخص المشّ 
ما یشیر إلیها بین ثنایا المرجعي، أو في إطار القوانین التي لها علاقة بالاستثمار، و  نّ إ

الأجنبي بأحكام قابة على الاستثمار مجموعة من القوانین المختلفة التي تتطرق إلى الرّ 
تبییض  الوقایة من ، قانون)175(متناثرة، منها قانون تنظیم حركة رؤوس الأموال والصرف

ذي )177(قانون الصفقات العمومیة ،)176(الأموال إلى جانب أنظمة بنك الجزائر كالنظام الّ
ذي عاد بالاستثمار المرجعي قانون ال، بالإضافة إلى )178(یتعلق بشروط فتح حساب بنكي الّ

كل هذه الضوابط تشكل الرقابة السابقة على بي إلى العمل بطریقة الدراسة المسبقة؛ الأجن
  ).الفرع الأول(الاستثمار الأجنبي 

، على تجسید الاستثمار الأجنبي ةلشروط الرقابة السابق بعد تجاوز المستثمر الأجنبي
تلیه مباشرة الرقابة اللاحقة انطلاقاً من تجسید المشروع الاستثماري، إذ یخضع خلال مرحلة 

لى القواعد المطبقة على عملیات الاستیرادالاستغلال إلى متابعة المشروع، و  وصولاً  ،)179(إ
حق الشفعة للدولة السهم النوعي و  إلى الرقابة الصارمة في إنهاء المشروع، من تكریس

                                                
م، مرجع سابق11-03أمر رقم  - 175   .، یتعلق بالنقد و القرض، معدّل ومتمّ
  .، مرجع سابقبالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهمایتعلق  ،01-05رقم  قانون - 176
، .ج.ج.ر.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج2010أكتوبر سنة  07مؤرخ في  236- 10مرسوم رئاسي رقم  - 177
س ،  مؤرخ في أول مار 98- 11، معدل و متمم بموجب المرسوم الرئاسي 2010أكتوبر سنة  07، صادر بتاریخ 58عدد 

مؤرخ  222-11، معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011مارس سنة  06، صادر بتاریخ 14، عدد .ج.رج.، ج2011
بموجب المرسوم ، معدل و متمم 2011یونیو سنة  19، صادر بتاریخ 34، عدد .ج.رج.، ج2011یونیو سنة  16في 

، 2012ینایر سنة  26صادر بتاریخ  ،04، عدد .ج.ج.ر.، ج2012ینایر سنة  18مؤرخ في  23- 12الرئاسي رقم 
صادر بتاریخ  02، عدد .ج.ج.ر.، ج2013ینایر سنة  13مؤرخ في  03- 13معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .2013ینایر سنة  13
یین من جنسیة أجنبیة، المقیمین ، یتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص الطبیع01-09نظام رقم  - 178

  .الأشخاص المعنویین غیر المقیمین، مرجع سابقمقیمین و وغیر 
  .الحسابات بالعملة الصعبة، مرجع سابقى المعاملات الجاریة مع الخارج و ، یتعلق بالقواعد المطبقة عل01-07نظام رقم -

لبضائع على عملیات استیراد ا، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة 2003جویلیة سنة  19مؤرخ في  04-03أمر رقم  - 179
  .2003جویلیة سنة  20، صادر بتاریخ 43، عدد .ج.ج.ر.تصدیرها،جو 
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، مما یبیّن تشدید الرقابة اللاحقة على )180(ة، والرقابة على إعادة التحویل إلى الخارجالجزائری
  ). الفرع الثاني( الاستثمار الأجنبي 

 الاستثمار الأجنبي استغلال الرقابة السابقة على: الفرع الأول

أخضع المشرّع الجزائري الاستثمار الأجنبي للرقابة في أول مراحله المتمثلة في    
ات النظام توجهو  تحویل رؤوس الأموال من الخارج إلى الجزائر، مع تجاوب هذه الرقابة

رالي، إذ كان الاستثمار الأجنبي قبل تبني اقتصاد السوق خاضع للرقابة الإداریة التقلیدیة اللیب
د أجهزة حدیثة ومنحها المهام و ، غیر أنّ تغی)181(من لجان مختلفة سلطة ر دور الدولة ولّ

ا من اختصاص الإدارة التقلیدیةاتخاذ  وهي سلطات الضبط  )182(القرارات التي كانت سابقً
هو فعلاً ما حدث بمنح مهمة الرقابة على تحویل رؤوس الأموال لمجلس النقد ، و المستقلة
  ).أولاً (حاجة الجزائر لرؤوس الأموال الأجنبیة م، قبل أن یتم تخفیفها أما)183(والقرض

 رقم بصدور المرسوم التشریعي الاستثماري فقد عرف تحولاأما الرقابة على المشروع 
 مبدأ حریة الاستثمار؛ بتخفیف الرقابة علىالمتعلق بترقیة الاستثمار، وتكریس  93-12

في إطار  هدیتأك تمّ  هو ما، و في مختلف مراحله من انجاز واستغلال الاستثمار الأجنبي
یعود إلى تراجع المشرّع الجزائري و بل أن یالمتعلق بتطویر الاستثمار، ق 03-01الأمر 

 2009لسنة  التكمیلي تشدید الرقابة من خلال تعدیل قانون الاستثمار بموجب قانون المالیة
  ).ثانیا(
  

                                                
  .، یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، مرجع سابق03-05نظام رقم   - 180
وهي هیئة استشاریة لدى الوزارة الوصیة في مجال  ابة من اللجنة الوطنیة للاستثمارإخضاع الاستثمار الأجنبي للرق - 181

  .الاستثمار
ق بالاستثمار، مرجع سابق266-63من الأمر رقم  05، 04، 03انظر المواد      .، یتعلّ

ـ استلزام الحصول على ترخیص من اللجنة الوطنیة للاستثمار، ثم إحالة الملف إلى وزیر المالیة والتخطیط ووزیر القطاع 
  المعني لاتخاذ قرار مشترك،

    .یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق 284- 66القانون رقم انظر 
182 - ZOUAIMIA Rachid, «  Les autorités  administratives  indépendantes et la régulation 
économique », Idara, N° 02, 2004, P. 06. 

م، القرض،، یتعلق بالنقد و 10-90طار قانون في إ - 183   .مرجع سابق معدّل ومتمّ
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  تحویل رؤوس الأموال من الخارج إلى الجزائرالرقابة على الصرف و  تخفیف :أولا

 من الخارج إلى الجزائر تحویل رؤوس الأموالى الصرف و تستدعي دراسة الرقابة عل  
قانون النقد  الحدیث عن التحولات التي عرفها القانون الجزائري في هذه المسألة، انطلاقا من

   . الساري المفعول حالیاً  يالقانون النظام باعتباره اللبنة الأولى إلى غایة 10-90والقرض 

 الجزائر غیاب قانون خاص بالرقابة على تحویل رؤوس الأموال من الخارج إلى  -1

المتعلق بالنقد  11-03بموجب الأمر رقم  10-90ألغى المشرع الجزائري قانون رقم    
ذي نص على استمرار سریان الأنظمة المتخذة في إطار القانون الملغى إلى  والقرض، والّ

  .)184(11-03غایة استبدالها بأنظمة جدیدة تتخذ تطبیقا للأمر رقم 

 03-90النظام رقم  10-90القانون رقم من بین الأنظمة التي صدرت في ظل 
عادة تحویلها یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزا ئر لتمویل النشاطات الاقتصادیة وإ

ذي أثار جدال بسبب عدم إلغاءه الصریحإلى الخارج و    .مداخیلها الّ

  : على ثلاث محاور أساسیة هي 03-90یشتمل النظام رقم   

تمّ : )185(10- 90غیر المقیم في إطار قانون صود بالمقیم و ول حول تحدید المقالشق الأ
ذي قدّمه المشرّع في الأمر رقم المقیم وغیر المقیم تعریفمن خلال إلغاءه ضمنیا       الّ

ملات یتعلق بالقواعد المطبقة على المعا 01-07رقم  بنك الجزائر نظامو  ،)186(03-11
  .)187(الحسابات بالعملة الصعبةالتجاریة مع الخارج و 

                                                
م، القرض،یتعلق بالنقد و  ،11- 03 من أمر رقم 141المادة  - 184   .مرجع سابق معدّل متمّ
، یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات 03-90اٌنظر المادة الثانیة من نظام رقم  - 185

عادة    .رجع سابقمتحویلها إلى الخارج و مداخیلها، الاقتصادیة وإ
  .، مرجع نفسه11-03من أمر رقم  02و 01القرة  126المادة  - 186
الحسابات ى المعاملات الجاریة من الخارج و ، یتعلق بالقواعد المطبقة عل01- 07ادة الثانیة من النظام رقم راجع الم -  187

م، بالعملة الصعبة،   .مرجع سابق معدّل ومتمّ
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بصدور المرسوم : )188(الشق الثاني حول تحویل رؤوس الأموال من الخارج إلى الجزائر
المتعلق بترقیة الاستثمار، تمّ إلغاء صراحة الفقرتین الثانیتین من  12-93التشریعي رقم 

رغ من محتواه، ولم تعد له القیمة فِ مما یعني أنّ بیان المطابقة قد اُ  ،)189(184و183المادتین 
استلزاما لشرط  إبقاءه، وتمّ )190(السابقة في لعب دور رقابي على الاستثمار الأجنبي القانونیة

  .التوطین المصرفي

یر لأي إشكال، وهو غیر مث: )191(ق الثالث یتمحور حول إعادة التحویل إلى الخارجالشّ 
م  03-05أصدر النظام رقم  لكون بنك الجزائر یتعلق بالاستثمار الأجنبي، حیث نظّ

من أمر  31هو ما أشارت إلیه المادة و  )192(لى الخارجمن الجزائر إ بالتفصیل إعادة التحویل
، والتي یمكن الاستنباط منها شروط تحویل رؤوس الأموال من الخارج إلى 03-01 رقم

  .الجزائر

  شروط تحویل رؤوس الأموال من الخارج إلى الجزائر – 2

ة التحویلموضوعي یتمثل في أن تكون ال الأول وهما شرطان      ، )أ(عملة الصعبة حرّ
یلعب دور كبیر في الرقابة على حركة رؤوس  التوطین البنكي كشرط إجرائيوالثاني 
   .)ب(الأموال

  

  

  
                                                

یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل  ،03-90من النظام رقم  12إلى المادة  03من المادة  - 188
عادة    .سابقتحویلها إلى الخارج و مداخیلها مرجع النشاطات الاقتصادیة وإ

  .، یتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق12-93 رقم من المرسوم التشریعي 03الفقرة  49المادة  - 189
نظر مسبق، یتوقف علیه انجاز الاستثمار أو تجمیده،حیث كان بیان المطابقة یعتبر بمثابة اعتماد  - 190   : اَ

ZOUAIMIA Rachid , «  Le régime des investissements étrangers en Algérie», Journal du droit  
international , N° 03, 1993, P. 579. 

  .مرجع نفسه ،03- 90من نظام رقم  16إلى المادة  13من المادة  - 191
ذي لا یزال الكثیر من الباحثین یعتمدون علیه في دراساتهم 03-90الضمني لكل النظام رقم  الإلغاءمما یعني  - 192   .الّ
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ة التحویل -أ   اشتراط عملة صعبة حرّ

ة التحویل 1- أ عت تع :المقصود بعملة حرّ ة التحویل، اتنوّ ومنها ریف العملة الصعبة حرّ
ف كذلك ، و )193("یمكن تحویلها بحریةعامل بها في الأسواق العالمیة، و عملة یمكن الت"نذكر تعرّ
بدون اشتراط الحصول على لعملات الأخرى و العملة التي یتم استبدالها بحریة تامة مقابل ا" بأنها

  .)194("السلطة النقدیة موافقة

تعریفها بالعملة  ي العملة الصعبة التي ربطنفهم مما سبق أنّ العملة المقصودة ه        
ة التحویل في كل من النظامین ر  كل "...وهي، )196(04-90والنظام رقم  )195(02-90قم الحرّ

والمالیة، ویقوم بنك الجزائر عملة قابلة للتحویل بكل حریة، والتي تستعمل عادة في المعاملات التجاریة 
  .)197(01-09  هو نفس التعریف في النظام رقمو  ،"انتظامبتسعیرها ب

لة من  غیر أنّ الملاحظ هو تراجع بنك الجزائر        في كیفیة تحدید قیمة العملة المحوّ
الخارج، فبعد أن أخضع تحدید قیمتها لسوق الصرف بموجب المادة الثانیة من نظام رقم 

أخضع تسعیرها لبنك الجزائر؛ مما یؤكد وجود المتعلق بسوق الصرف، عاد و  95-08
السالف  01-07تناقض، وهو نفس الاتجاه تمّ تبنیه في نص المادة الثانیة من النظام رقم

  .الذكر

  

                                                
تأثیر النّظام المصرفي على حریة الاستثمار في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص،  لیلة،بن مدخن  - 193

  .114. مرجع سابق، ص .2007تخصص قانون إصلاحات اقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 
، 2007 التوزیع، مصر،صرف الأجنبي، دار غریب للطباعة والنشر و عملیات المدحت صادق، النقود الدولیة و  - 194
  .230. ص

سیر حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص ، یحدد شروط فتح و 1990بتمبر سنة س 08مؤرخ في  02-90نظام رقم  - 195
  .مرجع سابق المعنویین،

تجار الجملة بالجزائر و تنصیبهم، ، یتعلق باعتماد الوكلاء و 1990ة سبتمبر سن 08مؤرخ في  04-90نظام رقم  -  196
  .1990سنة  أكتوبر 24ر بتاریخ ، صاد45، عدد .ج.ج.ر.ج

  .من هذه المذكرة 38راجع الصفحة  - 197
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      یتم التحویل بوسائل الدفع التي وردت في النظام رقم: )198(تحدید وسائل التحویل 2- أ
ذي نصّ في المادة  01-07الملغى بموجب النظام رقم  )199(95-07 على أنّ وسائل  18الّ

البریدیة، خطابات الاعتماد، وك السیاحیة، الصكوك المصرفیة أو الأوراق النقدیة، الصك...":الدفع هي
ة مهما  السندات التجاریة، كل وسیلة أو أداة دفع مقومة بالعملة الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرّ

  ".نت الأداة المستعملةكا

وتعد التحویلات المصرفیة أكثر الوسائل المستعملة في تحویل الرسامیل من الخارج        
یتم التحویل ي التنفیذ، و خصائص، كالسرعة فر نظراً لما تتمیز به من مزایا و إلى الجزائ

ل لرؤوس  SWIFT الدولي عن طریق نظام سویفت ذي یتطلب امتلاك المحوّ الأموال الّ
  .حسابین بنكیین، أحدهما في الخارج و الآخر في الجزائر

  الإبقاء على شرط التوطین المصرفي -ب

 لیس بالإجراء الحدیث بالتوطین المصرفي إلزام كل التحویلات الدولیة لرؤوس الأموال       
ما في القانون الجزائري نّ ، )200(الذكرالسالف  03-90في إطار النظام رقم  موجود إجراء، وإ

ن حصل على بیان المطابقة لاإذ أنّ المستثمر الأجنبي ح یمكنه الشروع في تجسیده  تى وإ
  .لم شهادة من بنك الجزائرإلا بعد تسَ 

من النظام رقم            03تمّ تأكید إلزام التحویلات بالتوطین المصرفي في المادة       
ه لا یمكن القیام بالتسدیدات وا07-01 الدولیة لتحویلات الخاصة بالمعاملات ، حیث أنّ

ة من النظام رقم     18ولا یمكن اقتناء وسائل الدفع الواردة في نص المادة  ،الجاریة الحرّ

                                                
م، ،11-03من أمر رقم  69انظر المادة  - 198 ق بالنقد والقرض، معدّل ومتمّ   .مرجع سابق یتعلّ
بتاریخ ، صادر 11، عدد .ج.ج.ر.، یتعلق بمراقبة الصرف،ج1995دیسمبر سنة 23 ، مؤرخ في07- 95نظام رقم  - 199
  ).ملغى(، 1996سنة فبرایر 11

یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات ، 03- 90من النظام رقم  12انظر المادة  - 200
عادة    .مرجع سابق ،تحویلها إلى الخارج ومداخیلهاالاقتصادیة وإ
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 ، مع وجود حالات مستثناة)201(دینم، ولا تداولها أو إیداعها إلا لدى الوسطاء المعت07-01
  .)202(بإعفائها من التوطین المصرفي

 01-07من النظام رقم  30المقصود ببیان المطابقة من خلال نص المادة وتمّ تحدید       
ه فتح ملف یسمح بالحصول على رقم التوطین من الوسیط المعتمد الموطن للعملیة "...على أنّ
  ".التجاریة

ة لا        كما أنّ الصرف بین الدینار الجزائري والعملات الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرّ
  .)203(أو بنك الجزائر/الوسطاء المعتمدین و تتم إلا لدى

  :تحدید الوسطاء المعتمدین 1-ب

حركة رؤوس الأموال إلى بنك ص الأصلي في الرقابة على الصرف و یعود الاختصا      
ذین  )204(الجزائر، غیر أنّ هذه الصلاحیة یمكن تفویضها إلى الوسطاء المعتمدین  همحدّدتالّ

في كل بنك أو مؤسسة مالیة تحصل على ترخیص طبقا  01-07نظام رقم من ال 11المادة 
القرض، وهذا الاعتماد یكسبه صفة الوسیط المتعلق بالنقد و  11-03لأمر رقم لأحكام ا

   .المعتمد للقیام بعملیات التجارة الخارجیة والصرف

ذي یسلمه محافظ بنك        ویتم الحصول على صفة الوسیط المعتمد في إطار الاعتماد الّ
  .)206(ینشر في الجریدة الرسمیة إلى جانب تبلیغه إلى المعني به، و )205(ائرالجز 

  
  

                                                
المعاملات الجاریة من الخارج ى یتعلق بالقواعد المطبقة عل ،01- 07الفقرة الثانیة من النظام رقم  17المادة  - 201

م، الحسابات بالعملة الصعبة،و    .مرجع سابق معدّل ومتمّ
  .، مرجع نفسهالتي تعفى من التوطین المصرفي تالحالا 01-07من النظام رقم  33حدّدت المادة  - 202
  .، مرجع نفسه01-07من النظام رقم  21المادة  - 203
م، ،11-03الفقرة الثانیة من الأمر رقم  62المادة  - 204 ق بالنقد والقرض، معدّل ومتمّ   .مرجع سابق یتعلّ
الحسابات بالعملة ى المعاملات الجاریة من الخارج و یتعلق بالقواعد المطبقة عل ،01-07من النظام رقم  12المادة  - 205

م، الصعبة،   .نفسه مرجع معدّل ومتمّ
  .مرجع نفسهال من 13المادة  - 206
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  الدور الرقابي للوسطاء المعتمدین 2-ب
ال في مجال الرقابة على الصرف وتحویل رؤوس ن دور فعّ یؤدي الوسطاء المعتمدو      

  :من خلال ، خاصةالأموال من الخارج إلى الجزائر

  الأجانب لحسابات بنكیة فتح المستثمرون 1-2-ب 

للأشخاص الطبیعیین ذوي الجنسیة الأجنبیة للمقیمین وغیر  01-09سمح النّظام رقم       
المقیمین، والأشخاص المعنویین غیر المقیمین بفتح حسابات بالعملة الصعبة، بشرط أن 

یة لدى بنك  من ذلك ، واستثني )207(وسیط معتمدیكون بعملة أجنبیة قابلة للتحویل بكل حرّ
، ویعتبر )208(الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الحاملین لجنسیة بلد لا تعترف به الجزائر

ست ضمانة لأي شخص لا یملك أي حساب ورفضت  فتح الحساب البنكي حق، لذلك كرّ
  .)209(عدّة بنوك فتح حساب له الطلب من بنك الجزائر تعیین له بنك لفتح مثل هذا الحساب

المعتمد في الرقابة على تحویل رؤوس الأموال من خلال إلزامه  یظهر دور الوسیط     
، یتم اكتشافها من خلال مراقبة حركات الحسابات )210(القیام بالتصریح بأيّ عملیة مشبوهة

رة، ومن تحیین المعطیات لاكتشاف أنواع العملیات والمع املات غیر العادیة وغیر المبرّ
  .)211(الخاصة بالزبائن سنویاً على الأقل

العامة لبنك الجزائر وضعیة  للمفتشیةكما یتعیّن علیها إرسال إلى المدیریة العامة       
  . )212(ثلاثیة للمداخیل المتأتیة من عملیات التجارة الخارجیة عند الاستیراد

                                                
یتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص الطبیعیة من جنسیة  01-09 المادة الأولى من النظام رقم - 207

  .أجنبیة، مرجع سابق
  .مرجع نفسه، 01-09النظام رقم  المادة الثانیة من - 208

209- Instruction N° 2012-03 du 26 décembre 2012, Fixant la procédure relative au droit au 
compte. www.bank-of-algeria.dz    

   . ، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، مرجع سابق03-12من النظام رقم  04المادة  -210
یتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص الطبیعیة من جنسیة  ،01- 09من النظام رقم  09و 06تین الماد -211

  .سابقمرجع  ،أجنبیة
قة بالشروط البنكیة المطبقة على 2013أفریل سنة  08مؤرخ في  01-13نظام رقم  - 212 ، یحدّد القواعد العامة المتعلّ

  .2013یولیو سنة  02، صادر بتاریخ 29، عدد .ج.ج.ر.العملیات المصرفیة، ج
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  القیام بعملیات الصرف 2-2-ب 

 عملة صعبة مقابلبصرف القیام یراقب الوسطاء المعتمدین عملیات الصرف عند      
تي تنص على 01-07من النظام رقم  21العملة الوطنیة، وهو ما أكدته المادة  لا یمكن "الّ

ة إلا لدى  القیام بعملیات الصرف بین الدّینار الجزائري والعملات الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرّ
 مما یبیّن أن كل عملیات الصرف بما فیها رؤوس ".أو بنك الجزائر/الوسطاء المعتمدین و

    .الأموال الأجنبیة تخضع لرقابة الوسطاء المعتمدین

  الرقابة على قبول و إنجاز الاستثمار الأجنبي: ثانیا

قابة المشدّدة على الاستثمار الأجنبي في خضم        شرع المشرّع الجزائري في رفع الرّ
ذي عرفته الجزائر في بدایة التسعینیات وم التشریعي ، وهو ما تمّ تكریسه في المرسالتحول الّ

ذي تنص  03-01ه في الأمر رقم التأكید علی، و )213(93-12 المتعلق بتطویر الاستثمار، الّ
التنظیمات المتعلقة لتشریع و تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة ا "المادة الرابعة منه على

تي  ...".بالنشاطات المقنّنة وحمایة البیئة وبهذا یكون المشرّع قد وضع حداً لحقبة من القوانین الّ
ست نظام الترخیص والاعتماد لانجاز الاست مغایر هو ثمارات، والاكتفاء بإجراء جدید و كرّ

، لكن )215(، ودوره یقتصر على إجراء إعلامي یقوم به المستثمر)214(التصریح بالاستثمار
باتخاذ  2009 نون المالیة التكمیلي لسنةسرعان ما تراجع المشرّع الجزائري في إطار قا

جراءات رقابیة   .جیدة تدابیر وإ

  

  
  

                                                
تنجز الاستثمارات بكل حریة مع مراعاة التشریع " على 12- 93 رقم تنص المادة الثالثة من المرسوم التشریعي - 213

نة   . "والتنظیم المتعلقین بالأنشطة المقنّ
  "وتكون هذه الاستثمارات قبل انجازها موضوع تصریح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة أدناه 

214 - LAGOUNE Walid , «Questions autour du nouveau code des investissements », Idara, 
Volume 04, N 01, 1994 , P. 45. 

  .44. علیوش كربوع كمال، مرجع سابق، ص - 215
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  إلزام الاستثمارات الأجنبیة بالتصریح-1

تخضع الاستثمارات  "المتمم علىالمعدل و  03-01كرر من الأمر رقم م 04تنص المادة       
السلع والخدمات قبل إنجازها إلى تصریح  لإنتاجالأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة 

  ".أدناه 06بالاستثمارات لدى الوكالة المذكورة في المادة 

    من الأمر رقم  04لفهم مضمون المادة یستدعي الأمر العودة إلى نص المادة      
قیمته القانونیة، وعن دور یح بالاستثمار و ، من خلال البحث عن تعریف التصر 01-03

  .الرقابة على الاستثمار الأجنبيالإجراء في 

  تعریف التصریح بالاستثمار  -  أ

فت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم       التصریح بالاستثمار على  )216(98-08عرّ
ه بدي من خلاله المستثمر رغبته في انجاز استثمار في نشاط اقتصادي ..."أنّ ُ ذي ی الإجراء الشكلي الّ

 ، كما أشارت إلى تعریف التصریح" 03-01مجال تطبیق الأمر رقم الخدمات، في لإنتاج السلع و 
ر من خلاله  " )217(2009مارس سنة  18المادة الثانیة من القرار المؤرخ في  إجراء اختیاري یعبّ

  ".المستثمر على نیته في انجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع و الخدمات

بسیط شكلي فقط،  إجراءالتصریح بالاستثمار عبارة عن  نفهم من نص المادتین أنّ      
ة المستثمر في التجسید الفعلي للمشروع، مما یعني أ ه لا یرقى إلى طابع یترجم نیّ نّ

، ومتابعة )219(دوره یقتصر على إعداد إحصائیات حول الاستثمارات، و )218(الترخیص
ح بها  ، )220(ن سیاسة الاستثمارالعمل على تحسیلمعرفة المنجزة فعلا، و المشاریع المصرّ

                                                
، یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار وطلب ومقرر منح 2008مارس سنة  24مؤرخ في  98-08مرسوم تنفیذي رقم  - 216

  .2008مارس سنة  26صادر بتاریخ  16عدد ، .ج.ج.ر.المزایا وكیفیات ذلك، ج
جراء تقدیمه، ج2009مارس سنة  18قرار مؤرخ في  - 217 ، عدد .ج.ج.ر.، یحدد مكونات ملف التصریح بالاستثمار وإ
  .2009ماي سنة  24، صادر بتاریخ 31

218 - LAGOUNE Walid, Op.cit. P. 43. 
نظر المادة الرابعة من القرار المؤرخ في  - 219   .، مرجع نفسه2009سنة مارس  18اً
  .11. بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص - 220
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حق الدّولة المستضیفة في معرفة نشاط الاستثمار من جهة، و محاولا بذلك التوفیق بین حریة 
ذي یقام على إقلیمها   .)221(من جهة أخرى الاستثمار الّ

  القیمة القانونیة للتصریح بالاستثمار -ب

 رقم    المرسوم التشریعيعلى عكس القیمة القانونیة للتصریح بالاستثمار الوارد في      
ذي ثار جدال حوله93-12 ، حسم المشرّع الاختلاف بموجب المادة الرابعة من )222(، والّ

ة القانون، فید من الحمایة و ، حیث أصبحت الاستثمارات تست03-01الأمر رقم  الضمانات بقوّ
تي أن یعدّل المشرّع نص  زایا، قبلممن ال" استفادت"وأبقى على نظام التصریح للاستثمارات الّ

، وهذا أمر منطقي "تستفید"بـ" استفادت"باستبدال عبارة  08-06بموجب أمر رقم  04المادة 
  .)223(لأنّ التصریح یأتي قبل الاستفادة من المزایا

ه في قانون المالیة التكمیلي لسنة       غیّر  ،مكرر 04بإضافة المشرّع المادة  2009غیر انّ
للمستثمرین  للتصریح بالاستثمارات الأجنبیة وتحوله من إجراء اختیاريمن القیمة القانونیة 

ذي لم یستفیدوا من الامتیازات وطنیین أو أجانب،  ین الأجانبللمستثمر  إلى إجراء إلزامي الّ
  .في كل الأحوال، سواء حصلوا على مزایا أو لم یحصلوا

الأجنبي، یكون قد وقع في تناقض مع بمنح المشرّع قیمة إلزامیة للتصریح بالاستثمار       
المادة الثانیة من القرار المؤرخ في ، و 98-08ن المرسوم التنفیذي رقم نص المادة الثانیة م

ضافة فقرة لتوضیح أنّ القیمة القانونیة فیها و ، مما یستدعي إعادة النظر 2009مارس  18 إ
  .ریح بالاستثمارات الوطنیةللتصریح بالاستثمار الأجنبي غیر تلك القیمة القانونیة للتص

                                                
ة في الجزائر،  - 221 ماجستیر في القانون، فرع قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق، مذكرة حسان نادیة، نظام المناطق الحرّ

  .281. ، ص2000جامعة تیزي وزو، 
   :بالاستثمار إلى فریقین المهتمینانقسم الكتاب  - 222

  ،إعلامیةالتصریح مجرد شكلیة  نیعتبراالأستاذین العقون ولید ومحمد یوسفي  -
  .آخرین یعتبرونه إلزامي نظرا لخضوعه لشكل نموذجيو  -

نظر الأنشطة العادیة وقطاع المحروقات، دار : عجّة الجلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار: لتفاصیل أكثر اُ
  . 386. ، ص2006الخلدونیة، الجزائر، 

یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار وطلب ومقرر منح ، 98-08من المرسوم التنفیذي رقم انیة ثالمادة الثانیة الفقرة ال - 223
  .مرجع سابق ،المزایا وكیفیات ذلك



 الجزائري على الاستثمار الأجنبي فيالإطار القانوني للرقابة                  الأولالفصل 
 

60 
 

  دور إجراء التصریح في الرقابة على الاستثمار الأجنبي -جـ

یحدد شكل التصریح بالاستثمار وكیفیاته، "على 03-01من الأمر رقم  05تنص المادة      
   .)224("قرار منح المزایا عن طریق التنظیموطلب المزایا، و 

ذي یلعبه        التصریح في الرقابة على الاستثمار الأجنبي، ینبغي إجراءلمعرفة الدور الّ
 98-08الواردة في المرسوم التنفیذي رقم  یانات الواجب ذكرها في وثیقة التصریحدراسة الب

  .)225(كیفیة ذلكطلب ومقرر منح المزایا و تثمار و المتعلق بشكل التصریح بالاس

ها      ؛ بیانات متعلقة تنقسم إلى شقینبالاطلاع على بیانات التصریح بالاستثمار، نجد أنّ
  .أخرى بالمشروع الاستثماريبشخص المستثمر و 

   : تتمثل في: البیانات المتعلقة بشخص المستثمر - 1-جـ

لومات عن شخص وهو البیان الوارد في وثیقة التصریح بذكر مع :التعریف بالمستثمر 1- 1-جـ
لقبه، جنسیته إن كان شخصا طبیعیا، وتسمیته إن كان شخصا معنویا، المستثمر من اسمه و 

إن كان شركة ذات مسؤولیة محدودة، شركة مساهمة، شركة ذات والشكل القانوني مع تحدید 
تحدید مصدر رؤوس لمحدودة، شركة التضامن وغیرها، و الشخص الوحید وذات المسؤولیة ا

  . الخ ...الأموال

ت الخاصة بالشركاء الأساسیین أو المساهمین من اسم، لقب، الاسم كما تذكر المعلوما      
  .التجاري، الجنسیة، العنوان

تمثل هذه البیانات الخاصة بشخص المستثمر وأمواله بطاقة معلومات یمكن الاستعانة       
  .بها لتفادي استثمارات مبیّضي رؤوس الأموال، والرقابة على مصادر رؤوس الأموال

                                                
 12-93أثبت الواقع العملي استمرار العمل بالبیانات المنصوص علیها في المادة الرابعة من المرسوم التشریعي رقم  - 224

المادة الخامسة من أمر رقم وفق ما أحالت إلیه  مرسوم تنفیذيالمتعلق بترقیة الاستثمار، بسبب التأخر الكبیر في إصدار 
ق بتطویر الاستثمار، مرجع س01-03   .ابق، یتعلّ

ز بین وثیقة التصریح بالاست - 225   .الأجنبیةمارات الوطنیة و نشیر إلى أنّ المشرّع لم یمیّ
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سعیا من أصحاب القرار في رفع العراقیل والعقبات التي : یف بالممثل القانونيالتعر  2- 1-جـ
مستثمرین خاصة الأجانب منهم، سُمح لهم الاستعانة بممثل شرعي أو قانوني للقیام تواجه ال

ببعض المهام نیابةً عن المستثمر، سواء تلك المتعلقة بإیداع التصریح، طلب الاستفادة من 
وفق نموذج التوكیل ، بشرط أن یتم ذلك )226(متعلقة بسحب المقرر أو الملفالمزایا، أو تلك ال

  .السالف للذكر 98-08حق الثاني من المرسوم التنفیذي رقم الوارد في المل

ما یعود السبب الكامن وراء فرض القانون لهذا الإجراء هو التفطن إلى إمكانیة تستر        ربّ
  .  أصحاب المشاریع الاستثماریة المشبوهة الهاربین من أعین الرقابة وراء أشخاص آخرین

  بیانات متعلقة بمشروع الاستثمار 2-جـ 

مزایا، وتوضیح تاریخ  استفاد منإن كان المستثمر قد  یتبین من خلال البیانات      
موجودا في شكل قانوني آخر قبل مقررات المزایا، وكذا تبیان إن كان مشروع الاستثمار و 

عة ومحتوى المشروع التصریح به، كما یلتزم المستثمر بتقدیم كافة المعطیات المتعلقة بطبی
  :من خلال

، إذ 12- 93رقم  البیان موجود كذلك في إطار المرسوم التشریعي: میدان ورمز النشاط -
من خلاله یمكن للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار التأكد من أنّ النّشاط المراد إنجازه لیس 

نة، أي غیر خاضع لنظام الترخیص المسبق، الاعتماد أو الرخصة   . )227(من النشاطات المقنّ

ذي ینوي المستثمر و صف مختصر یتمثل في عرض و : محتوى المشروع - دقیق للمشروع الّ
ذي    .یلائمهإنجازه، وحسب الشكل الّ

ذي : مكان أو أماكن تواجد المشروع - یساهم تحدید موقع الاستثمار في تحدید النظام الّ
إن كان یدرج في النّظام أو في إطار النظام الاستثنائي، مستفیدا بذلك من یطبق علیه، 

   .)228(الامتیازات

                                                
  .21. بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص - 226

227 - HAROUN Mehdi, Op.cit., P. 273. 
  .64. أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص - 228
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ترجم وضع : مناصب العمل المتوفرة والمستحدثة - ُ هذا البیان سعي الحكومة الجزائریة إلى ی
التقلیل من نسبة البطالة باستقطاب مشاریع استثماریة في مختلف مراحله، من التنفیذ، 

عادة التأهیل   .التأطیر، وكذا مناصب العمل الموجودة في حالة التوسع، إعادة الهیكلة ، وإ

عن تجسید واستغلال المشروع  یح  الآثار التي تنجمیهدف البیان إلى توض: الآثار البیئیة -
تحدید إن كان المشروع یقتضي دراسة الآثار على البیئة، ولكون إجراء من التلوث، و 

التصریح یتم قبل تجسید المشروع الاستثماري، فهو نوع من الرقابة على الأخطار البیئیة التي 
رابعة من الأمر ، وما یؤكد ذلك هو اهتمام المشرّع في صلب نص المادة التنجم عن المشروع

  .بالبعد البیئي 03-01رقم 

من أجل التأكد فعلا من الأخطار البیئیة، ألزم المشرّع أصحاب المشاریع بدراسات و       
تقنیة قبلیة تتمثل في دراسة مدى التأثیر على البیئة، دراسة موجز مدى التأثیر، دراسة 

  .)229(الأخطار، دراسة مدى التأثیر على التهیئة العمرانیة

ه فرض )230(لم یضع المشرّع حداً أقصى لمدة إنجاز الاستثمار: تقدیر مدّة الانجاز - ، إلا أنّ
تفق علیه مسبقا عند  ُ  13قرار منح المزایا حسب المادة  اتخاذتحدید المدّة بالأشهر في أجل ی

 02و 01یجب أن تنجز الاستثمارات المذكورة في المواد "تي تنص على ال 03-01من الأمر رقم 
  ...".أعلاه في أجل یتفق علیه مسبقا عند اتخاذ قرار منح المزایا 10و

لیس في محله، لأنّ الاتفاق  "یتفق علیه"ینبغي الإشارة إلى استعمال المشرّع لمصطلح       
ح تفاوضهما حول المدّة، في حین تبادل الطرفین للإیجاب والقبول، و یعني  أنّ المستثمر یصرّ

ذي یدفعنا )231(في إحدى بیانات وثیقة التصریح فقط حدّد المدّةباستثماره، وت ، الأمر الّ
                                                

تي یح -  229 ه قید من المبدأ بضابط حمایة ظرغم الأهمیة الّ ى بها بمبدأ حریة الاستثمار من قبل المشرّع الجزائري، إلا أنّ
  .   البیئة

نظر   .178. وناس یحي، مرجع سابق، ص :للمزید اُ
سنوات من تاریخ منح  03 بـنه مدّة قصوى لانجاز الاستثمار م 14في المادة  12-93 رقم حدّد المرسوم التشریعي - 230

   .أطول، إلا إذا صدر قرار عن الوكالة یحدّد آجال إنجاز الامتیازات
نظر البیان السابع من الملحق رقم  - 231 ، یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار 98-08المرفق للمرسوم التنفیذي رقم  01اُ

  .وطلب ومقرر منح المزایا وكیفیات ذلك، مرجع سابق
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ذي یقصده المشرّع في المادة  ، وأكثر من ذلك كیف یمكن 13للتساؤل عن كیفیة الاتفاق الّ
اتخاذ أجل إنجاز الاستثمار في اتفاق مسبق عند اتخاذ قرار منح المزایا، فالقرار من 

ه یصدر من جانب واحدخ   . صائصه أنّ

الهدف من وضع بیان تركیبة الاستثمار هو معرفة : الاستثمار وتكلفته الإجمالیة تركیب -
إمكانیة الاستفادة من المزایا، من خلال استبعاد السلع والخدمات المستثناة  بموجب المرسوم 

الإجمالیة للاستثمار، ، كما یلتزم المستثمر تقدیم تصریح بالتكلفة )232(08-07التنفیذي رقم 
بالدینار الجزائري، بالإضافة إلى القیم لمالیة للمشروع بالعملة الصعبة و ت اوكذا المعطیا

البنك محل توطین المشروع، والإعانات والتصریح بحصوله على قرض بنكي، و العینیة 
  . المحتملة المقدمة للمشروع

المعدّل  03-01تمّ الأخذ بما نصّت علیه المادة الثانیة من الأمر رقم : نوع الاستثمار -
ذي یقدم التصریح أن یوضح أي شكل  یختاره لتجسید والمتمم، حیث یجب على المستثمر الّ

  .)233(استثماره من إنشاء، توسیع، إعادة التأهیل، إعادة الهیكلة

ثه المشرّع في آخر من الاستثمار استحدلكن الملاحظ عدم تخصیص بیان شكل        
هو الشكل المتعلق بالخوصصة، والسبب وراء ذلك یعود إلى أنّ الدولة ، و 03-01الأمر رقم 

تي تقوم بخوصصة المؤسسات الع درایة بذلك فلا مومیة الاقتصادیة، فهي على علم و هي الّ
  .یحتاج الأمر إلى التصریح به

ذي اشترطه المشرّع        یتبیّن كذلك غیاب بیان التكنولوجیا المزمع استعمالها، وهو البیان الّ
للرقابة على المشاریع الاستثماریة الأجنبیة الحاملة  12-93رقم في المرسوم التشریعي 
تي أثبتت تخوف . لتكنولوجیا متفوقة وعالیة یعود سبب التراجع عن هذا البیان إلى التجربة الّ

                                                
، یحدّد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من 2007ینایر سنة  11مؤرخ في  08-07مرسوم تنفیذي رقم  - 232

، عدد .ج.ج.ر.، والمتعلق بتطویر الاستثمار، ج2001أوت سنة  20المؤرخ في  03-01المزایا المحدّدة في الأمر رقم 
مارس سنة  12مؤرخ في  107-14، معدّل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2007ینایر سنة  14، صادر بتاریخ 04

  .2014مارس سنة  19، صادر بتاریخ 15، عدد .ج.ج.ر.، ج2014
نظر الصفحة  - 233   .من هذه المذكرة 20و 19لتفاصیل أكثر، اُ
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ه یمكن  لتكنولوجیا متطورة من مرون الحاملونلمستثا الإفصاح عنها تفادیا لانكشافها، إلا أنّ
تفادي ذلك بذكر معلومات سطحیة عن التكنولوجیا یستحیل حتى على المختصین 

  .)234(اكتشافها

الأجانب التصریح باستثماراتها في كل الحالات، یظهر جلیا  بإلزام المشرّع المستثمرون     
ن بتحدید الجهة التي یّ أنّ التصریح یساهم في الرقابة على الاستثمار الأجنبي، وهذا ما یتب

  .یقدم إلیها

  التصریح بالاستثمار الأجنبي أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار-2

علیه من أعلى  الإشرافاهتم المشرّع الجزائري بمسألة الاستثمار الأجنبي بمنح سلطة       
د عنه  ذي عرفته الجزائر في نظامها الاقتصادي، ولّ دوائر الحكومة، غیر أنّ التغییر الّ

، وتغیّر اسمها إلى الوكالة الوطنیة )235(استحداث وكالة ترقیة الاستثمار ودعمها ومتابعتها
، و وضعها المشرّع بموجب المادة السادسة من 03-01مار في الأمر رقم لتطویر الاستث

أین  )236(08-06نفس الأمر لدى رئیس الحكومة، إلى غایة تعدیل المادة في الأمر رقم 
التي توضع لدیها الوكالة، غیر أنّ صدور المرسوم التنفیذي سكت المشرّع عن تحدید الجهة 

الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها  المتضمن صلاحیات الوكالة 356-06رقم 
على أنّ الوكالة ) 01/02م(، فصّل في الأمر بموجب المادة الأولى الفقرة الثانیة)237(وسیرها

   .)238(الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارتوضع تحت وصایة 

                                                
234 -MEHDI Haroun, Op.cit., P. 277. 

، 12-93استحدثت وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها بموجب نص المادة السابعة من المرسوم التشریعي  - 235
  .رئیس الحكومةووضعت لدى 

  ."تنشأ وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار تدعى في صلب النّص الوكالة" تنص المادة السادسة بعد التعدیل على  - 236
، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر 2006أكتوبر سنة  09مؤرخ في  356-06مرسوم تنفیذي رقم  - 237

  .الاستثمار وتنظیمها وسیرها، مرجع سابق
الوكالة الوطنیة : تقییم أداء المرفق العمومي"لعمیري إیمان، : لأكثر تفاصیل حول الطبیعة القانونیة للوكالة، انظر - 238

  .وما یلیها 04. ، ص2011لسنة  02، العدد 21المجلد  المدرسة الوطنیة للإدارة، ، إدارة،"لتطویر الاستثمار نموذج
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، )أ(لمعرفة دور الوكالة في الرقابة على الاستثمار الأجنبي، نقوم بدراسة الوكالة كجهاز     
  .)ب( ثمّ البحث عن المهام الرقابیة للوكالة

  تنظیم الوكالة وسیرها - أ

 - التسییر -التنظیم" تحت عنوان 356-06جاء الباب الثالث من المرسوم التنفیذي رقم      
ذي جاء بدوره تحت ثلاث فصول"السیر یرأسه ممثل السلطة الوصیة،  مجلس الإدارة: ، الّ

تحداث شبابیك على المستوى المحلي، وهو ما أكدته جانب اس، إلى )239(ویسیّرها مدیر عام
المادة الثانیة بوجود مستویین للوكالة، الهیكل المركزي بمدینة الجزائر وهیاكل غیر مركزیة 

  . محلیة

  الهیكل المركزي 1- أ
تشكیلة مجلس  356-06حدّدت المادة السادسة من المرسوم التنفیذي رقم  :مجلس الإدارة -

الملغى  282-01الإدارة التي یتبین من مقارنتها بالتشكیلة الواردة في المرسوم التنفیذي رقم 
الاتجاه إلى توسیع التشكیلة بإضافة ممثل الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم، وممثل الوزیر 

  .ستغناء عن ممثل الوزیر المكلف بالمساهمات وتنسیق الإصلاحاتالمكلف بالسیاحة، والا

كما یتضح أنّ كل الوزراء المشكلین للمجلس الوطني للاستثمار، لدیهم ممثلین لدى       
  .)240(مجلس إدارة الوكالة، إلا إذا استثنینا وزیر الشؤون الخارجیة

إلى المجالات التي یتداول فیها  356-06من المرسوم التنفیذي رقم  13أشارت المادة       
مجلس الإدارة دون حصرها، وهي عموما تتمحور حول سیر الوكالة، مما یعني عدم لعب أي 

  .دور حور الرقابة على الاستثمار الأجنبي

                                                
، یحدّد التنظیم الداخلي للوكالة 2008فبرایر سنة  09مشترك، مؤرخ في تنص المادة الثانیة من القرار الوزاري ال -  239

، على تلقي المدیر العام للوكالة 2008مارس سنة  16صادر بتاریخ  15، عدد .ج.ج.ر.الوطنیة لتطویر الاستثمار، ج
ف بترقیة الاستثمارات، مد ف بالتسهیلات، مدیر الدراسات المكلّ ف مساعدة من مدیر الدراسات المكلّ یر الدراسات الكلّ

  ....الإعلامیةبالأنظمة 
  .35. بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص - 240
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یعد المدیر العام المسئول عن سیر الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وفقا  :المدیر العام -
، والقواعد العامة في مجال التسییر الإداري والمالي 356-06رقم  لأحكام المرسوم التنفیذي

ن المدیر بموجب مرسوم رئاسي باقتراح )241(للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ، ویعیّ
، )242(من الوزیر الوصي، وتنهى مهامه بنفس طریقة تعیینه احتراما لقاعدة توازي الأشكال

مساعدین في ممارسة مهام ، و كالة بحدّ ذاتهاوللمدیر العام مساعدین في تسییر الو 
  .)243(الوكالة

ذي یؤدیه المدیر العام في الرقابة على الاستثمارات الأجنبیة،        یظهر الدور الرقابي الّ
حسب نص  الإدارةمجلس أشهر، یرسله إلى السلطة الوصیة و في رفع تقریر یعدّه كل ثلاثة 

، یبرز من خلاله حصیلة التصریحات 356-06من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة 
بالاستثمارات المسجلة، قرارات منح الامتیازات، والاتفاقیات المبرمة، ومدى إنجاز 
الاستثمارات المسجلة، وكذا التدفقات المالیة الناجمة عنها، مما یعني أنّ الوزیر المكلف 

انجازها  كون التصریح بها إلزامي، ویتابعب كل الاستثمارات الأجنبیة لبالاستثمار یراق
  .والأموال المتحصل منها

 للوكالة ياللامركز الهیكل  2- أ

س في المرسوم التشریعي        اك الوحید المكرّ خذ على نظام الشبّ صیغته  12-93اُ
ذي عانى منه المستثمرین جراء التنقل المركزیة إلى المقر الاجتماعي ، نتیجة التكلیف الّ

كّز بالعاصمة   .)244(للوكالة الوطنیة لترقیة ودعم ومتابعة الاستثمار المرَ

                                                
یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها  ،356-06من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  - 241
  .مرجع سابق وسیره
الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها  یتضمن صلاحیات، 356-06رقم  من المرسوم التنفیذي 14المادة  - 242
  .، مرجع نفسهوسیره
من  15یساعده في ممارسة مهام الوكالة مدیر دراسات، ومدیرین ونواب مدیرین ورؤساء دراسات، حسب المادة  - 243

  .، مرجع نفسه356-06رقم  المرسوم التنفیذي
جدیدة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة ماجستیر في  معیفي لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة - 244

  .29. ، ص2006الاقتصادیة ، كلیة الحقوق، جامعة جیجل،  الإصلاحاتالقانون الخاص، تخصص قانون 
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ذي أفرغ دور الوكالة من هدفها في ظل المرسوم التشریعي السالف الذكر،       أمام الواقع الّ
تتصادم سعى المشرّع إلى تبسیط الإجراءات الإداریة للاستثمار، وتفادي البیروقراطیة التي 

، وثبوت أنّ أهم ركیزة )245(مع أهم طموحات المستثمر الأجنبي وهو مبدأ حریة الاستثمار
الة للمستثمرین عانتهم على حل المشاكل  لتطویر الاستثمار هما ضمان مساعدة فعّ وإ

اك  ، یضم كل الهیئات أو )246(وحید لامركزيالإداریة، قام المشرّع بإعادة النظر بجعل الشبّ
  .، وجعله قریب من المستثمر)247(ي لها دور في تجسید عملیة الاستثمارالإدارات الت

تي لا  03-01تطرق الأمر رقم        تي أُسندت إلى الشباك الوحید، الّ إلى بعض المهام الّ
، والتنسیق مع الإدارات والهیئات المعنیة بتخفیف )248(تتعدى مجرد توفیر الخدمات الإداریة

، وتمّ التفصیل والتوسیع في مهام الشبّك )249(ز المشاریعوتبسیط إجراءات وشكلیات إنجا
 الإعلامیة التي لا تتعدى المهام 356- 06بموجب المرسوم التنفیذي رقم  )250(الوحید

قابة على الاستثمار الأجنبيو  ة الرّ   .الترشیدیة، مما یعني أنّ الشباك الوحید في غنى عن مهمّ

  بيالاستثمار الأجندور الوكالة الوطنیة في الرقابة على  -ب

هیل ومساعدة المستثمرین خاصة في صلاحیات إعلامیة لتس يلجزائر منح المشرّع ا     
ذي یعدُّ عامل ومساهم في جلب الاستثمار الأجنبي، كما تؤدي  تسییر العقار الاقتصادي الّ
كذلك الوكالة دور كبیر في تسییر الامتیازات بالنظر إلى المشاریع التي تهم المصلحة 

  .)251(الاقتصادیة الوطنیة
                                                

، 2011لسنة  02، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد "آثار الفساد على الاستثمار الخاص"حسان نادیة،  - 245
  .417-413. ص

ینشأ الشباك الوحید على مستوى الهیكل " على ،المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01من أمر رقم  24تنص المادة  - 246
  ".اللامركزي للوكالة

247 - MEHDI Haroun, Op.cit., P.257. 
م، ، یتعلق بتطویر الاستثمار،03-01من الأمر رقم  02الفقرة  23المادة  - 248   .مرجع نفسه معدّل ومتمّ
  .نفسه الأمرمن  25المادة  - 249
نظر المادة  -  250 یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  ،356-06من المرسوم التنفیذي رقم  22اُ

  .مرجع سابق ،وتنظیمها وسیره
الاستثمار وتنظیمها یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر ، 356-06م التنفیذي رقم المادة الثالثة من المرسو  -  251
  .مرجع سابق ،وسیره
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لة للوكال      قابة علىیتبین من الصلاحیات المخوّ ة الرّ الاستثمار  ة عدم تمتعها بمهمّ
ه یمكن ربط إلزام المستثمر الأجنبي بالتصریح بالاستثمار، وتكلیف الوكالة  الأجنبي، غیر أنّ

ه وسیلة رقابیة، خاصة بأنّ  احترام المستثمرین لالتزاماتهمبمتابعة مدى تقدم المشاریع، ومدى 
  .وتوجیهات الوزیر المكلف بترقیة الاستثماروأنّ الوكالة بكل مهامها تحت مراقبة 

  الاستثمار الأجنبي آلیة رقابیة علىتكریس الشراكة ك –3

المتعلق بتطویر الاستثمار  03-01من الأمر رقم  02مكرر فقرة  04تنص المادة         
م یمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبیة إلا في إطار شراكة تمثل فیها  لا" على )252(المعدّل والمتمّ

ویقصد بالمساهمة . على الأقل من رأس المال الاجتماعي %51المساهمة الوطنیة المقیمة نسبة 
یجب على  "من نفس الأمر 01مكرر 04ویضیف المشرّع في المادة  ."الوطنیة جمع عدّة شركاء

الاستثمارات الأجنبیة المنجزة بالشراكة مع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أن تستوفي الشروط 
  . مكرر أعلاه 04المنصوص علیها في المادة 

  ".كما تطبق هذه الأحكام في حالة فتح رأسمال المؤسسات العمومیة على المساهمة الأجنبیة 

د خوصصة )أ(الاستثمار الأجنبي أضاف المشرّع شرط الشراكة لقبول        ه قیّ ، كما لأنّ
لیبقى الاستثمار  من الخوصصة الكلیة إلى الجزئیة ،المؤسسات العمومیة بتضییق مجالها

  ).ب( الأجنبي تحت أعین الرقابة

  قبول الاستثمار الأجنبيل كشرط المشاركة الدنیا-أ

    الأصل في اعتماد آلیة الشراكة هو التعاون بین الأطراف وتبادل المنافع الاقتصادیة       
وهو ما یتبین من مختلف تعاریف  )253(والاستفادة منها، ومسایرة التطور التكنولوجي

                                                
، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو سنة  22مؤرخ في  01-09من أمر رقم  58تقابلها المادة  - 252

  .2009یولیو سنة  26صادر بتاریخ  ،44، عدد .ج.ج.ر.، ج2009
مذكرة ماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون أوشن لیلى، الشراكة الأجنبیة والمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة،  - 253

  .وما یلیها 17. ، ص2011الدولي، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
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ة المشرّع الجزائري . )254(الشراكة ها تخدم الاقتصاد الوطنيغیر أنّ نیّ ن بدت أنّ ، )255(حتى وإ
  .الغایة الخفیة سیاسیة تهدف إلى تشجیع الاستیراد على حساب الاستثمار الأجنبيإلاّ أنّ 

ت الأجنبیة في نفهم من المواد السابقة أنّ المشرّع تراجع عن إمكانیة إنشاء الاستثمارا       
  ملكیة كاملة أو بأغلبیة مطلقة؛ كما كان سائداً في الأمر رقم  الجزائر مملوكة للأجانب

ه بتعدیل هذا الأخیر بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة  ، حیث01-03 أضحت  2009أنّ
مقابل نسبة لا  %49النسبة العلیا التي یمكن أن یساهم بها الأجانب غیر المقیمین هي 

   . لصالح المساهمة الوطنیة المقیمة %51یجب أن تقل عن 

من  %51الحائز على نسبة  تتمثل طریقة الرقابة في هیمنة المستثمر الوطني المقیم      
الرأسمال الاجتماعي، وممارسة صلاحیات التوجیه في اتخاذ قرارات هامة؛ باعتباره الحائز 

  .على الأغلبیة من الرأسمال

شرع المشرّع في تعدیل مختلف النصوص القانونیة التشریعیة منها والتنظیمیة لتكییفها      
 11-03كر تعدیل قانون النقد والقرض رقم مع مبدأ الشراكة، ومن النصوص التشریعیة نذ

لصالح المساهمة الوطنیة على الأقل من رأس المال لكل  %51وفرض الشراكة بنسبة 

                                                
ها  - 254 ف الشراكة على أنّ اتفاقیة یلتزم بمقتضاها شخصان طبیعیان أو معنویان أو أكثر على المساهمة في مشروع "تعرّ

ذي ینتج عنها أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال بهدف اقتسام ال بح الّ رّ
نظر". كاحتكار السوق أو رفع مستوى المبیعات   :للمزید من التفاصیل؛ اُ

، أعمال الملتقى الوطني الأول حول "الشراكة ودورها في جلب الاستثمارات الأجنبیة"حبیب عبد الرزاق، حوالف رحیمة، 
  .02. ، ص2002ماي  22و 21ة الثالثة، جامعة البلیدة، یومي الاقتصاد الجزائري في الألفی

ها  ف الشراكة على أنّ مشروع یشارك في امتلاكه طرفان من دولتین مختلفتین أو أكثر للمساهمة في تحقیق أهداف " كما تعرّ
یة في التعامل بین الأطراف   ".معینة ومحدّدة الزمن، تبنى على أساس الثقة المتبادلة وحسن النّ

الشراكة سلاح استثماري في قطاع السیاحة كبدیل تنموي عن البترول في الاقتصاد " واسمیة سهام، قواسمیة أسماء،ق -
، أعمال الملتقى الوطني حول قانون الاستثمار والتنمیة المستدامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سوق "الجزائري

    .03. ، ص2012دیسمبر  06-05أهراس، یومي 
، المتضمنة للقواعد المطبقة على الاستثمارات الأجنبیة 2008دیسمبر  21من تعلیمة الوزیر الأول المؤرخة في  - 255

وعلى تحویل العملة الصعبة الناتجة عنها إلى الخارج، تحجّجت الحكومة بأنّ السّبب وراء اتخاذ التدابیر الخاصة الأزمة 
  . د الوطنيالاقتصادیة العالمیة والعمل على حمایة الاقتصا

- CF,KPMG, Investissements étrangers nouvelle instruction, 21 janvier 2009. www.kpmg.dz   
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أما النصوص التنظیمیة نذكر المرسوم الرئاسي . )256(استثمار أجنبي في القطاع المصرفي
 24المادة تنظیم الصفقات العمومیة، من خلال المعدل والمتمم، المتضمن  236-10رقم 

تي ألزم بالشراكة،  صة بالمناقصة الدولیة بنداً خاصاً تضمین دفتر الشروط الخا تمنه الّ
عندما یتعلق الأمر بالمشاریع المحدّدة في قائمة بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنیة 
السیادیة للدولة، أو الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوزیر المعني بالنسبة لمشاریع المؤسسات أو 

  .الهیئات التابعة لها

لى حقوق الخزینة العمومیة من الرقابة ع من خلال التدبیر الأخیر السعي إلى یتأكد      
، بفرض ضمانات مالیة للصفقة في دفتر الشروط، ومتابعة المشروع من حیث مدّته )257(جهة

من المرسوم الرئاسي  02الفقرة  09وزمن تنفیذه تحت طائلة عقوبات مالیة محدّدة في المادة 
  .)258(المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة

  الرقابة على نسبة مساهمة الرأسمال الأجنبي في المؤسسة محل الخوصصة –ب 

نا سابقا أنّ المشرّع اعتبر الخوصصة شكل من أشكال الاستثمار في القانون         بیّ
المتعلق بتنظیم المؤسسات  04-01الأمر رقم  المشرّع الجزائري، وتنسیقا على ذلك أصدر

منه أنّ المشرّع  13صتها، أین یظهر جلیا من المادة العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوص
سمح بالخوصصة الكلیة والجزئیة، وهو ما یتجانس مع الفقرة الأخیرة من نص المادة الثانیة 

ذي طرأ على هذا الأخیر بموجب . السالف الذكر 03-01من الأمر رقم  غیر أنّ التعدیل الّ
  .01مكرر 04ن بنص المادة ، أدى إلى قلب الموازی2009 ذقوانین المالیة من

وبهذا التحول یستحیل أن تتجاوز نسبة مساهمة الرأسمال الأجنبي في المؤسسة        
ذي حدّده المشرّع في المادة  مكرر والمقدر  04العمومیة الاقتصادیة محل الخوصصة الحد الّ

                                                
م مرجع سابقمعدل و  یتعلق بالنقد والقرض، ،11 -03من الأمر رقم  83/02لمادة ا - 256   . متمّ
، أعمال ملتقى أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة "مقاربة تشریعیة: الصفقات العمومیة"شكلاط رحمة،  - 257

  .115. ، ص2011دیسمبر  01- نوفمبر 20، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي "القانونیة الوطنیة
معدّل  ،العمومیةیتضمن تنظیم الصفقات  ،236-10، المرسوم الرئاسي 24مادة من ال 03و 02راجع الفقرتین  - 258

م، مرجع سابق   . ومتمّ
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فة بالخوصصة%49بنسبة  ، مقابل )259(، وأكثر من ذلك تبقى النسبة محل تقدیر الهیئة المكلّ
لصالح المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، مما یعني الاكتفاء  %51نسبة لا یمكن أن تقل عن 

بنسبة دون الكلیة أمام التنازل لصالح المستثمر الجزائري المقیم  )260(بالخوصصة الجزئیة
أو أقل من رأسمال المؤسسة، مع احتفاظ المؤسسة الاقتصادیة محل الخوصصة  66%

  .)261(وأكثر %34بنسبة 

كل هذه الإجراءات تهدف إلى فرض الرقابة من الجانب الوطني على المؤسسات التي       
  .كانت موضع الخوصصة للمستثمرین الأجانب

  بالدراسة المسبقة الأجنبیة الاستثماریة المشاریع إلزام –4

ه على 03-01من الأمر رقم 04 مكرر الفقرة 04تنص المادة        یجب أن یخضع كل " أنّ
مشروع استثمار أجنبي مباشر أو استثمار بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبیة إلى الدراسة المسبقة من 

  ".أدناه 18المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 

الاستثمارات الأجنبیة أمام المجلس  لمشاریع لم یسبق أن اشترط المشرّع الدراسة المسبقة     
ذي استحث في الأمر رقم الوطني  ، مما یستدعي البحث عن القیمة )أ( 03-01للاستثمار الّ

   ).ب(القانونیة للإجراء لنصل إلى اكتشاف دوره الرقابي 

  

  
                                                

ق بتنظیم المؤسسات ، 04-01من الأمر رقم  30لجنة مراقبة عملیات الخوصصة المنصوص علیها في المادة  - 259 یتعلّ
م،    .مرجع سابقالعمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، معدّل ومتمّ

، أعمال "ة في القانون الجزائري بین المرونة والتقییدخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادی" أیت منصور كمال،  - 260
 20، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي "ملتقى أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة

  .46. ، ص2011دیسمبر  01-نوفمبر
م على  03-01من الأمر رقم  02مكرر  04تنص المادة  - 261 لا یمكن تحقیق الاستثمارات المنجزة من "المعدّل والمتمّ

مساهمة دنیا من هذه المؤسسات،  إطارطرف الجزائریین المقیمین بالشراكة مع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلاّ في 
  .من رأس المال الاجتماعي% 34تعادل أو تفوق 

  ".تطبق هذه الأحكام، في حالة فتح رأسمال المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على مساهمة الجزائري المقیم كما  
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  إعداد الدراسة المسبقة من قِبل المجلس الوطني للاستثمار –أ 

ذي یفتقر إلى جهة  12-93 رقم خلافا للمرسوم التشریعي       المتعلق بترقیة الاستثمار الّ
، تمّ تدارك الفراغ بإنشاء المجلس الوطني للاستثمار )262(لتوحید القرار المتعلق بالاستثمار

، ووضع الجهاز تحت الاستثمارالمتعلق بتطویر  03-01من الأمر رقم  18بموجب المادة 
ذي یتولى تسییره بهدف  غیر أنّ . )263(إضفاء على الجهاز المصداقیةسلطة الوزیر الأول الّ

ذي طرأ بموجب الأمر رقم  نصّ على وضع الجهاز لدى الوزیر المكلف  08-06التعدیل الّ
بالصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار، دون التفصیل في باقي تشكیلة 

ذي أحالته المادة  ذي  02الفقرة  18المجلس الّ صدر فعلا ملغیا المرسوم إلى التنظیم الّ
  . )264(281-01التنفیذي رقم 

   تشكیلة المجلس 1-أ 

بمجموعة من تشكیلة المجلس  355-06من المرسوم التنفیذي رقم  04حدّدت المادة       
ذی)265(الوزراء ، أما باقي الوزراء تُرك تعتبر قطاعاتهم ذات صلة بالاستثمار ن، خاصة الّ

ه تمّ إقصاء الوزیر )266(جدول الأعمال في المجلسمجال مفتوح لهم للمشاركة  بال ، خاصة أنّ

                                                
یة الحقوق، جامعة تزیر یوسف،  - 262 الإطار القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر،  كلّ

   .38. ، ص2011الجزائر، 
  .103. بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص -263
، یتعلق بتشكیلة وتنظیم وسیر المجلس الوطني 2001سبتمبر سنة  24مؤرخ في  281-01مرسوم تنفیذي رقم  -264

خ  185- 06، معدّل بالمرسوم الرئاسي رقم 2001سبتمبر سنة  26، صادر بتاریخ 55، عدد .ج.ج.ر.للاستثمار، ج مؤرّ
  ).ملغى. (2006سنة ماي  31، صادر بتاریخ 36، عدد .ج.ج.ر.، ج2006ماي سنة  31في 
الوزیر المكلف : تركیبة المجلس من تسعة أعضاء هم 355- 06من المرسوم التنفیذي رقم  04حدّدت المادة  -265

ف بالتجارة، الوزیر المكلف لیر المكلف بالمالیة، الوزیر المكبالجماعات المحلیة، الوز  ف بترقیة الاستثمارات، الوزیر المكلّ
ف بالصناعة، الوزیر المكلّف بالسیاحة، الوزیر الكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  بالطاقة والمناجم، الوزیر المكلّ

  .والبیئة الإقلیمالوزیر المكلف بتهیئة 
نظر المادة  - 266 ق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته  ،355-06من المرسوم التنفیذي رقم  04/02اُ یتعلّ

  .سابقمرجع  وتنظیمه وسیره،
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ف بالفلاحة في  ذي یعد من المعنیین بالاستثمار، والوزیر المكلّ ف بالعمل والتشغیل الّ المكلّ
  . )267(ظل سیاسة تسخیر الاستثمار الوطني والأجنبي لخدمة الفلاحة

تي یعدّها هذا من تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار، یتبین أنّ الدرا       سة المسبقة الّ
الأخیر تتم من أعلى مستویات السلطة، باعتبار أنّ اجتماعات المجلس بمثابة حكومة 

قابة على الاستثمار الأجنبي صارمة، )268(مصغّرة في المجال الاقتصادي ، مما یعني أنّ الرّ
راد الاویتضح ذلك في كون الدراسة المسبقة یعدّها    .ستثمار فیهكل المعنیین بالمجال المُ

  الصلاحیات الرقابیة للمجلس الوطني للاستثمار في إعداده للدراسة المسبقة -2-أ 

تي یعدّها المجلس الوطني للاستثمار في دراسة       لا یقتصر دور الدراسة المسبقة الّ
ما یتعدى دوره إلى حسم قبول الملف أو رفضه نّ  المشروع بالنظر إلى مدى توفر الشروط، وإ

 : وتتم دراسة الملف من عدّة نقاط .)269(حسب استجابة المشروع لمتطلبات الاقتصاد الوطني

تتجلى الدراسة الخاصة  بالمستثمر الأجنبي من خلال : دراسة خاصة بالمستثمر الأجنبي -
اعتبار الوزیر المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار من 
أعضاء المجلس الوطني للاستثمار من جهة، والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار التي یودع 

ناه سابقاً فإنّ أمامها التصریح الإ لزامي من جهة أخرى أمام نفس الوزیر، واستناداً لما بیّ
على معلومات مفصلة عن شخص المستثمر البیانات الخاصة بوثیقة التصریح، تحتوي 

 إمكانیةالأجنبي، مما یسمح للمجلس الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمستثمر ومعرفة 
تفاقیة مع دولة المستثمر، وتفادي التطبیع مع دول استثماره في الجزائر من عدمها، ووجود ا

  .)270(لا تقیم معها الجزائر علاقات دبلوماسیة

                                                
آلیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع : عسالي نفیسة، المجلس الوطني للاستثمار - 267

  .27 .، ص2013سیاسیة، جامعة بجایة، القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم ال
  .683. عجّة الجیلاني، مرجع سابق، ص - 268
   من المرسوم التنفیذي رقم 07أكثر من ذلك یتولى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار أمانة المجلس حسب المادة  - 269
  .سابق، مرجع 06-355

  .101. ، صنفسهعسالي نفیسة، مرجع  - 270
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مار في رغم تكریس المشرّع الجزائري لمبدأ حریة الاستث: دراسة المشروع الاستثماري - 
ه أبقى بعض 03-01التأكید علیه في الأمر رقم و  12-93 رقم المرسوم التشریعي ، إلاّ أنّ

نة )271(ت تخضع لقواعد خاصةالقطاعا ذي )272(كالنشاطات المخصصة والمقنّ ، الأمر الّ
تثماري لفرزه إلى أيّ قطاع ینتمي، ومراقبة مدى احترام یستدعي دراسة المشروع الاس

ذي ینوي اتخاذه  المستثمر المشروع للأحكام القانونیة كقاعدة الشراكة، الشكل التجاري الّ
  .)273(لتجسید المشروع

عطفا على ما سبق؛ یعتبر المجلس الوطني للاستثمار مترجم تصورات الحكومة في         
عد الأدرى )274(مجال الاستثمار بمنحه صلاحیة اقتراح إستراتیجیة تطویر الاستثمار ، لذلك یّ

بنوع الاستثمارات التي یحتاجها الاقتصاد الوطني ومنحها رد إیجابي من خلال الدراسة 
  .)275(المسبقة

أنّ الاستثمارات الأجنبیة تعمل على نقل التكنولوجیا والمساهمة في تحقیق  دأكی        
ه كثیراً ما یكون على حساب البیئة، حیث وصل الأمر  التنمیة للدول المستقبلة لها، غیر أنّ

ة للتلوث ، مما فرض الاهتمام بموضوع بالبیئة، وفرض )276(إلى اعتبار الدول النامیة جنّ

                                                
إصدار العملة النقدیة، صناعة العتاد الحربي، النقل بالسكك الحدیدیة : لا تزال الدّولة تحتكر بعض النشاطات مثل - 271

  . والنقل البحري
ة النقدیة للقانون والسیاسیة، "مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري" أوبایة ملیكة، : لتفاصیل أكثر انظر ، المجلّ

  .251. ، ص2010لسنة  02العدد كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .و هذا ما سنخصه بالدراسة في المطلب الثاني من هذا المبحث - 272
  .103. ، صنفسهعسالي نفیسة، مرجع  - 273
  .42. مرجع سابق، صمعیفي لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة جدیدة لتفعیل الاستثمار في الجزائر، - 274
أشهر، وهذا أمر معقول بالنظر إلى تركیبة المجلس من وزراء، لكن  04كل  للاستثمار یجتمع المجلس الوطني - 275

ذي یت الدراسة الحصول على  حتى یتمأشهر  04أخر لمدّة تزید عن النقطة السلبیة تكمن في عرقلة الاستثمار الأجنبي الّ
  .المسبقة

أعمال الملتقى الوطني حول الاستقرار التشریعي  ،"الضوابط البیئیة في التشریعات الاستثماریة "بن عومر سید علي، -  276
، 21یومي  ،جامعة معسكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،"والتنظیمي ضمانة للاستقرار ودعم مناخ الأعمال في الجزائر

  .05. ، ، ص2009أفریل  22
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تي قد تنجر عن المشروع  المجلس الوطني للاستثمار الرقابة على المخاطر البیئیة الّ
 . الاستثماري، وعن مدى الالتزام بالاحتیاطات التي اتخذها المستثمر الأجنبي حمایةً للبیئة

  القیمة القانونیة للدراسة المسبقة – ب

الوطني للاستثمار في إعداد ل المشرّع في تحدید مفهوم، وحدود المجلس لم یفصّ       
تي تصدر إما في شكل قرارات أو  الدراسة المسبقة، وعن قیمة النتائج المتوصل إلیها الّ

  .)277(توصیات

ه        عقب إجراء الدراسة المسبقة؛ یصدر المجلس قرار بالرفض أو القبول، مما یعني أنّ
ركز الوطني للسجل التجاري إجراء یتعدى مجرد دراسة لمشروع الاستثمار، وهذا ما أكده الم

، حیث ربطت )278(أجهزة المركزموجهة إلى  2009سبتمبر  13في تعلیمة له مؤرخة في 
في السجل التجاري للنشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات قبول ملفات التسجیل 

بضرورة استیفاء شرط الشراكة، وتقدیم الترخیص الصادر عن المجلس الوطني للاستثمار، 
  . )279(التصریح لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارو 

لكون الدراسة المسبقة تصدر في شكل قرار فردي من المجلس الوطني للاستثمار،        
ثبت أنّ اختصاص ُ المجلس یتجاوز رقابة  ویتوقف علیه التسجیل في السجل التجاري، مما ی

لیمتد إلى تقییم موضوع المشروع الاستثماري، لذلك یمكن القول أنّ الدراسة المشروعیة 
د بالإیجاب  یحول دون المسبقة ترقى إلى مصاف الاعتماد أو الترخیص، خاصة وأنّ عدم الرّ

  .)280(تجسید الاستثمار الأجنبي

                                                
یتعلّق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته  ،355- 06یذي رقم المادة السادسة من المرسوم التنف - 277

  .مرجع سابق وتنظیمه وسیره،
278 - KPMG, Actualité trimestrielle, Revue KPMG , N° 03, 2009.www.kpmg.dz 

  .106. بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص -279
280 - ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la 
résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie »,Op. cit., P. 14. 
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كبیرة  خطوةمجال الاستثمار، تكون قد تراجعت باتخاذ الجزائر الإجراءات الجدیدة في       
لذان یشكلان و  جهة الأنظمة اإلى الوراء بعودة العمل بطریقة الترخیص والاعتماد الّ

  .)281(الاشتراكیة

انطلاقا من هذه المتغیرات في معاملة الاستثمار الأجنبي، یمكن الحكم بتشدید الرقابة     
ومن أعلى هرم في السلطة باجتماع أكثر من سبع وزراء لدراسة مشاریع الاستثمارات 

خضاع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة التي یتجاوز أو یساوي مبلغها  ملیون  500الأجنبیة، وإ
  .)282(على مزایا النظام العام لقرار من المجلس الوطني للاستثمارفي حصولها ، .ج.د

  الرقابة اللاحقة على إنجاز الاستثمار الأجنبي: ثانیا

نجاز الاستثمار الأجنبي، و لا تتوقف الرقابة على الاستثمار الأجنبي في ق       ما بول وإ نّ إ
  .المشروعنهایة لى مرحلة تمتد لمراحل أخرى من متابعة المشاریع أثناء الاستغلال وصولا إ

  الرقابة على استغلال الاستثمار الأجنبي – 1

قابة خلال مرحلة الاستغلال، واكتفى بمتابعة الاستثمارات        س المشرّع صراحة الرّ كرّ ُ لم ی
المعدّل والمتمم بنصّها  03-01مكرر من الأمر رقم  32الأجنبیة، وهذا ما تؤكدّه المادة 

تي تمارسها الوكالة من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرین وكذا جمع المعلومات " على تُنجز المتابعة الّ
تي تنص على 01مكرر  12، والمادة " الإحصائیة المختلفة تكلف الإدارات والهیئات الأخرى " الّ

بالسهر طبقا المعنیة بتنفیذ جهاز التحفیزات المنصوص علیه في هذا الأمر، بعنوان المتابعة، 
  "على احترام المستثمرین الالتزامات الموضوعة على عاتقهم في إطار المزایا الممنوحة....للإجراءات 

                                                
خضاعهاوهذا بعد أن انسحبت الدولة بصفة تدریجیة من تنظیم الاستثمارات  - 281   :لتفاصیل أكثر .بسیطة لإجراءات وإ

، أعمال الملتقى "آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة: سلطات الضبط المستقلة"صلیحة، نزلیوي  -
ة في المجال الاقتصادي والمالي، یومي  ، كلیة الحقوق، جامعة 2007ماي  24و 23الوطني حول سلطات الضّبط المستقلّ

  .15. بجایة، ص
ر  09المادة  - 282 م، ،03- 01ن الأمر رقم م 01مكرّ ق بتطویر الاستثمار، معدّل ومتمّ   .مرجع سابق یتعلّ
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تي تحصلت على المزایا      ن المشرّع متابعة الاستغلال بتلك الاستثمارات الّ ، ومنح )283(قرّ
لتطویر الاستثمار، مما الصلاحیة إلى كل من المجلس الوطني للاستثمار؛ والوكالة الوطنیة 

  .یضفي علیها المتابعة الإداریة

  المتابعة الإداریة لاستغلال الاستثمار الأجنبي –أ 

  المتابعة من قِبل المجلس الوطني للاستثمار  1-أ 

یة الأجنبیة من یتمثل دور المجلس الوطني للاستثمار في متابعة المشاریع الاستثمار      
الة فیما یتعلق بح )284(دوریة لتقییم الوضع المتعلق بالاستثمار خلال سهره على انجاز تقاریر

تي استفادت تنفیذ ذي یسهر على إعدادها الوزیر المكلف )285(من المزایا المشاریع الّ ، والّ
  .)287(وفقا لصلاحیاته في ضمان متابعة المشاریع الاستثماریة الكبرى )286(بترقیة الاستثمار

عاب على منح المجلس الوطني       ُ للاستثمار متابعة المشاریع بسبب مركزیته، وانبثاقه ی
ذي یمكن منح الصلاحیة للوكالة الوطنیة لتطویر  من أعلى هرم في السلطة، في الوقت الّ

  .ممثَلین على مستوى الوكالة تقریباً  الاستثمار باعتبار أنّ كل أعضاء المجلس

  

  

  
                                                

منصوص " العدل والمتمم 03-01من الأمر رقم  33ما یؤكد ذلك نص المادة  - 283 في حالة عدم احترام الالتزامات الّ
ركیة والمالیة علیها في هذا الأمر أو الالتزامات الّتي تعهد بها المستثمرون، تسحب المزایا الجبائیة والجمركیة وشبه الجم

  ".دون المساس بالأحكام التشریعیة الأخرى
نظر المادة  - 284 ق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته  ،355-06من المرسوم التنفیذي رقم  07/07اُ یتعلّ

  . مرجع سابق وتنظیمه وسیره،
  .114. عسالي نفیسة، مرجع سابق، ص - 285
والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم یسمى حالیا وزیر الصناعات  - 286
، یحدّد صلاحیات وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة 2011ینایر سنة  25مؤرخ في  11-16

  .الاستثمار، مرجع سابق
  .نفسه ، مرجع16-11رقم  من المرسوم التنفیذي 09المادة  - 287
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  المتابعة من الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 2–أ

عد دور الوكالة في مرحلة ا       ُ الاستثمار الأجنبي بمثابة جهاز إحصائي، یقدم  ستغلالی
حصاء المشاریع ومدى تقدّم إنجازها،  خدمة رصد ومتابعة لمرحلة ما بعد انجاز الاستثمار وإ

  .وجمع المعلومات حول التدفقات الاقتصادیة المترتبة عنها

تقدیم سنویاً بمناسبة إیداع وضعیتهم لدى مصالح إضافة إلى ذلك، یلتزم المستثمرون      
جراءاتق أشكال و الضرائب وف فیفري  24حدّدها قرار وزاري مشترك مؤرخ في  )288(إ

، وبشرط أن تسلم وثیقة من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وفق نموذج )289(2009
اع التصریحات ، ویودع الكشف لدى مصلحة الضرائب تزامناً مع إید)290(ملحق بالقرار

الجبائیة السنویة المتعلقة بالضریبة على الدخل الإجمالي أو الضریبة على أرباح 
     .)291(الشركات

  إلزام الاستثمار الأجنبي بتقدیم میزان فائض بالعملة الصّعبة للجزائر –ب 

ه  المعدل والمتمم على 03-01مكرر من الأمر رقم  04تنص المادة       یتعین على "أنّ
الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أو بالشراكة تقدیم میزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر خلال كل 

  ".مدّة قیام المشروع، ویحدد نص من السلطة النقدیة كیفیة تطبیق هذه الفقرة

تي یجب تقنظام لتطبیق نص المادة صدر       یم دمن السلطة النقدیة یحدد التحویلات الّ
 لفائدة الجزائر، والمتمثل حسب المادة الثانیة من النظام الصعبة میزان فائض بالعملةفیها 
في الفرق بین مجموع عناصر الجانب الدائن وعناصر الجانب المدین،  )292(06-09 رقم

                                                
یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها  ،356-06من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  - 288

  .مرجع سابق وسیرها،
، .ج.ج.ر.، یتعلق بالكشف السنوي لتقدّم مشاریع الاستثمار، ج2009فبرایر سنة  24قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 289
  .2009أفریل سنة  29صادر بتاریخ  25عدد 
  .، مرجع نفسه2009فبرایر سنة  24المادة الثانیة من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 290
  .، مرجع نفسه2009فبرایر سنة  24المادة الثالثة من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 291
بالاستثمارات الأجنبیة ، یتضمن میزان العملة الصعبة المتعلق 2009أكتوبر سنة  26مؤرخ في  06-09نظام رقم  - 292

  .2009دیسمبر سنة  29، صادر بتاریخ 76، عدد .ج.ج.ر.أو عن طریق الشراكة، ج
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تي یُخرجونها  ني أنّ المستثمرین الأجانب ملزمونمما یع بإدخال قیمة أكبر من قیمة تلك الّ
  .)293(من العملة الصعبة

 "المتابعة"ـكما نُسجل تفطن المشرّع إلى تفادي استعمال مصطلح الرقابة واستبداله ب    
تي تقدّمها الوكالة للمستثمر طیلة مدّة  لإضفاء علیه الطابع الایجابي، بإبراز المساعدات الّ

خفاء المظهر السلبي للرقابة في مدى تقدم المشروع الاستثمار و الاستغلال،   ، والالتزام)294(يإ
تي تعهد بها   .)295(بتنفیذ الالتزامات الّ

  تشدید الرقابة على إعادة التحویل إلى الخارج – 2

یعد تحویل الأرباح وعائدات الاستثمار إلى الخارج من أهم طموحات المستثمر      
تي یجنیها المستثمر إذا ما حرم من حق التحویل ، ولأهمیته )296(الأجنبي، إذ ما الفائدة الّ

تستفید  " 03- 01من الأمر رقم  31المشرّع في المادة  االضمانات، نصّ علیهیعتبر من 
ها بنك  ة التحویل یسعرّ الاستثمارات المنجزة انطلاقا من مساهمة في رأس مال بواسطة عملة صعبة حرّ
الجزائر بانتظام، ویتحقق من استیرادها قانونا، من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر والعائدات الناتجة 

ن كان ع نه، كما یشمل هذا الضمان المداخل الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل أو التصفیة، حتى وإ
مما یعني أنّ إعادة التحویل إلى الخارج ، "الرأسمال المستثمر في البدایة هذا المبلغ أكبر من

عن ل الحقیقیة الصافیة الناتجة والعائدات الناتجة عنه، والمداخ یشمل رأس المال المستثمر
التصفیة أو التنازل، كما یمتد إلى التعویض عن حالة تعرض الاستثمار لعملیة تخریبیة أو 

ل من الدّولة المصدّرة)297(نزع الملكیة   .، حتى ولو كان أكبر من رأس المال المحوّ

احترام الشروط یتوقف حق المستثمر الأجنبي في إعادة تحویل أمواله إلى الخارج على       
  :في إطار الضوابط التشریعیة والتنظیمیة) ب(، واستفاء الإجراءات )أ(الموضوعیة

                                                
  .131. بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص -  293
  .154. علیوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص - 294
ة القاهرة - 295   .لم بتطرق المشرّع إلى حالة نقض الاتفاق في تنفیذ المشروع بسبب القوّ
درید محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي، المعوقات والضمانات القانونیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان،  - 296

  .191. ، ص2006
  .85. ، ص2012دار هومة، الجزائر،  عیبوط محند واعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، - 297
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  : تتمثل في: إعادة التحویل إلى الخارج استیفاء شروط على الموضوعیة الرقابة –أ 

 03-01من الأمر رقم  31بالإضافة إلى نص المادة : ضرورة وجود مساهمات خارجیة 1 –أ 
المتعلق  03-05المتعلق بتطویر الاستثمار، یتبن من نص المادة الثانیة من النظام رقم 

ه لا یمكن للمستثمر  إعادة التحویل إلى الخارج ما لم یكن انجاز بالاستثمارات الأجنبیة، أنّ
تي  ةاستثماره انطلاقا من المساهمات الخارجی   :تأخذ إما شكلالّ

رها بنك الجزائر  - ة التحویل یسعّ المساهمات النقدیة التي یجب أن تكون بعملة صعبة حرّ
بانتظام بعد التحقق من استیرادها قانونا، عن طریق تصریح یقدمه الوسیط المعتمد إلى بنك 

     التعلیمة رقم  الجزائر ابتداءً من الیوم العشرین من كل شهر وفق النموذج الوارد في
ت في ذلك )298(05-09 تي تمّ ذي یعد بمثابة تقریر عن الحالات الإحصائیة للتحویلات الّ ، الّ

خارج إلى ولكون بنك الجزائر تحصل على التصریح بتحویل رؤوس الأموال من ال. الشهر
وجود مساهمات خارجیة عن طریق إجراء مقارنة ما بین الجزائر، یقوم بالتأكد من 

 .التصریحین

ثبت  - ُ تي ی تي تأخذ شكل المعدات، الآلات والوسائل التقنیة، الّ المساهمات العینیة الّ
  .)299(استیرادها من الخارج بواسطة المستندات التجاریة والجمركیة

ینبغي هنا الإشارة إلى أنّ المشرّع ضیّق من مجال المساهمات الخارجیة العینیة في       
بعد أن ربط حصول المستثمر الأجنبي على مزایا ، 2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 

النظام العام بتقدیمه تعهد كتابي على إعطاء الأفضلیة للمنتوج الجزائري، ومنح الاستفادة من 
، مما یعني أنّ المستثمر )300(الرسم على القیمة المضافة للاقتناءات ذات المصدر الجزائري

كعدم توفرها في  ؛في حالة الضرورة لاّ لى جلب مساهمات عینیة من الخارج إلن یلجأ إ
  .الجزائر

                                                
298 - Instruction N° 05-09 du 28 août 2005, Portant  modalités et canevas de déclaration a la 
Banque d’Algérie des transferts/ rapatriements. www.Bank-of-Algeria.dz 

  .77. زوبیري سفیان، مرجع سابق، ص - 299
ق بتطویر الاستثما ،03-01مكرر من أمر رقم  09المادة  - 300 م،یتعلّ   .مرجع سابق ر، معدّل ومتمّ
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اعتمد المشرّع الجزائري على معیار أجنبیة رأس المال : أصحاب الحق في إعادة التحویل 2 –أ 
 31، وهو ما یتضح من نص المادة للاستفادة من حق إعادة التحویل لا جنسیة المستثمر

ة التحویل مساهمة في رأس مال بواسطة عملة"... 03-01من الأمر رقم  ه . "...صعبة حرّ نفهم أنّ
یمكن أن یكون المستثمر حامل لجنسیة جزائریة، غیر مقیم لكون المركز الرئیسي لنشاطه 

ة التحویل، )301(لیس في الجزائر ، ویستثمر فیها بمساهمات أجنبیة عن طریق عملة صعبة حرّ
ذي ب مات الوحید هو وجود مساهیّن أنّ المعیار فیستفید من حق إعادة التحویل، الأمر الّ

ة التحویل ه بالعودة إلى الاتفاقیات الثنائیة .أجنبیة بعملة حرّ ه یتم الاعتماد على  نجد غیر أنّ أنّ
وفق قانون كل طرف لتمییز المستثمر الوطني عن الأجنبي، ومنح حق إعادة  معیار الجنسیة

  . )302(اقیةالتحویل للأشخاص الحاملین جنسیة الدّولة الطرف الآخر في الاتف

 31حدّد المشرّع الأموال القابلة لإعادة التحویل في المادة : مشتملات محل إعادة التحویل 3- أ
م، وترك التفاصیل للاتفاقیات الثنائیة التي غالبا تذكرها  03-01من الأمر رقم  المعدّل والمتمّ

المستثمر، تحویل ، وتتمثل أساسا في تحویل رأس المال )303(على سبیل المثال لا الحصر
، فوائد الاستثمار، تحویل المداخل الناتجة عن التنازل أو التصفیة، رواتب العمال الأجانب

   .)304(تحویل التعویضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكیة

قة في الجزائر 4- أ  یخضع المستثمرون المكلفون :إلزامیة إعادة استثمار جزء من الأرباح المحقّ
ذی الضریبة على أرباح الشركات في إطار من ن استفادوا من إعفاء أو تخفیض بالضریبة والّ

، إلى إعادة استثمار حصّة من الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات أو )305(نظام دعم الاستثمار
                                                

ن یكون المستثمر غیر مقیم، لكون المعیار مرن قابل للتغیر، فقد یصبح المركز یأ لم ینص المشرّع على معیار - 301
  .الرئیسي لمستثمر ما الجزائر، فیكون بذلك مقیم، مما یؤدي إلى فقدانه ضمانة حق التحویل

حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة فدرالیة روسیا حول المادة الأولى من الاتفاق المبرم بین  - 302
أفریل سنة  03مؤرخ في  128-06بموجب مرسوم رئاسي رقم  متبادلة للاستثمارات، مصادق علیهالترقیة والحمایة ال

  .2006أفریل سنة  05صادر بتاریخ  21، عدد .ج.ج.ر.، ج2006
المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة فدرالیة روسیا  الاتفاقمن  01/03 المادة مثلا - 303

  .، مرجع سابقمتبادلة للاستثماراتحول الترقیة والحمایة ال
  .363، 362. عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص - 304
، یحدّد شروط وكیفیات حساب ومنح مزایا 2013یونیو سنة  05مؤرخ في  207-13منها مرسوم تنفیذي رقم  - 305

  .2013یونیو سنة  09صادر بتاریخ  30، عدد .ج.ج.ر.الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمار، ج



 الجزائري على الاستثمار الأجنبي فيالإطار القانوني للرقابة                  الأولالفصل 
 

82 
 

، وفي حالة إخلال المستثمر )306(التخفیضات في أجل أربع سنوات من تاریخ اختتام السنة
استرداد التحفیز الجبائي إلى جانب تطبیق غرامة جبائیة  بهذه القاعدة تطبق علیه عقوبة

  .)307(%30نسبتها 

أما إذا كان الاستثمار الأجنبي عبارة عن فرع لشركة أجنبیة غیر مقیمة في الجزائر،      
لت كل الأرباح أو جزء منها، تخضع لأداء ضریبة تقدر بنسبة    .)308(%15وحوّ

حتى لو توفرت الشروط الموضوعیة لإعادة  :إعادة التحویل الرقابة على إجراءات –ب 
التحویل إلى الخارج، لابد من استیفاء جملة من الإجراءات القانونیة الضروریة لذلك في كل 

  .التحویلات، سواء كانت نتاج الاستثمار الأجنبي من عوائد، أو إنهاء المشروع وتصفیته

   :تتلخص فیما یلي: تحویل إلى الخارجالإعادة  عملیات الإجراءات المشتركة ما بین كل 1-ب

ذي تتوفر في استثماره شروط إعادة التحویل : التسویة الجبائیة - یجب أولا على المستثمر الّ
تي لا  )309(إلى الخارج أن یسوي وضعیته الجبائیة، وحیازته على شهادة المعالجة الجبائیة الّ

، )310(جبائیة المختصة إقلیمیاتسلم له إلا بعد اكتتاب تصریح بالتحویل لدى المصالح ال
أكتوبر سنة  01الخامسة من القرار المؤرخ في مصحوب بالوثائق المحدّدة في المادة 

تي تعد بمثابة تأشیر للترحیل)311(2009   .)312(، واستخراج شهادة التحویل إلى الخارج الّ

                                                
، 2008یلي لسنة ، یتضمن قانون المالیة التكم2008یولیو سنة  24مؤرخ في  02- 08من أمر رقم  04/01المادة  - 306

  .2008یولیو سنة  27صادر بتاریخ  42، عدد .ج.ج.ر.ج
 ،یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها ، 04-03من الأمر رقم  04/03المادة  - 307

  .رجع سابقم
، 2009المالیة لسنة ، یتضمن قانون 2008دیسمبر سنة  30مؤرخ في  12-08من قانون رقم  06المادة  - 308

  .2008دیسمبر سنة  31صادر بتاریخ  74، عدد .ج.ج.ر.ج
  .عبارة عن شهادة تحویل الأموال نحو الخارج، تستخرج لدى مفتشیة الضرائب المختصة - 309
  .مرجع سابق ،2009یتضمن قانون المالیة لسنة  ،12- 08من القانون رقم  10المادة  - 310
، یتعلق باكتتاب التصریح وتسلیم شهادة تحویل الأموال نحو الخارج، 2009 أكتوبر سنة 01قرار مؤرخ في  -  311

  .2009أكتوبر سنة  28صادر بتاریخ  ،62، عدد .ج.ج.ر.ج
  .138. زوبیري سفیان، مرجع سابق، ص -  312



 الجزائري على الاستثمار الأجنبي فيالإطار القانوني للرقابة                  الأولالفصل 
 

83 
 

 01-07من النظام رقم  80أكدت المادة  :تقدیم ملف التحویل عن طریق وسیط معتمد -
السالف الذكر أنّ إعادة التحویل إلى الخارج یجب أن یتم عن طریق وسیط معتمد، 

بعد تقدیم ملف یحتوي على جملة من الوثائق  )313(على رقم التوطین للعملیةبالحصول 
 .)315(والاحتفاظ به لفترة خمس سنوات من قبل الوسیط المعتمد ،)314(القانونیة اللازمة

بالعودة إلى قوانین الاستثمار : التحویل وفق العملة المتفق علیها وطبقا لسعر الصرف الرسمي -
تي عرفتها الجزائر، والأنظمة المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال؛ یتبن أنّ  یتم  لم هالّ

تي سیتم بها إعادة التحویل، وهذا أمر منطقي لكون إعادة التحویید نوع العمحدت ل یشتمل لة الّ
تمّ تحویلها من الخارج إلى الجزائر لاستثمارها، لذلك إعادة التحویل یتم بعملة على أموال 

ة التحویل ، مما قد یوقع الدّولة في حرج في حالة ندرة العملة الصعبة، الأمر )316(صعبة حرّ
ذي یدفع بالدولة إلى خرق التزام دولي تي )317(الّ ، وهذا ما تفطنت إلیه بعض الاتفاقیات الّ

حالة تواجدها في وضعیة مالیة صعبة أو استثنائیة إصدار قوانین تضییق سمحت للدولة في 
تي سیتم بها إعادة . )318(من عملیة إعادة التحویل ه كان على المشرّع تحدید العملة الّ غیر أنّ

تي سبق   .)319(یرادهااست وأن تم التحویل كأن تكون نفس العملة الّ

تي بها إعادة التحویل، فمنها        إلاّ أنّ الاتفاقیات الثنائیة تباینت في تحدید العملة الّ
  .عملة المتفق علیها بین الطرفینالمعتمدة على نفس عملة التحویل أو ال

                                                
  .دج عند طلب التوطین 1.000.000یجب دفع رسم بقیمة  - 313

- Guide Investissement en Algérie ( mise à jour à la loi de finance complémentaire pour 
2009). www.kpmg.dz  
314 - Instruction N° 09-01 du 15 février 2009, Relative au dossier en appui de la demande de 
transfert revenus et produits. www.Bank-of-Algeria.dz  

ق بالاستثمارات الأجنبی ،03-05المادة الخامسة من النظام رقم  - 315   .مرجع سابق ة،یتعلّ
یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع  ،01-07من النظام رقم  06وهو ما یفهم من نص المادة  - 316

  .مرجع سابق الخارج والحسابات بالعملة الصعبة
القانون الخاص، شوشو عاشور، الحمایة الاتفاقیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع  - 317

  .212. ، ص2006كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
318 TERKI Nour Eddine, « La protection conventionnelle de l’investissement étranger en 
Algérie», R.A.S.J.E.P., N°02, 2001, P. 19.  

  .78. بن أودیع نعیمة، مرجع سابق، ص - 319
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ذي یتم به إعادة التحویل، هو سعر الصرف الرسمي المعمول به یوم      أما سعر الصرف الّ
  .)320(رق إلیه الاتفاقیات الثنائیةطالتحویل حسب ما تت

حدّد المشرّع في مختلف القوانین المنظمة : احترام آجال إعادة التحویل في حالة تحدیده -
آجال التحویل بمهلة الشهرین من تاریخ  03- 01للاستثمار الأجنبي قبل صدور الأمر رقم 

د  03-01، لكن بصدور الأمر رقم )321(الطلب لدى الجهة المختصةإیداع  تراجع عن تحدیّ
 03-05النظام رقم المهلة، مما أدى إلى استمرار العمل بمهلة الشهرین إلى غایة صدور 

ذي نصّ على أنّ إعادة التحویل یتم بدون آجال، مما یعني أنّ التوطین عبارة عن إجراء  الّ
  .)322(تصریحي فقط

تمثل في تقدیم ملف یحتوي على وثائق حدّدها ت: الخاصة بتحویل الأرباحالإجراءات  2-ب
  .القانون، وفي كیفیة تحدید الأرباح موضع التحویل

ب من صاحب المشروع مرفق بالوثائق یقدم الطل :الخاصة بملف تحویل الأرباحالوثائق  1-2-ب
  :)323(01-09المحدّدة في تعلیمة بنك الجزائر رقم 

  نسخة من السجل التجاري، ونسخة من النظام الأساسي للشركة مصادق علیهما، -
ر وجود مساهمات خارجیة سابقة، -   وثائق تبرّ

  .ف التوطین أمام الوسیط المعتمدتقدم هذه الوثائق أثناء فتح مل   
  نسخة موقعة من الهیئة المختصة لمحضر اجتماع المساهمین والأعضاء المشتركین، -
  تقدیم تقریر رسمي عن حالة تقسیم الأرباح بین المساهمین، -

                                                
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة دولة الكویت للتشجیع والحمایة الاتفاقیة المبرمة بین حكومة  - 320

      رئاسي رقمالمصادق علیها بموجب مرسوم  ،2001سبتمبر سنة  30المتبادلة للاستثمارات، الموقعة بالكویت في 
  .  2003 نوفمبر سنة 02صادر بتاریخ  66، عدد .ج.ج.ر.، ج2003أكتوبر سنة  23مؤرخ في  03-370

  .، مرجع سابق12-93من المرسوم التشریعي  12المادة  –تتمثل في  - 321
  .، مرجع سابق03-90من النظام رقم  14المادة  -                 

- Art 04 du règlement N°2000-03 relatif aux investissements étrangers. www.Bank-of-
Algeria.dz .( abrogé). 

  .77. ، صسابق بن أودیع نعیمة، مرجع - 322
323 - Art 02 du - Instruction N° 09-01 du 15 février 2009, Op.cit. 
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تقریر لمدقّق الحسابات القانونیة، یؤكد على نزاهة الحسابات وعن حالة وجود تحفظات  -
  حول الأرصدة،

  نسخة من المیزانیة العامة وحسابات الدخل السنویة، مصادق علیها من محافظ الحسابات، -
  وصل تسویة الوضعیة الجبائیة أو شهادة تؤكد المعالجة الجبائیة السلیمة،  -
 09-05ما هي محدّدة في تعلیمة بنك الجزائر رقم سخة من الجداول الإحصائیة معدّة كن -

  .)324(2005 أوت 28مؤرخ في 

وفي حالة ما إذا كانت فوائد الاستثمار موضع التحویل، قد تحصّلت على إعفاء أو       
تخفیض في مجال الضرائب والرسوم والحقوق الجمركیة والرسوم شبه الجبائیة، یتعین على 

أو التخفیضات، وفي حالة  الإعفاءاتالمستفیدین إعادة استثمار حصّة الأرباح الموافقة لهذه 
الإخلال بذلك یتعرض المستثمر المستفید إلى إعادة استرداد التحفیز، مع تطبیق غرامة 

، إلاّ في حالة ما إذا أصدر المجلس الوطني للاستثمار قرار یرخّص )325(%30نسبتها 
حصل علیها بإعفاء المستثمرین من إلزام إعادة الاستثمار، أو تمّ إدماج الفوائد المتللمستثمر 

  .في السلع والخدمات التامة المنتجة

ر یحدّد مبالغ إضافة إلى الملف السابق، یجب أن یقدم طلب تحویل الأرباح بكشف       مبرّ
   .)326(وفترات تحقیق الأرباح

على أنّ  03-05تنص المادة الرابعة من النظام رقم : تحدید الأرباح القابلة للتحویل 2-2-ب
تي حقّقتها الاستثمارات المختلطة یكون بمطابقة حصة تحویل الأرباح  یرادات الأسهم الّ وإ

المساهمة الأجنبیة القانونیة في رأس مال المشروع، أي لابد أن تكون الأموال المراد تحویلها 
  .قیمةعبارة عن ناتج نسبة المساهمة برؤوس أموال غیر م

                                                
  : 09-05من التعلیمة رقم  04الفقرة  03وهو ما أكدته المادة  - 324

L’annexe « C », doit comprendre l’ensemble des transferts des revenus d’investissements des 
non résidents y compris les transferts/ Règlements des jetons de présences des actionnaires 
non-résidents de l’exercice concerné.  

  .، مرجع سابق2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  ،01- 09من الأمر رقم  57المادة  - 325
، 2013، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر سنة  26مؤرخ في  12- 12من قانون رقم  40المادة  -326
  .2012دیسمبر سنة  30، صادر بتاریخ 27عدد  ،.ج.ج.ر.ج
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ستثمار الفوائد في الجزائر، قد یتصادم بس یكمن في حالة رغبة المستثمر إعادة الكن اللّ      
، مما قد یدفعه إلى )327(لاحقا بعدم إمكانیته تحویلها إلى الخارج لكونها رؤوس أموال مقیمة

عادة تحویلها إلى الجزائر حتى تكتسب صفة غیر المقیمة،  تحویل الفوائد إلى الخارج وإ
  .ات واستغراق مدّة زمنیةل، رغم زیادة النفقویستفید المستثمر من ضمانة إعادة التحوی

بالإضافة إلى : تصفیة الاستثمار الأجنبي التنازل أو الإجراءات الخاصة بإعادة تحویل نواتج 3-ب
الوثائق الخاصة بملف إعادة تحویل نواتج التنازل أو التصفیة، وضع المشرّع انطلاقاً من 

  . نظام قانوني خاص بتصفیة الاستثمار الأجنبي 2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  حدّدتها المادة الرابعة من التعلیمة رقم : التصفیة لوثائق الخاصة بملف التنازل أوا 1-3-ب
  : ، والمتمثلة في09-01
علیه من مجلس  قنسخة من محضر الجمعیة العامة للمساهمین أو للشركاء، مصاد -

  الإدارة،
  نسخة من عقد توثیقي عن البیع أو التصفیة القانونیة للاستثمار، -
  تقریر عن إقفال الاستثمار في حالة التنازل الكلي، -
  تقریر خاص من محافظ الحسابات،  -
  شهادة تسویة الوضعیة الجبائیة،  -
نسخة من التقاریر الإحصائیة المتعلقة بمواصلة ممارسة النشاط، أو نهایة الممارسة في  -

  .السالفة الذكر 09-05المحدّدة في نص تعلیمة بنك الجزائر رقم حالة التصفیة الكلیة 

ثائق المطلوبة في بالو  01-09بمقارنة محتویات الملف الواردة في التعلیمة رقم       
نجد إضافة بعض الوثائق في الأولى، مما یؤكد على الاتجاه إلى  )328(10-05التعلیمة رقم 

  .تشدید الرقابة على إعادة التحویل إلى الخارج

  

                                                
  .156. بن مدخن لیلة، مرجع سابق، ص - 327

328 - Instruction N° 05-10 Portant dossier de transfert de produit d’investissements mixtes ou 
étrangers. www.Bank-of-Algeria.dz (abrogé).  



 الجزائري على الاستثمار الأجنبي فيالإطار القانوني للرقابة                  الأولالفصل 
 

87 
 

  :تقریر حق الشّفعة للدّولة عن التنازل على الاستثمار في الجزائر 2-3-ب

هعلى  03-01من الأمر رقم  30تنص المادة        تي  "أنّ یمكن أن تكون الاستثمارات الّ
یلتزم المالك الجدید . تستفید من المزایا المنصوص علیها في هذا الأمر موضوع نقل للملكیة أو تنازل

لاّ  تي سمحت بمنح تلك المزایا، وإ تي تعهد بها المستثمر الأول والّ لدى الوكالة بالوفاء بكل الالتزامات الّ
س حق نقل الملكیة والتنازل عنها واضح  ".ألغیت تلك المزایا من نص المادة أنّ المشرّع كرّ

  .واضعا شرط التزام المستثمر الثاني بكل تعهدات المستثمر الأول تحت طائلة إلغاء المزایا

المبرمة بین الوكالة الوطنیة  وهو ما تمّ تأكیده في العدید من اتفاقیات الاستثمار      
تي تربط الوكالة مع  (.A.N.D.I)لتطویر الاستثمار  والمستثمرین الأجانب، منها الاتفاقیة الّ

ست المادة )329(الشركة الوطنیة للاتصالات المتنقلة منها إمكانیة استفادة  15، أین كرّ
  . الاستثمارات محل الاتفاقیة من نقل الملكیة أو البیع

، بتكریس حق المذكورة أعلاه 30أحكام المادة  بساطة غیر أنّ المشرّع تراجع عن     
  وجب قانون المالیة التكمیلي لسنةبم)330(الشّفعة للدولة والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

   .)331( 2010 وقانون المالیة لسنة 2009

ه       ف حق الشّفعة بأنّ عرّ ُ رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار ضمن الأحوال " ی
ف )332(..."والشروط المنصوص علیها ه، كما یعرّ حق قانوني أو تعاقدي، یمنح لبعض " كذلك بأنّ

تي الأشخاص الخاصة أو العامة لغرض اكتساب ملكیة بصفةٍ أولیة على أيّ شخص  آخر، في الحالة الّ
   .)333("یعیّن فیها المالك عن رغبته في البیع

                                                
شركة  (.K.S.C) نیة للاتصالات المتنقلةاتفاقیة استثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والشركة الوط :مثال - 329

  .2007جانفي سنة  28صادر بتاریخ  07، عدد .ج.ج.ر.ذات أسهم، ج
، برفضها 2000سنة  B.P من حصّة شركة% 40نشیر إلى أنّ الدولة الجزائریة سبق لها وأن طبقت الشفعة على  - 330

  . ELF France التنازل عن هذه الأسهم لملكیة شركة
م المتعلق 03- 01من الأمر رقم  03مكرر  04المادة  - 331 من الأمر  62تقابلها المادة  ،بتطویر الاستثمار، معدّل ومتمّ
  .01-10من الأمر رقم  46، والمادة 01-09رقم 

  www.Joradp.Dz،2012 ،العامة للحكومة الأمانةمن القانون المدني الجزائري،  794المادة  -332 
  .121. بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص - 333
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ر 04أول ما یلاحظ من المادة        م؛  03-01من الأمر رقم  03مكرّ المعدّل والمتمّ
الكبیر للمادة مما یعطي انطباع بأنّ وضعها جاء بسرعة للتجاوب مع مستجدات الحجم 

، واستحداث جملة من الإجراءات والتدابیر الرقابیة، بحیث )334(الساحة الاقتصادیة الوطنیة
ذي یقدم شهادة التخلي عن ممارسة  طلب الحصول على یكون عقد التنازل أمام الموثق الّ

ف بالاستثمار بعد  الدّولة لحقها في الشفعة من المصالح المختصة التابعة للوزیر المكلّ
  .استشارة مجلس مساهمات الدّولة، ویجب أن یرفق طلب الموثق بسعر التنازل وشروطه

د في أجل أقصاه شهر ابتداءً من تاریخ إیداع        ویجب على المصالح المختصة الرّ
د، وانقضاء مهلة الشهر؛ یعد ذلك تخلیاً من الدّولة عن الطلب، وفي حالة  السكوت عن الرّ
في  متمتّعة بحقها الدّولة دون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتبقى. ممارسة حق الشفعة

ذي یلمدّة سنة عند تسل الشّفعة حُدد في الطلب المقدّم من م الشهادة في حالة نقض السعر الّ
رت الدّولة ممارسة الشفعة، یتم تحدید السعر على أساس الخبرة الموثق   .وفي حالة ما إذا قرّ

أحالت إلى التنظیم للتفصیل في كیفیة تطبیق  03مكرر 04نشیر إلى أنّ المادة       
  .الشّفعة سنوات منذ إقرار 04المادة، إلاّ أنّ هذا الأخیر لم یصدر رغم مرور أكثر من 

المتعلق بالنقد والقرض المعدّل  11-03كذلك حق الشفعة في الأمر رقم تبنى المشرّع       
م ع الإجراء إلى القوانین القطاعیة رغم طابعه التمییزي توسیلتجاه لا، مما یبیّن ا)335(والمتمّ

  .)336(والرجعي، واشتماله على كل الاستثمارات الأجنبیة حتى غیر المستفیدة من المزایا

  

  
                                                

، من خلال  Djezzy في فرعها جیزي  Orascom télécom الخلاف بین الحكومة الجزائریة وأورسكوم تیلیكوم -  334
  :لأكثر تفاصیل حول القضیة .تمسك الجزائر بحق الشفعة وتعنُت الشركة

- KARA Sid ali, L’investissement dans le domaine des télécommunications en Algérie, 
Master 02 recherche, Droit des pays Arabes, Université Paris I- Panthéon Sorbonne, 2011, P., 
38- 39.     

م، مرجع سابق 11- 03رقم  الأمرمن  05و  03الفقرتین  94المادة  - 335   .المتعلق بالنقد والقرض، معدّل ومتمّ
336 - ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la 
résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie », Op.cit., P. 20. 
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  :شراء للدولة الجزائریة للأسهم والحصص المتنازل عنها في الخارجتقریر حق إعادة ال 3-3-ب

 فیما یخص نأكثر إزاء انتقال الأموال بین المتعاملین الاقتصادیی الرقابة شدّد المشرّع        
إلى الخارج  ومهما كانت قیمتها المتنازل عنها ؛الموجهة إلى الخارج الأسهم والحصص

شركات تخضع للقانون الجزائري واستفادت من مزایا وتسهیلات لشركات تمتلك مساهمات في 
  :وتظهر الرقابة من خلال .)337(عند إنشائها

  .)338(04/01مكرر 04ب ما تنص علیه المادة إلزامیة استشارة الحكومة الجزائریة حس -
احتفاظ الدّولة والمؤسسات العمومیة بحق إعادة شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعیة  -

المعنیة عن طریق التنازل المباشر أو غیر المباشر، ویحدّد السعر على أساس للشركة 
   .  03مكرر 04حسب الشروط المحدّدة في المادة  )339(الخبرة

یظهر الفرق بین حق الشفعة وحق إعادة الشراء في نقطتین، الأولى أنّ حق الشّفعة        
یشتمل على الاستثمارات المتنازل عنها في الجزائر؛ أما حق إعادة الشراء یرد على التنازلات 
تي تمتد إلى خارج الإقلیم الجزائري، أما وجه الاختلاف الثاني یتمثل في أنّ الشفعة تمارس  الّ

الاستثمارات سواءً استفادت من مزایا أم لم تستفد، على عكس حق إعادة الشراء على كل 
تي استفادت من مزایا وتسهیلات فترة  ذي یرد على الاستثمارات الّ   .)340(إنشائها فقطالّ

، حسب ما تنص علیه المادة 2010استحدث المشرّع حكم جدید في قانون المالیة لسنة     
ر  04 یجب على الاشخاص المعنویین الخاضعیین للقانون الأجنبي المالكین اسهما في " 05مكرّ

ة  فة الشركات المستقرّ في الجزائر أن یبلغوا سنویا قائمة مساهمیهم التي تصادق علیها المصالح المكلّ
   ".بتسییر السجل التجاري للدولة محل الإقامة

                                                
، أعمال الملتقى الوطني "ر الخاص في القانون الجزائريتشدید الرقابة اللاحقة على الاستثما"أیت منصور كمال،  - 337

 04و 03حول التشریع و واقع الاستثمار الأجنبي في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بومرداس، یومي 
  .05. ، ص2012دیسمبر 

 بیعها لحكومة والتشاور معها قبلالمالكة لعلامة نجمة باستشارة ا" الوطنیة الكویتیة"وهو فعلاً ما قامت به شركة  - 338
، جریدة الشروق الیومي، العدد "شراء كیوتل لنجمة تمّ بالتشاور مع الحكومة: جاد"سفیان، / ع". كیوتل"شركة القطریة لل

   www.echouroukonline.com . 05. ، ص2012نوفمبر  22، یوم 38412
ق بتطویر الاستثمار،03- 01من الأمر رقم  03و 02فقرة  04مكرر  04 المادة - 339 م، مرجع سابقمعدّل و  ، یتعلّ   .متمّ
  .125. بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص - 340
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  المطلب الثاني
  طار النشاطات المقنّنةقابة على الاستثمار الأجنبي في إالرّ 

منح المؤسس الدستوري الجزائري لمبدأ حریة التجارة والصناعة قیمة دستوریة، مما         
أعطاه حصانة لا یمكن أن یكون موضع مساس أو تعدیل أو إعادة النظر إلاّ بموجب تعدیل 

سه المشرّع في ذي كرّ المرسوم  دستوري جدید، ویندرج تحت هذا المبدأ حریة الاستثمار الّ
د حریة الاستثمار بضرورة 03-01، ثمّ المادة الرابعة من الأمر رقم 12-93التشریعي  ، وقیّ

نة المتعلقة بالنشاطات مراعاة التشریع والتنظیمات   .وحمایة البیئة المقنّ

مبدأ حریة الاستثمار : أول ما یسجل على هذه المادة هو الربط ما بین متناقضین      
مادة، مع منح فرضیة التقیید بموجب التنظیم، وهو ما یتعارض مع نص وتقیده في نفس ال

تي یشرّع فیها البرلمان بما فیها المجال  122المادة  تي حصرت المجالات الّ من الدستور الّ
  .المتعلق بالجانب الاقتصادي

ذي       نة، الّ وكذلك تعامل المشرّع بنوع من الخصوصیة للاستثمارات في النشاطات المقنّ
عتبر مصطلح غامض في مجال الاستثمار، ویعود أول استعمال له في المرسوم التشریعي   ی

المتعلق بتطویر الاستثمار دون التعریج  03- 01، واستبقي علیه في الأمر رقم 93-12
جراءات الاستثمار في هذه )الفرع الأول(على تحدید المقصود به  ، وتحدید شروط وإ

  ).الفرع الثاني(النشاطات 

  مفهوم النشاطات المقنّنة: رع الأولالف

على عكس النشاطات المخصّصة صراحة للدولة وللمؤسسات المتفرعة عنها التي تُعد      
نة غیر معروفة في النظام القانوني للاستثمار إلاّ )341(قید معروف وتقلیدي ، النشاطات المقنّ

، كالقانون )342(أخرىمؤخرا، لكن هذا لا یعني عدم وجود المصطلح في فروع قانونیة 

                                                
الغموض  ، أما في القانون الساري یكتنفها الكثیر من12-93قید معروف وتقلیدي في ظل المرسوم التشریعي رقم  - 341

  .المخصّصة، وعدم استقرارها على مفهوم واحد نص واحد یحدّد النشاطات بسبب غیاب
  .47. بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص -  342
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، إلاّ أنّ مفهومه في هذه الفروع غیر تلك ...الجنائي، القانون الإداري، القانون التجاري
  .الدلالة المقصودة بها في قانون الاستثمار

  تعریف النشاطات المقنّنة: أولا

تي  اعتبارظل       نة تلك الّ  )343(تتطلب تدخل الدّولة عن طریق الترخیصالنشاطات المقنّ
المهن لمتعلق بمعاییر تحدید النشاطات و ا 40-97ى غایة صدور المرسوم التنفیذي رقم إل

نة الخاضعة للقید في السجل التجاري وتأطیرها ذي یكتنف )344(المقنّ ذي رفع الغموض الّ ، الّ
نة بتعریفها في المادة الثانیة على أنها كل نشاط أو مهنة یخضعان للقید في " ...الأنشطة المقنّ

بمضمونهما، وبالوسائل الموضوعة حیز التنفیذ، وبمحتواهما و السجل التجاري، ویستوجبان بطبیعتهما 
 08-04من القانون رقم  25 ونص المادة ".توفر شروط خاصة للسماح بممارسة كل منهما

تي تنص عل )345(المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة یخضع ممارسة أي نشاط أو " ىالّ
مهنة مقنّنة خاضعة للتسجیل في السجل التجاري إلى الحصول قبل تسجیله في السجل التجاري على 

  ". رخصة أو اعتماد مؤقت تمنحه الهیئات الإداریة أو الهیئات المؤهلة لذلك

ذي قدّمته المادتین رغم      تي لكن لا یعني الاستثمار مباشرة،  أنّ المفهوم الّ العمومیة الّ
نة یؤكد امتداده إلى جمیع النشاطات  أتیتا بها بإضافة النشاطات إلى جانب المهن المقنّ

 40-97، إضافة إلى حجّة تحدید المرسوم التنفیذي رقم والمهن ذات الطابع التجاري
تي ترتبط بها هذه النشاطات و  المجالات نة من خلال إیرادها في سیاق عام، ممالّ ا المهن المقنّ

  .)346(سمح بالمساس بكل فروع النشاط الاقتصادي

                                                
343 - MEHDI Haroun, Op. Cit., P. 288. 

نة 1997جانفي سنة  18مؤرخ في  40-97مرسوم تنفیذي رقم  - 344 ، یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمهن المقنّ
م بالمرسوم 1997جانفي سنة  19صادر بتاریخ  05، عدد .ج.ج.ر.السجل التجاري وتأطیرها، جالخاضعة للقید في  ، متمّ

أكتوبر سنة  18، صادر بتاریخ 61، عدد .ج.ج.ر.، ج2000أكتوبر سنة  14، مؤرخ في 313- 2000التنفیذي رقم 
2000 .  

، عدد .ج.ج.ر.نشطة التجاریة ، ج، یحدّد شروط ممارسة الأ2004أوت سنة  14مؤرّخ في  08-04قانون رقم  - 345
م بموجب القانون رقم 2004أوت سنة  18، صادر بتاریخ 52 ، 2013جویلیة سنة  23، مؤرّخ في 06-13، معدّل ومتمّ
  . 2013جویلیة سنة  31، صادر بتاریخ 39، عدد .ج.ج.ر.ج

  .78. أوبایة ملیكة، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص - 346
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   المجالات التي ترتبط بها النشاطات المقنّنة: ثانیا

نة، مما جعل عملیة       لا یوجد نص تشریعي أو تنظیمي یحدد قائمة النشاطات المقنّ
ذي  40-97، والمصدر الوحید هو المرسوم التنفیذي رقم )347(لیس بالأمر الهین إحصائها الّ

نة عن غیرها اكتفى ، )348(في مادته الثالثة بوضع معیار یستعان به لتمییز النشاطات المقنّ
وینحصر عموما في وجود انشغالات أو مصالح أساسیة تتطلب تأطیر خاص من الناحیة 

  .)349(القانونیة والتقنیة

نة المنصوص علیها في       تي یمكن أن تتعلق بالنشاطات المقنّ یلاحظ من المجالات الّ
تي تستوعب كل المجالات إل  ى درجة لا یمكن فیهاالمادة الثالثة، الطریقة الفضفاضة الّ

  .)350(تصور وجود مجال خارج هذا التحدید

تي وضعها بحد ذاتها أنّ الشروطكما       لا تعرف الاستقرار وعلى رأسها فكرة النظام  الّ
سه )351(العام ذي كرّ المشرّع في المادة الرابعة من ، ووضع شرط حمایة البیئة، وهذا الأخیر الّ

نة، مما یضعنا أمام احتمالین  كضابط مستقل 03-01الأمر رقم  إلى جانب النشاطات المقنّ
  .)352(إما وقوع المشرّع في تكرار، أو رغبته في التأكید على أهمیة حمایة البیئة

قابة على الاستثمار الأجنبي في النشاطات المقنّنة: الفرع الثاني   أحكام الرّ

نة بنوع من الخصوصیة، مما جعلها تتقاسم أحكام رقابیة      ز النشاطات المقنّ فیما  تتمیّ
ذي  طغیان الجانب التقني إلى جانب ،بینها    .الطابع التعقیدي علیها یضفيالأمر الّ

                                                
347- BENNADJI Ch, «La notion d’activités règlementées », Idara, Volume 10, N° 02, 2000. 
P.32.  

نة الخاضعة للقید في  ،40-97قم راجع المادة الثالثة من النظام ر  - 348 یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمهن المقنّ
  .، مرجع سابقالسجل التجاري وتأطیرها

  .97. مرجع سابق، صتزیر یوسف،  - 349
350 BENNADJI Ch, Op.cit., P. 33. 

نظر - 351   :للمزید حول الموضوع، اُ
، مجلة المفكر، العدد الثالث، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "الاعتبارات العملیة للدفع بالنظام العام"بن عبد االله عادل، 

  .234-219. جامعة بسكرة، ص ص
  .55. بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص - 352
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نة  :خضوعها لرقابة إداریة خاصة: أولا تي تخضع لها النشاطات المقنّ تنقسم الجهات الإداریة الّ
ة  ،)1(التقلیدیة الإداریةإلى الرقابة  لى السلطات الإداریة المستقلّ   ).2(وإ

  :لرقابة الإدارة التقلیدیة استمرار خضوع بعض النشاطات المقنّنة –1

ذي عرفه دور الدّولة الموحي بانسحاب      من الحقل الاقتصادي، إلاّ أنّ  هارغم التحول الّ
 لمزاولة الاستثمار فيالإدارة بشكلها التقلیدي لا تزال تُمسك بزمام منح التراخیص والاعتماد 

نة؛ بعض للاحتفاظ بسلطة  ، في محاولة)353(لكونها ذات طبیعة خاصة النشاطات المقنّ
  .الرقابة علیها لأهمیتها الإستراتیجیة وارتباطها بمرافق عمومیة

تي یعود اختصاص منح الاعتماد فیها       وكمثال نجد النشاطات المرتبطة بالتأمینات الّ
ف بالمالیة حسب نص المادة  المتعلق بالتأمینات  07-95من الأمر رقم  204للوزیر المكلّ

م كما . من الأمر نفسه 218، مع استیفاء الشروط المحدّدة في نص المادة )354(المعدّل والمتمّ
ف بالصّحة، وفي حالة  یخضع كذلك نشاط إنتاج الأدویة إلى ترخیص من قِبل الوزیر المكلّ

تي یقام فیها المشروع حسب نص  كون النشاط للتوزیع یمنح الترخیص من والي المنطقة الّ
المتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج  114-93المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

  .)355(المنتجات الصیدلانیة أو توزیعها

  :كآلیة جدیدة إحداث السلطات الإداریة المستقلة –2

ذي تمّ تبنیه في مطلع التسعینات من القرن الماضي، تماشیا مع الاتجاه الاقتصادي        الّ
شرعت الدّولة الجزائریة في التخلي عن دورها التقلیدي في الرقابة على القطاعات 

                                                
353 - ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendants et la régulation 
économique », Op.cit, P. 46. 

 08صادر بتاریخ  13، عدد .ج.ج.ر.یتعلق بالتأمینات، ج ،1995ینایر سنة  25مؤرخ في  07- 95أمر رقم  - 354
م بموجب قانون رقم 1995مارس سنة   15، عدد .ج.ج.ر.، ج2006فبرایر سنة  20مؤرخ في  04- 06، معدّل ومتمّ

م بالقانون رق2006مارس سنة  12صادر بتاریخ  م بموجب 2010أوت سنة  26مؤرخ في  01-10م ، متمّ ، معدل ومتمّ
    .2013دیسمبر سنة  31، صادر بتاریخ 68، عدد .ج.ج.ر.، ج2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 08-13قانون رقم 

، یتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات 1992یولیو سنة  06مؤرخ في  285 -92مرسوم تنفیذي رقم  - 355
م بموجب المرسوم  ،1992یولیو سنة  12، صادر بتاریخ 53، عدد .ج.ج.ر.أو توزیعها، ج/الصیدلیة و معدل ومتمّ

  . 1993ماي سنة  16، صادر بتاریخ 32، عدد .ج.ج.ر.، ج1993ماي سنة  12مؤرخ في  114-93التنفیذي رقم 
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تي تعرَّف )356(المستقلة الإداریةلطات الاقتصادیة، وذلك بإحداث هیئات جدیدة تسمى الس ، الّ
ها هیئات وطنیة لا تخضع لا للسلطة الرئاسیة و  الإداریة، تتمتع باستقلالیة صایة لا للو على أنّ

عضویة ووظیفیة عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة مع خضوعهما للرقابة القضائیة وتمتعها 
إصدار قرارات فردیة في شكل رخص، ، منها )357(بمهام واسعة في ضبط القطاع الاقتصادي

  .ترخیص أو اعتماد للسماح بممارسة بعض النشاطات الاقتصادیة

یستلزم الاستثمار الأجنبي في أحد : إلزامیة الحصول على ترخیص، اعتماد، أو رخصة: ثانیا
نة الحصول على تي تعد مقنّ   :النشاطات الّ

ذي یعتبر  :(Autorisation)الترخیص  –1 بممارسة رقابة خاصة عن  للإدارةیسمح  إجراءالّ
استنادا إلى دراسة مدقّقة ومفصلة مع تمتع  )358(طریق فرض موافقة شكلیة على النشاط

، والترخیص المقصود هنا هو )359(بصلاحیة إضافة شروط أخرى حسب كل نشاط الإدارة
بشكل  وفرض رقابتها )360(عمل تسمح بموجبه سلطة إداریة لمستفید بممارسة نشاط

نة التي تتطلب الحصول على ترخیص، الاستثمار في ، و )361(مرمست من بین النشاطات المقنّ
  .المجال المصرفي

                                                
نظر الإداریةحول مفهوم السلطات  - 356   : المستقلة، اُ

ة في المجال أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضّبط ، "المستقلة الإداریةمفهوم السلطات " راشدي سعیدة،  المستقلّ
  .وما یلیها 403.  ص ، 2007ماي  24و 23یومي  ، كلیة الحقوق، جامعة بجایة الاقتصادي والمالي،

ة، مآل مبدأ الفصل بین السلطات الإداریةالمكانة الدستوریة للهیئات "ین، دعیساوي عزالّ  - 357 ، الاجتهاد القضائي، "المستقلّ
  .204. ، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص04العدد 
دراسة تطبیقیة بالجزائر، مذكرة ماجستیر، فرع قانون : زیان عهد، شروط الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي - 358

  .17. ، ص2001الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .12. بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص - 359
ة في المجال المصرفي، مذكرة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، ك أعراب أحمد، - 360 لیة الحقوق، السلطات الإداریة المستقلّ

  .64. ، ص2007جامعة بومرداس، 
مجلس النقد والقرض، مذكرة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة  مغربي رضوان، - 361

  .63. ، ص2004الجزائر، 
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ل لها منحهخاضع للسلطة التقدیریة إداري عبارة عن قرار  :الاعتماد –2 ، )362(للهیئة المخوّ
  .)363(ممتازبموجبه یمكن تحقیق المشاریع الاقتصادیة والاستفادة من نظام مالي أو ضریبي 

ها : الرخصة -3 ف على أنّ ترخیص لممارسة نشاط مقنّن كأنّه منحة للاستغلال صادر من " تعرّ
مما یعني أنّ الرخصة ما هي إلا ترخیص مقابل مبلغ مالي بهدف استغلال  ،)364("الإدارة 

نة، وكنموذج إلزام الاستثمار في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة لنظام  نشاطات مقنَ
  .الرخصة

 الرجوع إلى القوانین المنظمة للقطاعات التي تندرج ضمن :التوفر على شروط خاصة :ثالثا
نة،  ، )1(توفر شروط خاصة بكل من المشروع الاستثماري  یتبین تطلبهاالنشاطات المقنّ

  ).2(وأخرى متعلقة بشخص المستثمر 

  :الشروط المتعلقة بمشروع الاستثمار في النشاطات المقنّنة –1
المقاییس، منها احترام مقتضیات تثمر أن یستوفي جملة من الشروط و لابد على المس     

ه خاضع لنظام القانون  ، ومثال )365(خاصالالمرفق العام من المساواة والاستمراریة، رغم أنّ
س مبادئ المرفق العام )366(المتعلق بالمیاه 12-05ذلك القانون رقم  ذي كرّ ، كما )367(الّ

  :یستدعي توفر

                                                
عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق،  - 362

  .230. ، ص.2007جامعة الجزائر، 
ة، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع تحولات  الإداریةبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات ع - 363 المستقلّ

  .14. ، ص2010الدّولة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
فرع  مشید سلیمة، النظام القانوني للاستثمار في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، - 364

  .13. ، ص2004قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
365- ZOUAIMIA Rachid, ROUAULT Marie christine, Droit administratif, Ed Berti, Alger, 
2009, P. 220. 

 04، صادر بتاریخ 60، عدد .ج.ج.ر.، یتعلق بالمیاه، ج2005أوت سنة  14مؤرخ في  12-05قانون رقم  -366
م بموجب القانون رقم 2005سنة  سبتمبر ، 04، .ج.ج.ر.، ج2008جانفي سنة  23مؤرخ في  03-08، معدل ومتمّ

، 44، عدد .ج.ج.ر.، ج2009جویلیة سنة  22مؤرخ في  02-09، والأمر رقم 2008جانفي سنة  27صادر بتاریخ 
  .2009جویلیة سنة  26صادر بتاریخ 

، یتعلق 2002فیفري سنة  05مؤرخ في  01-02كما نجد كذلك تكریس المبادئ في المادة الأولى من قانون رقم  - 367
  .مرجع سابقبالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 
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إلى آخر حسب خصوصیة وطبیعة كل تختلف الشروط التقنیة من قطاع : الشروط التقنیة –أ 
، مما یجعل إجمالها صعب، لكن اشتراكها بین جل القطاعات هو توافرها على )368(نشاط

  .  الخ...شروط تقنیة تتعلق أساسا باحترام السلامة، الأمن

تي یلتزم المستثمر بها للحصول على رخصة التنقیب عن ومن الشروط التقنیة       الّ
المحدّد لإجراءات  294-07من المرسوم التنفیذي  06یه المادة المحروقات، ما نصّت عل

تي تلزم المستثمر بتقدیم طلب یشمل )369(وشروط منح رخصة التنقیب عن المحروقات ، الّ
  ...تفصیل عن الأشغال الجیولوجیة والجیوفزیائیة والجیوكیماویة

  احترام شروط حمایة البیئة-ب

فة لحمایة البیئة، وألزمها القیام بدراسة أو موجز  المشرّع قائمة للمنشآتوضع       المصنّ
على  )370(للمشروع التأثیر، تحقیق عمومي، ودراسة تتعلق بالأخطار والانعكاسات المحتملة

، وتخضع )371(الصحة العمومیة؛ والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة
ف بالبیئة أو )372(ى رخصةإل 10-03من الأمر رقم  19حسب المادة  من الوزیر المكلّ

الوزیر المعني إذا تمّ النّص على الرخصة في التشریع المعمول به، ومن الوالي أو رئیس 
  .المجلس الشعبي البلدي

تي قد تنجر         یكمن الهدف من فرض نظام الترخیص في التدخل قبل وقوع الأخطار الّ
فة عن استغلال المشروع الاستثماري الداخل   .)373(ضمن المنشآت المصنّ

                                                
  .70. بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص - 368
شروط  منح رخصة التنقیب عن ، یحدّد إجراءات  و 2007سبتمبر سنة  26مؤرخ في  294-07مرسوم تنفیذي رقم  -  369

  .2007أكتوبر سنة  03، صادر بتاریخ 62، عدد .ج.ج.ر.المحروقات، ج
  .التنمیة المستدامة، مرجع سابق إطار، یتعلق بحمایة البیئة في 10-03من أمر رقم  21المادة  - 370
  .من الأمر نفسه 18راجع المادة  - 371
فت المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم  - 372 التنظیم المطبق  یضبط، 2006ماي سنة  31مؤرّخ في  198 -06عرّ

فة لحمایة البیئة، ج ه2006یونیو سنة  04صادر بتاریخ  37، عدد .ج.ج.ر.على المؤسسات المصنّ    ، الترخیص على أنّ
تي تهدف إلىتعدّ رخصة استغلال المؤسسة ال"  فة الّ ت النشاطات الاقتصادیة على البیئة والتكفل بها، وثیقة اتحدید تبع مصنّ

فة المعنیة تطابق الأحكام والشروط المتعلقة بحمایة البیئة إداریة   ...".تثبت أنّ المنشأة المصنّ
  .132. تزیر یوسف، مرجع سابق، ص - 373
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ُحتمل أن یكون صاح: في النشاط المقنّن الشروط المتعلقة بالمستثمر –2 ب المشروع شخصا ی
  .طبیعیا أو معنویا، لذلك وضع المشرّع شروط شكلیة وموضوعیة بالشخص المستثمر

  :تتمثل الشروط في: الشروط الواجب توافرها في الشخص الطبیعي- أ
نة حصول المستثمر على  :المهنیةالكفاءة  1- أ یتطلب الاستثمار في بعض النشاطات المقنّ

شهادات معینة مثل انجاز مشروع توزیع الأدویة، فلا یمنح الترخیص إلا بعد التأكد من 
التقنیة لصیدلي متمتع  الإدارةاختصاص المستثمر في المجال الصیدلاني، واستعداده لإسناد 

ك اشتراط مؤهلات لممارسة الوساطة في مجال التأمین، ، ونجد كذل)374(بمؤهلات علمیة
حیث یشترط حیازة شهادة نهایة الدراسة الثانویة أو شهادة معادلة لها، واثبات تجربة مهنیة 

سنوات، أو حیازة شهادة المرحلة الأولى  10الخاص بالتأمین لا تقل عن في المیدان التقني 
  .)375(نونیة أو الاقتصادیةمن التعلیم العالي في شعبة من الشعب القا

تي تعتبر مؤسسة ائتمان تتعامل  :النزاهة 2- أ لكون بعض القطاعات حساسة كالبنوك الّ
بأموال الجمهور، لذلك تمّ تشدید الرقابة على مساهمي البنوك واشتراط المادة الثانیة من 

جملة من الشروط منها نوعیة وشرفیة المساهمین وضامنهم  02-06النظام رقم 
المتعلق بالنقد والقرض  11-03الأمر رقم من  91، وهو ما كرسته المادة )376(المحتملین

  .التي ألزمت البنوك بتقدیم قائمة المسیرین الرئیسین

  : تتمثل أهم الشروط في: الشخص المعنويالوجب توفرها في الشروط  –ب 

استبعد المشرّع الجزائري صراحة فرضیة إنشاء : الشكل القانوني للمؤسسة الاقتصادیة 1-ب
من الأمر رقم  83البنوك من الأشخاص الطبیعیة، ولم یكتف بذلك وحدّد في نص المادة 

شركة مساهمة، أما حالة إنشاء البنوك بالمتعلق بالنقد والقرض شكل البنوك  03-11
                                                

  .82. سابق، صأوبایة ملیكة، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مرجع  - 374
نظر المادتین  - 375 مؤرخ في  340-95من المرسوم التنفیذي رقم  19و 18لمزید من التفاصیل حول شرط المؤهلات، اُ
، یحدّد شروط منح وسطاء التأمین الاعتماد والأهلیة المهنیة وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، 1995أكتوبر سنة  30
  .1995وبر سنة أكت 31صادر بتاریخ  65، عدد .ج.ج.ر.ج

، یحدّد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع 2006سبتمبر سنة  24مؤرخ في  02-06نظام رقم  - 376
  .2006دیسمبر سنة  02صادر بتاریخ  77، عدد .ج.ج.ر.بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة، ج
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مة، وهو ما یفهم من نص الأجنبیة لفروع لها في الجزائر، فلم یشترط اتخاذ شكل شركة مساه
  .."یجب أن تؤسس في شكل شركة مساهمة البنوك الخاضعة للقانون الجزائري " 83المادة 

ذي       تي لا تتمتع بحریة في اتخاذ الشكل الّ نفس الشرط في إنشاء شركات التأمین، الّ
 ، مع السماح باتخاذ شكل)378(، حیث ألزمها القانون اتخاذ شكل شركة مساهمة)377(تریده

  .)380(ولیس ربحيلتحقیق هدف اجتماعي  )379(الشركات التعاضدیة

تعتبر شركة المساهمة الشكل الوحید للاستثمار في المجال  :تحدید حد أدنى من الرأسمال 2-ب
البنكي، مما یستدعي توفرها على رأسمال ضخم كضمان لدائني الشركة، لذلك أخضع 

 88الیة لقواعد خاصة حسب نص المادة المشرّع رأس المال الأدنى للبنوك والمؤسسات الم
  .المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم 

، أصدر مجلس النقد والقرض نظام رقم  83طبقا لنص المادة      04-08المذكورة آنفاً
، وحدّد )381(المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر

ملیار بالنسبة للمؤسسات  3.5ملیار دج، و 10مال الأدنى بالنسبة للبنوك بمبلغ الرأس
  . )382(المالیة

تي تنشط في مجال البورصة امتلاك رأسمال أدنى قیمته       كما یشترط على الشركات الّ
  .)383(ملیون دج

                                                
377 - LABILLOY Bertrand, La régulation du marché Européen de l’assurance, Economica, 
Paris, 2003, P. 86. 

ر،  715إلى  592أخضع المشرّع شركة المساهمة لأحكام القانون التجاري من المواد  -378  .مرجع سابقمكرّ
، یحدّد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمین 2009جانفي سنة  11مؤرخ في  13-09مرسوم تنفیذي رقم  - 379

  .2009جانفي سنة  14صادر بتاریخ  03، عدد .ج.ج.ر.ج ذات الشكل التعاضدي،
380- ZOUAIMIA Rachid, « Les régulations sectorielles : l’exemple du secteur des assurances, 
Rapport de la C.N.E.P.R.U., 2009.( non publié). 

 مال البنوك والمؤسسات المالیةرأس، یتعلق بالحد الأدنى ل2008دیسمبر سنة  23مؤرخ في  04-08نظام رقم  - 381
  .2008دیسمبر سنة  24صادر بتاریخ  52، عدد .ج.ج.ر.العاملة في الجزائر،ج

نظر المادة الثانی - 382   .نفسه، مرجع 04-08ة من النظام رقم اُ
، یتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة وواجباتهم 1996یولیو سنة  03مؤرخ في  03-96نظام رقم  - 383

  .1996سنة صادر  36، عدد .ج.ج.ر.مراقبتهم، جو 



 الجزائري على الاستثمار الأجنبي فيالإطار القانوني للرقابة                  الأولالفصل 
 

99 
 

استحدث المشرّع تدبیر آخر للاستثمار في المجال المصرفي، یتمثل في إنشاء سهم      
، بعد أن كان ذلك )384(نوعي دائم وأبدي في رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة الخاصة

مقتصراً على إمكانیة احتفاظ الدّولة بسهم نوعي مؤقت محدّد بموجب دفتر الشروط في 
  .)385(عملیات الخوصصة

تتطلب الممارسة الفعلیة لبغض الممارسات التسجیل في السجل  :القید في السجل التجاري 3-ب
ذي یمنحها الحق  ؛التجاري ة للنشاط التجاري، وهو ما أكده القانون رقم الّ في الممارسة الحرّ

نة )386(المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 04-08 ، باستثناء المهن والنشاطات المقنّ
تي تتطلب ممارستها الحصول على ترخیص أو الخاضعة للقید في السجل التجاري ا لّ

، هو الاستثمار في المجال المصرفي، ونشاط التأمین حسب نص المادة الثالثة )387(اعتماد
  .)388(2008فیفري سنة  20من القرار المؤرخ في 

 یقصد به تقدیم المؤسسة مشروعا مفصلا عن قانونها: تقدیم مشاریع القوانین الأساسیة 4-ب
یداع نس )389(الأساسي ذي یحرر أمام الموثق، وإ خة منه أمام المركز الوطني للسجل الّ
  .التجاري

  
  
  
  
  

                                                
م، ، یتعلق بالنقد والقرض،11-03من الأمر رقم  83/03المادة  - 384   .مرجع سابق معدّل ومتمّ
مرجع  دیة وتسییرها وخوصصتها،، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصا04-01من الأمر رقم  19/02المادة  - 385
  .سابق
م، مرجع الأنشطة التجاریة، ، یتعلق بشروط ممارسة 2004أوت سنة  14مؤرخ في  08-04قانون رقم  -  386 معدّل ومتمّ
  .سابق

  .32. عبدیش لیلة، مرجع سابق، ص -387
، 17، عدد .ج.ج.ر.، یحدّد كیفیات فتح فروع لشركات التأمین أجنبیة، ج2008فیفري سنة  20قرار مؤرخ في  - 388

  .2008سنة  مارس 30صادر بتاریخ 
  .73. بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص - 389
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  خلاصة الفصل الأول

، من خلال تعدیله بموجب قانون المالیة        عرف قانون الاستثمار المرجعي تحولاً كبیراً
، باستحداث إجراءات رقابیة منها التصریح الإلزامي للاستثمارات 2009التكمیلي لسنة 

المجلس الوطني  قِبل  الأجنبیة أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، والدراسة المسبقة من
مار التي تعدّ بمثابة ترخیص، واشتراط إنشاء الاستثمارات في إطار الشراكة بنسبة لا للاستث

  .لصالح المستثمر الأجنبي %49تزید عن 

قابة على إنهاء المشروع الاستثماري، بتكریس حق الشفعة للدولة      كما فرض المشرّع الرّ
مما یبیّن من  في الخارج، الجزائریة، وحقها في إعادة شراء الأسهم والحصص المتنازل عنها

قابة على الاستثمار الأجنبي خلال   .كلّ هذه الإجراءات اتجاه المشرّع إلى تشدید الرّ

ما لا تقتصر      نّ قابة على الاستثمار الأجنبي بتلك الواردة في قانون الاستثمار، وإ أحكام الرّ
قابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال، أین اكتفى المشرّع بعملیة  تتدخل قوانین وأنظمة الرّ

قابة على إعادة التحویل  التوطین المصرفي في التحویل من الخارج إلى الجزائر، وتشدید الرّ
  .من الجزائر إلى الخارج بوضع جملة من الشروط والإجراءات

نة لأحكام رقابیة خاصة، بإلزام     إضافة إلى ذلك؛ تخضع الاستثمارات في النشاطات المقنّ
المستثمرون الأجانب الحصول على ترخیص، اعتماد، رخصة، ووضع شروط خاصة بكل 

ها رقاب قابة على الاستثمار الأجنبي بأنّ .     ة مشدّدةقطاع، مما یسمح بنعت الرّ
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  الفصل الثاني
قابة على الاستثمار الأجنبي  عدم تأطیر أحكام الرّ

 ومسؤولیة خرقها بالضمانات
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   ُ عد تحقیق أعلى معدلات الربح على رأس قائمة أهداف المستثمر الأجنبي، لكن ی
تي یرتكز علیها قرار توظیف الأموال في الدّولة  المضیفة، ذلك مقترن بشروط الاستثمار الّ

تي تساهم  بات والأمن ضدّ المخاطر غیر التجاریة، الّ بناءً على توفر أكبر قدر من عوامل الثّ
قة لدى المستثمر الأجنبي   .في بعث الثّ

غیر أنّ الدّول المستوردة لرؤوس الأموال تبحث عن وضع طرق قانونیة تتجاوب   
قابة ها الاستفادة من النفسوطموحات المستثمر الأجنبي، وتضمن ل مشروع، وذلك بفرض الرّ

  .على الاستثمار الأجنبي في مختلف مراحله بتوجیهه لخدمة أهدافها ومصالحها الاقتصادیة

ط    قابة على الاستثمار الأجنبي، وضع المشرّع قواعد تسلّ ولبلوغ الفعالیة في الرّ
قابة، عن طریق قیام مسؤول یة عقوبة على كلّ مستثمر أجنبي أخلّ وانتهك أحكام الرّ

  .  )الأولالمبحث (للمستثمرین الأجانب 

أمام التیقن من وجود مصلحة مشتركة بین المستثمر الأجنبي والدّولة المضیفة و   
له، تمّ اللجوء إلى حل وسط؛ بوضع قنوات قانونیة لتنظیم الحركة الدولیة لرؤوس الأموال 

حمایة للمستثمر  على أن تشمل الأحكام القانونیة الداخلیة على مبادئ وضمانات توفر
جرائیةالأجنبي حاطة الجزاءات بضمانات قانونیة وإ سه المشرّع الجزائري في . ، وإ وهذا ما كرّ

ذي طرأ علیه بموجب قانون  03-01الأمر رقم  المتعلق بتطویر الاستثمار، إلا أنّ التعدیل الّ
مبادئ وضمانات ب والإخلال معاملة،الفي  أدى إلى قلب موازین 2009المالیة التكمیلي لسنة 

  ).الثاني المبحث(لرقابیة الجدیدة الاستثمار الأجنبي في ظل الأحكام ا
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  المبحث الأول
  الرقابة قواعدخرق مسؤولیة المستثمرین الأجانب عن قیام  

لكون النظام الاقتصادي من أهم المصالح الإستراتیجیة والهامة التي تسهر   
الجزائر لفرض الرقابة على مختلف شرایین اقتصادها، مختلف الدول على حمایتها، سعت 

تقابلها  من جهة، منها الرقابة على الاستثمار الأجنبي، بوضع ترسانة من الإجراءات الرقابیة
  .الأولىب الإخلالحزمة من الجزاءات الصارمة في حالة 

سابقة تقسم أحكام الرقابة على الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري إلى رقابة   
على الاستغلال، لا تترتب عنها مسؤولیة وجزاءات اتجاه المستثمرین الأجانب، لكون دورها 

فضه، ولا یتعدى جزاء الإخلال قبول الاستثمار، أو ر ى التأكد من توفر شروط یقتصر عل
م،03-01بالالتزامات المنصوص علیها في الأمر رقم  الجبائیة  سحب المزایا ، المعدّل والمتمّ

أما الرقابة اللاحقة تثیر مسؤولیة المستثمرین الأجانب في حالة إخلالهم  ،)390(...والجمركیة
بالإجراءات والشروط المنصوص علیها قانونا، أثناء قیامهم بالتحویلات اللازمة لممارسة 

 الإخلالالقانوني، مما یعرضهم للمتابعة تحت مسؤولیة  الإطارنشاطهم أو إنهائها خارج 
  ).المطلب الأول(بقواعد الصرف وحركة رؤوس الأموال 

الرقابة على الاستثمار الأجنبي  الجزائري لك؛ بقدر ما شدّد المشرعإلى جانب ذ  
نة، س جزاءات عن إخلال المستثمرین الأجانب عن قواعد  في النشاطات المقنّ بقدر ما كرّ

   ).المطلب الثاني(  الاستثمار في هذه النشاطات التي تعتبر إستراتیجیة
  
  
  
  

  

                                                
ق بتطویر الاستثمار، ،03-01من الأمر رقم  33راجع المادة  - 390 م، مرجع سابق یتعلّ   . معدّل ومتمّ
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  المطلب الأول
  جزاء إخلال المستثمرین الأجانب بقواعد الصرف وحركة رؤوس الأموال

عرف جزاء الإخلال بأحكام تنظیم الصرف وحركة رؤوس الأموال الاستثماریة،   
الصرف، والذي  الفرنسي المتضمن قمع جرائم)391(1088-45تطوراً منذ صدور الأمر رقم 

لى غایة إصدار و ، )392(إلاّ فیما یتناقض مع السیادة الوطنیة ؛بعد الاستقلال استمر العمل به إ
  .)394(1970، قبل أن تنظم جرائم الصرف في قانون المالیة لسنة )393(180-66الأمر رقم 

مرّ تنظیم جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال بتطورات كثیرة، إلى غایة التحول   
ذي حمل معه الأمر رقم  ذي عرفه الاقتصاد الجزائري، والّ المتعلق بقمع مخالفات  22-96الّ
لى الخارجمن و التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال    .)395(إ

بجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال،  تخصیص المشرع الجزائري قانون خاص  
ذي یستدعي تحدید  أدى إلى ظهور سمات خاصة بها، تفتقر إلیها الجرائم التقلیدیة، الأمر الّ

، والجزاءات التي تسلط على المستثمر )الفرع الأول(جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال 
  ).الفرع الثاني(الأجنبي في حالة إخلاله بها 
                                                

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة "الرقابة على الصرف في الجزائر، جوانب تنظیمیة وجزائیة"عبد المجید زعلاني،  - 391
  .09. ، ص2001لسنة  01، عدد 39، .والاقتصادیة والسیاسیة، ج

، یتضمن الإبقاء على التشریع الفرنسي في الجزائر بعد 1962دیسمبر سنة  31، مؤرخ في 157-62قانون رقم  -  392
، مؤرخ في 29-73، ملغى بموجب الأمر رقم 1963جانفي سنة  11، صادر بتاریخ 02، عدد .ج.ج.ر.الاستقلال، ج

  .1973أوت سنة  01ر بتاریخ د، صا62، عدد .ج.ج.ر.، ج1973جویلیة سنة 05
، یتضمن إحداث مجالس قضائیة لقمع الجرائم الاقتصادیة، 1966جوان سنة  21، مؤرخ في 180-66أمر رقم  - 393

  .1966جویلیة سنة  24، صادر بتاریخ 54، عدد .ج.ج.ر.ج
، عدد .ج.ج.ر.، ج1970یتضمن قانون المالیة لسنة ، 1969دیسمبر سنة  31مؤرخ في  107-69أمر رقم  - 394
  .1969دیسمبر سنة  31، صادر بتاریخ 110
، یتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف 1996جویلیة سنة  09مؤرخ في  22- 96أمر رقم  - 395

لى الخارج، ج ، معدل ومتمم 1996ة جویلیة سن 10، صادر بتاریخ 43، عدد .ج.ج.ر.وحركة رؤوس الأموال من وإ
فیفري سنة  23، صادر بتاریخ 12، عدد .ج.ج.ر.، ج2003فیفري سنة  19، مؤرخ في 01-03بموجب الأمر رقم 

، 2007، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر سنة  26، مؤرخ في 24- 06، معدل متمم بموجب قانون رقم 2003
 26، مؤرخ في 03- 10، معدل متمم بموجب الأمر رقم 2006دیسمبر سنة  27، صادر بتاریخ 85، عدد .ج.ج.ر.ج

  .2010سبتمبر سنة  01، صادر بتاریخ 50، عدد .ج.ج.ر.، ج2010أوت سنة 
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  ید جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموالتحد: الفرع الأول

لابد من تحدید حتى نتوصل إلى تحدید جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال،      
مكونة لهذه الجرائم ، وفي الأخیر الأركان ال)ثانیا(، ثمّ موضوعها )أولا( طبیعتها القانونیة

  ).ثالثا(

  الطبیعة القانونیة لجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال: أولا

لى الخارج، جدال كبیر    عرف تنظیم جریمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ
دراجه احول طبیعته في بعض الفترات ضمن قانون  االقانونیة، نتیجة التعدیلات المتكررة وإ

، إلى أن صدر الأمر رقم )397(في قانون العقوبات افي حالات أخرى إدراجه، و )396(المالیة
ذي السالف الذكر 96-22 تطبق على مخالفة التشریع والتنظیم " همنه أنّ  06وضّحت المادة ، الّ

لى الخارج العقوبات المنصوص علیها في هذا الأمر،  الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ
ه قانون مستقل "دون سواها من العقوبات، بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة ، وهو ما یبین أنّ

  .المنظمة لجرائم الصرف یلغي كل القوانین السابقة

رغم منح الاستقلالیة والطابع العام لمخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال،    
 )398("الخاص یقید العام"واعتبارها ذات طابع خاص تنفرد بنص قانوني واحد فقط، عملا بمبدأ 

تبقى الاستقلالیة غیر مطلقة، لارتباط مخالفات الصرف بسیمات لصیقة بها تجعلها جرائم ، 
اقتصادیة؛ سواءً بالنظر إلى مساسها بالسیاسة الاقتصادیة للدولة، أو محل الجریمة، واستعارة 

                                                
المذكور سابقا في قانون المالیة، أدى إلى إضفاء الطابع الضریبي على جرائم  ،107-69إدراج نص الأمر رقم  - 396

  .الصرف
جوان سنة  08، مؤرخ في 156-66، یتضمن تعدیل الأمر رقم 1975جوان سنة  17مؤرخ في  47- 75أمر رقم  - 397

م، الأمانة 1975جویلیة سنة  04، صادر بتاریخ 53، عدد .ج.ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات، ج1966 ، معدّل ومتمّ
  dp.dzwww.jora ، 2012العامة للحكومة، 

  .27. ئري، مرجع سابق، صاشیخ ناجیة، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجز  - 398
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ذي أعاد )399(بعض العقوبات من القانون الجمركي، والتعدیل بموجب قانون المالیة ، الأمر الّ
  .حول الطبیعة القانونیة لجرائم الصرف جدال من جدید ولو بأقل حدّةبعث ال

  موضوع جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال: ثانیا

لى الخارج، بتعریف المقصود     یتحدد موضوع جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ
، ثم الأشخاص )2(، حتى نستخلص محل الجریمة )1(بهذه الجرائم في القانون الجزائري 

  ).3(مرتكبو الجریمة 

لى الخارج -1   : تعریف جریمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ

قدِم المشرع الجزائري على تعریف جریمة الصرف، واكتفى بتعداد بعض     ُ لم ی
، 22-96المخالفات التي تشكل جریمة صرف، وذلك في نص المادة الأولى من الأمر رقم 

یعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس "التي تنص على 
لى الخارج بأ ة وسیلة كانت ما یأتيالأموال من وإ   : یّ

 التصریح الكاذب،  -
 عدم مراعاة التزامات التصریح،  -
 عدم استرداد الأموال إلى الوطن،  -
 عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة،  -
 ".عدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها -

ذي 03-10كما تعتبر أیضا جریمة صرف حسب المادة الثانیة من الأمر رقم        ، الّ
تعتبر أیضا مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین " 22-96عدّل المادة الثانیة من الأمر رقم 

لى الخارج، تتم خرقاً للتشریع والتنظیم المعمول بهما   : بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ
رة بعملة شراء أو بیع أو تصدی - ر أو استیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات محرّ

 أجنبیة، 
رة بالعملة الوطنیة -  ، تصدیر واستیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات دین محرّ

                                                
دیسمبر  26، مؤرخ في 24-06من قانون رقم  63، بموجب المادة 22-96مكرر من الأمر رقم  08تعدیل المادة  - 399
  .2006دیسمبر سنة  27، صادر بتاریخ 85، عدد .ج.ج.ر.، ج2007، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006سنة 
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تصدیر واستیراد السبائك الذهبیة أو القطع النقدیة الذهبیة أو الأحجار الكریمة أو المعادن  -
 ".النفیسة

إلى أنّ المشرع الجزائري في المادة  استقراء النصین القانونیین، نتوصل من  
، دون التطرق )الركن المادي(الأولى، عدّد الممارسات التي تؤدي إلى تكوین جریمة الصرف 

، وهذه نقطة إیجابیة "كل وسیلة دفع"إلى تحدید الوسیلة المستعملة وهو ما یستشف من عبارة 
تطور سریع، لتفادي الحیل الجدید المبتكرة من المستثمرین لكون الحیاة الاقتصادیة في 

  .الأجانب
أنّ المشرع وسّع من مجال التجریم بالمساواة  01ف/01من المادة  كذلك یتضح  

  .)400(بین الجریمة التامة والمحاولة فیها

  : محل جریمة الصرف وحركة رؤوس الأموال المرتكبة من طرف المستثمرین الأجانب -2

مما سبق، أنّ محل جریمة الصرف وحركة رؤوس الأموال، یتمحور حول ن یّ یتب  
النقود، القیم والسبائك والقطع النقدیة الذهبیة، أو الأحجار : ثلاث أنواع من السلع؛ هي

  .والمعادن النفیسة

وحركة رؤوس الأموال التي ترتكب من المستثمرین الأجانب، أما جریمة الصرف     
ة التحویلفإنّ محلها یقتصر على ال   : ، والتي تأخذ شكلین)401(نقود أو العملة الصعبة حرّ

 .)402(ممثلة في الأوراق النقدیة والقطع النقدیة المعدنیة: الائتمانیة النقود  -  أ
 .)403(ممثلة في وسائل دفع أخرى، كوسائل الاعتماد، الأوراق التجاریة: النقود الكتابیة   - ب

 

                                                
  : لأكثر تفاصیل، راجع - 400

BOUSKIA Achène, L’infraction de change en droit Algérien, Ed., Houma, Alger, 2004, P. 
21.  

  .126. بن أودیع نعیمة، مرجع سابق، ص - 401
م، مرجع سابق11- 03رقم  الأمرمن  01ف/02المادة  - 402   .، یتعلق بالنقد والقرض، معدّل ومتمّ
  .، مرجع سابق01- 07من النظام رقم  18راجع المادة  - 403
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رؤوس الأموال في مجال یمكن أن یكون كذلك محل مخالفات الصرف وحركة   
، التي تكون في صورة الأسهم، السندات، الحصص، حسب ما )404(الاستثمار، القیم المنقولة

كل من قام بعملیة متعلقة بالنقود أو القیم المنقولة " 22-96من الأمر رقم  04تنص علیه المادة 
بالصرف وحركة رؤوس المزیفة التي تشكل بعناصرها الأخرى مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین 

  ..."الأموال
  :المستثمرون مرتكبو جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال -3

ذي أضافه المشرّع في     م، 22-96الأمر رقم الجدید الّ عودته إلى ، المعدّل والمتمّ
، إلى جانب مسؤولیة الشخص )405(ترتیب المسؤولیة الجنائیة على الشخص المعنوي الخاص

  .الطبیعي

ذي یأخذ شكل شخص حتى تترتب    المسؤولیة الجزائیة على الاستثمار الأجنبي الّ
  :معنوي، لابد من توفر مجموعة من الشروط

   :أن یكون الشخص المعنوي خاضع للقانون الخاص  -  أ

یع وتنظیم الصرف ر تمّ استبعاد الأشخاص المعنویة العامة من نطاق تطبیق تش   
وحركة رؤوس الأموال، لكون طبیعتهم القانونیة تتنافى مع اختصاصاتهم ووظائفهم، والغرض 

ذي من أجله تم إنشائهم، ونذكر من بین اعتبارات استبعادهم   : الّ

السیادة تتنافى مع توقیع العقاب على الدولة التي لها امتیاز إدارة كل : فكرة السادة -
  .فیهاالمؤسسات الفاعلة 

  

                                                
فتها المادة  -  404 ر  715عرّ ها  03مكرّ سندات قابلة للتداول، تصدرها شركات "... من القانون التجاري الجزائري على أنّ

المساهمة، وتكون مسعرة في البورصة، أو یمكن أن تسعر أو تمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف، وتسمح بالدخول بصورة 
  ..."  شركةمباشرة أو غیر مباشرة في حصّة معینة من رأسمال ال

، وضّح أنّ المقصود هم الأشخاص المعنویة الخاصة 2005، بعد تعدیله سنة 22-96من الأمر رقم  05المادة  - 405
یعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیه الشرعیین، "فقط دون العامة، 

  ...".لمادتین الأولى والثانیة من هذا الأمر،مسئولا عن المخالفات المنصوص علیها في ا
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ذي یحتكر : احتكار الدّولة لحق العقاب - تعتبر الدولة بمثابة الشخص المعنوي الوحید الّ
  .)406(للمسؤولیة الجزائیة، ومعاقبة نفسها بنفسها سلطة العقاب، مما یعدوا مستحیلاً إخضاعها

انعدام جدوى العقاب بسبب أنّ أغلب العقوبات مالیة، مما یعني خروجها من الخزینة  -
  .)407(ومیة لتعود إلیها، أي الدوران في حلقة مفرغةالعم

من القانون المدني،  49المعنویة الخاصة في المادة أشار المشرّع إلى الأشخاص   
كلّ مجموعة أشخاص أو أموال ..."، وترك المجال مفتوح حسب الفقرة الأخیرة هادون حصر 

  ...".یمنحها القانون شخصیة قانونیة

، )أشخاص معنویة(أغلب الاستثمارات الأجنبیة تكون في شكل شركات   
شركة محدّدة، بالإضافة إلى اشتراط القانون أن تأخذ الاستثمارات في بعض القطاعات شكل 

   .)408(كالاستثمار في القطاع المصرفي

 : أن تكون من بین جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال   - ب

الشخص المعنوي الخاص، وضمن الجرائم یجب أن تكون الجریمة مسندة إلى    
فلا بد من الرجوع إلى النصوص القانونیة الخاصة لتحدید الجرائم التي  ،)409(المحدّدة قانوناً 

یسأل عنها الشخص المعنوي، وهذا ما حمله تعدیل قانون العقوبات الجزائري بموجب الأمر 
ر التي تنص على 51، حیث أضاف نص المادة 15-04رقم  كون الشخص المعنوي ی..."مكرّ

  ".مسؤولا جزائیا عندما ینص القانون على ذلك

                                                
. ، ص2001دراسة مقارنة، دار النهضة، مصر، : المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصاديمحمود داوود یعقوب،  - 406
252.  
  .115 .خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، مرجع سابق، صشیخ ناجیة،  - 407
م، مرجع سابق11-03رقم من الأمر  83راجع المادة  - 408 ق بالنقد والقرض، معدّل ومتمّ   .، یتعلّ

409- ANTONA J.P., COLIN P.H., et LONGLART F., La responsabilité pénale des cadres et 
des dirigeants dans le monde des affaires, Dalloz, Paris, 1996, P. 25.    
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ر، یتأكد لنا بشكل قطعي مسؤولیة الشخص  51انطلاقا من نص المادة    مكرّ
المعنوي الخاص، متى ارتكب جریمة محدّدة في نص قانوني خاص، وهو حال جرائم 

لى الخارج   .)410(الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ

  :الجریمة من قِبل الشخص الطبیعي أو ممثلیه الشرعیین ولحساب الشخص المعنويارتكاب  - جـ 

ما عن طریق    نّ بحكم أنّ الشخص المعنوي لا یمكن له ارتكاب الجرائم بنفسه، وإ
 05شخص أو أشخاص طبیعیة، یملكون حق التعبیر عن إرادته، وتمّ تأكید ذلك في المادة 

م 22-96من الأمر رقم  الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، مسؤول عن " المعدّل والمتمّ
من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته  02المخالفات المنصوص علیها في المادتین الأولى و

  ..."أو ممثلیه الشرعیین، دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیه الشرعیین،

ذي یكون في شكل واضح من نص المادة أنّ مسؤولیة المستثمر    الأجنبي الّ
شخص معنوي، تكون قائمة متى ارتكبت جریمة الصرف وحركة رؤوس الأموال لحسابه أو 

  .لتحقیق مصلحته

إضافة إلى ذلك، وحتى یتم إسناد جریمة الصرف للشخص المعنوي، لابد أن   
ذي یمثل الشخص المعنوي، قد ارتكب الجریمة بصفته أحد أجه زة یكون الشخص الطبیعي الّ

            .   )412(أو ممثله الشرعي )411(الشخص المعنوي

  أشكال مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال الاستثماریة: ثالثا

الأشكال التي تأخذها مخالفات  22-96حصر المشرّع الجزائري في الأمر رقم   
لى الخارج، وهو ما ـتمّ تأكیده في الأمر رقم   01-03الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ

ذي لم یترك مجالاً للاجتهاد في شأنها، وحدّدها كالآتي   :الّ

                                                
نظر المادة  - 410 ق بتطویر الاستثمار، ،01- 03من القانون رقم  07اُ م، مرجع سابقمعدّل و  یتعلّ   .متمّ
لمزید من التفاصیل حول هیئات الشخص المعنوي، . الهیئات التي تتولى أمور الاستثمار الأجنبي من إدارة وتسییر - 411
نظر   .289. ، ص2006، دار هومة، الجزائر، 02. بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج: اُ
  .لأشخاص الطبیعیة الحاملة لسلطة التصرف لحساب الشخص المعنويا - 412



قابة عدم:  الفصل الثاني  بالضماناتخرقها ومسؤولیة  على الاستثمار الأجنبي تأطیر أحكام الرّ
 

111 
 

          :  التصریح الكاذب أو عدم مراعاة التزامات التصریح -1

یخضع الاستثمار الأجنبي لجملة من التصاریح التي یلتزم بها المستثمر،   
ه من  هبین بیانات كالتصریح بالاستثمار أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، حیث أنّ

، وفي حالة تصریح )413(مصدر رؤوس الأموال المستثمرة، التكلفة الإجمالیة للاستثمار
ض إلى المتابعة تحت مسؤولیة ارتكاب جرائم الصرف ُعرّ    .المستثمر بمعلومات كاذبة، ی

كما یخضع المستثمر الأجنبي لإجراءات مشدّدة في تحویل رؤوس الأموال غیر   
تحت إلزامیة التصریح بالتحویل لدى المصالح الجبائیة المختصة المقیمة إلى الخارج، 

    إقلیمیا، وتقدیم ملف خاص یشتمل على كافة الوثائق المنصوص علیها في النظام رقم
السالف الذكر، وعلى رأسها التصریح بوجود مساهمات خارجیة سابقة، تصریح  09-01

الخ، ...لعامة وحسابات الدخل السنوينسخة من المیزانیة ارسمي عن حالة تقسیم الأرباح، 
فكل إخلال بهذه التصاریح عن طریق تقدیم تصاریح كاذبة أو عدم مراعاتها، یترتب عنه 

  .تكوین الركن المادي لجریمة الصرف وحركة رؤوس الأموال إلى الخارج

  : عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها قانونا أو الشكلیات المطلوبة -2

التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال الطابع یطغى على   
یب المسؤولیة في حالة الإخلال بالإجراءات والشروط ، بتركیزها على ترت)414(الشكلي

، ومن بینها إلزام المستثمر الأجنبي في تحویله لرؤوس الأموال من الخارج إلى المطلوبة
موال غیر المقیمة من الجزائر إلى الخارج في الحالة العكسیة تحویل رؤوس الأالجزائر، و 

لزامه بالتسویة الجبائیة، وشراء أو بیع )415(بتوطینها لدى بنك أو مؤسسة مالیة معتمدة ، وإ
العملات الصعبة یجب أن یتم أمام وسیط معتمد، فكل إخلال بها یكون الركن المادي لأحد 

  .جرائم الصرف
                                                

ر منح 98-08من المرسوم التنفیذي رقم  01راجع الملحق رقم  - 413 ، یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار وطلب ومقرّ
  .المزایا وكیفیات ذلك، مرجع سابق

  .76 .ص شیخ ناجیة، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، مرجع سابق، - 414
یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات  ،01-07من النظام رقم  80راجع المادة  - 415

م،بالعملة الصعبة   .مرجع سابق ، معدّل ومتمّ
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تي تتخذ شكل خرق الإجراءات نشیر هنا إلى وضع المشرع لمخالفة الصرف ال  
المنصوص علیها قانوناً أو الشكلیات المطلوبة، تستغرق كل أشكال مخالفات الصرف وحركة 
 ، رؤوس الأموال الأخرى، باعتبار أنّ أحكام الرقابة إجراءات وشكلیات منصوص علیها قانوناً

    . فأيّ خرق لها یؤدي إلى تكوین الركن المادي لجرائم الصرف

لى الخارج: رابعا   أركان جریمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ

بغض النظر عن الطبیعة القانونیة لجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من   
لى الخارج، تستلزم كسائر الجرائم توفر أركان لقیامها، فهي لم تشذ عن القواعد العامة  وإ

  : بقیامها على أركان ثلاث؛ هي

  : الركن الشّرعي -1

ركن الشرعي التجریم القانوني الواضح للفعل محل المخالفة والمعاقب یقصد بال  
ذي یتمتع ، )417("لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون"، بناءً على مبدأ )416(علیه الّ

  .)418(بقیمة دستوریة

لى الخارج شرعیتها، من الأمر    تستمد جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ
ذي توفّرت فیه شرطي ، المعدّل22-96رقم  م، الّ ذي یوجب : والمتمّ وجود النص القانوني الّ

  .عملاً أو یمنعه، في مقابل وجود نص قانوني قامع یحدّد العقوبة

  

  

  

  
                                                

  .144. شیخ ناجیة، الإطار القانوني لعملیات الصرف في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص - 416
  .الأولى من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق وهو نص المادة - 417
م، مرجع سابق1996من الدستور الجزائري لسنة  47و 46المادتین  -418    .، معدّل ومتمّ
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 : الركن المادي -2

لى الخارج بطغیان علیها طابع    تتسم جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ
، باستثناء فعل إیجابي واحد هو التصریح الكاذب، واكتفى المشرّع في )419(السلوك السلبي

نص المادة الأولى بحصر أصناف الجریمة، ولكل جریمة ركن مادي خاص بها، مع الإشارة 
یمكن استنتاجه من مختلف النصوص التنظیمیة المتعلقة بالصرف إلى أنّ الركن المادي 

لى الخارج بسبب عدم توافرها على قانون موحد، منها تلك ، )420(وحركة رؤوس الأموال من وإ
قابة على الاستثمار الأجنبي   .التي یضعها بنك الجزائر في مجال الرّ

 :الركن المعنوي -3
ة الشخص إلى ارتكاب الجرم مع علمه بجمیع عناصره    هو انصراف نیّ

م)421(القانونیة الركن ، وفي ما یخص مكانة )422(، قبل الإقدام على ارتكاب الفعل المجرّ
المعنوي لجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال؛ یتبن من نص المادة الأولى الفقرة الأخیرة 

باستبعاد إمكانیة العذر على أساس ، )423(ضعفه مكانته 01- 03المستحدثة في الأمر رقم 
ة ، أین اكتفى المشرّع 22-96وهذا على عكس ما كان سائداً في إطار الأمر رقم . حسن النیّ
التي  04، وهو ما یتجلى من نص المادة "الإرادة"دون عنصر " العلم"لى عنصر بالإشارة إ

ه  تتخذ إجراءات المتابعة ضدّ كلّ من شارك في العملیة سواء علم أو لم یعلم بتزییف "تنص على أنّ
  ."النقود والقییم

ز المشرّع في تعدیل قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال لسنة    ، بین 2003میّ
الصرف الواردة في المادة الأولى التي تعتبر مادیة بصفة محضة، والجرائم التي  صورة جرائم

ها معادن ثمینة، أحجار كریمة أو سندات دین ، التي لا یشملها نص المادة )424(یكون محلّ
م03-01الأولى من الأمر رقم    .، المعدّل والمتمّ

                                                
  ...".عدم"یتضح ذلك أكثر من خلال بدایة كل فقرات المادة الأولى بعبارة  - 419

420 -BOUSKIA Achène, Op.cit., P. 64.   
  .73. القانوني لعملیات الصرف في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص بلحارث لیندة، الإطار - 421
  .142. بن أودیع نعیمة، مرجع سابق، ص - 422
ته"...على ، 01-03من الأمر رقم  تنص المادة الأولى الفقرة الأخیرة  - 423   ".لا یعذر المخالف على حسن نیّ
  .88 .مرجع سابق، صخصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، شیخ ناجیة،  - 424
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الأجنبي،  بحكم أنّ جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال في مجال الاستثمار  
   جرائم التي یكون محلها الحالات الواردة في المادة الأولى من الأمر رقمتقتصر على ال

م، مما یعني توقف قیام الجرائم على اقتراف الفعل المادي المخالف  96-22 المعدّل والمتمّ
  .للقانون

قابةتنوع العقوبات المخصّصة لإخلال المستثمر الأجنبي بقواعد : الفرع الثاني   الرّ

یعود هدف المشرّع الجزائري في فرض جزاءات على المستثمرین الأجانب، في   
قابة، إلى تحقیق ردع الأفراد بمنعهم من خرق القانون، والحیلولة  حالة الإخلال بأحكام الرّ

  .دون إقتداء غیره به،  وفي حمایة النظام الاقتصادي في إطار السیاسة العامة للدولة

 22-96فرض المشرّع الجزائري جزاءات مشدّدة في الأمر رقم لتحقیق ذلك،   
ذي قد یكون مستثمر أجنبي  م، وجعلها متنوعة ما بین جزاءات تمس الجاني الّ المعدّل والمتمّ

ته المالیة )أولا(في شخصه    ).ثالثا(، أو في مباشرة بعض حقوقه )ثانیا(، أو في ذمّ

  الجزاءات الشخصیة: أولا   

قواعد الصرف وحركة اءات الشخصیة التي تسلط على خارق لجز التمعن في ا  
ها تنقسم إلى   :رؤوس الأموال، تبیّن أنّ

یة   -1  : على الأشخاص الطبیعیة) الحبس(تطبیق عقوبات سالبة للحرّ

یعود سبب إفراد عقوبة الحبس على الأشخاص الطبیعیة دون المعنویة، لاستحالة   
  .لخصوصیتهاتسلیطها على هذه الأخیرة نظراً 

ه  01-03تنص المادة الثانیة من الأمر رقم    كب مخالفة أو كل من یرت"على أنّ
ن اتجاه المشرّع إلى  ،..."یعاقب بالحبس من سنتین إلى سبع سنوات... محاولة مخالفة بیّ ُ مما ی

ر للحبس في الجنح)425(تشدید العقوبات ه )426(، والخروج عن الحدّ الأقصى المقرّ ، إلاّ أنّ
                                                

  .سنوات 05أشهر إلى  03على أنّ عقوبة الحبس من  22-96من الأمر رقم  01/02حدّدت المادة  - 425
  .سنوات 05قانون العقوبات، الجنح في الحبس من مدّة تتجاوز شهرین إلى  من 05حدّد المشرّع في  المادة  - 426



قابة عدم:  الفصل الثاني  بالضماناتخرقها ومسؤولیة  على الاستثمار الأجنبي تأطیر أحكام الرّ
 

115 
 

، حسب ما یفهم صراحة من عدّة مواد )427(ذلك لا یتغیر التكییف القانوني للجنحةورغم 
م، كالمادة الأولى  22-96 مقانونیة من الأمر رق  ،..."وبمصادرة محل الجنحة..."المعدّل والمتمّ

   ...".إذا كانت قیمة الجنحة تفوق...لا یستفید المخالف"التي تنص على  03والمادة 

 :عة عن طریق نشر حكم الإدانةعقوبة المساس بالسم -2

یطبق مثل هذا الجزاء على الأشخاص المعنویة، وجعلها المشرّع عقوبات جوازیة   
ُستخلص من نص المادة  من الأمر  05تخضع للسلطة التقدیریة الكاملة للقاضي، حسب ما ی

م، التي مفادها 01- 03رقم  كما یمكن للجهة القضائیة المختصّة أن تأمر بنشر  "، المعدّل والمتمّ
ویتم النشر في الجریدة التي تعینها الجهة القضائیة، دون الوسائل  ...".الحكم القاضي بالإدانة

  .الأخرى، ویكون النشر على نفقة المحكوم علیه

ال في مكافحة جرائم الصرف وحركة    تلعب عقوبة نشر حكم الإدانة دور فعّ
ل، بما فیها تلك الموجهة للاستثمار، محدثة آثار مختلفة من الإساءة إلى سمعة موارؤوس الأ

ة المخالف بفقدانه لثقة الجمهور ، وتراجع المداخل )428(المخالف لدى الرأي العام، وتهدید قوّ
  .نتیجة عزوف المستثمرین الآخرین والجمهور من التعامل معه

  الجزاءات المالیة: ثانیا

یرتكب  أو معنوي المالي في عقوبة تسلیط على كلّ شخص طبیعيیتمثل الجزاء   
أو یحاول ارتكاب أحد جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، ویمكن أن یكون في شكل 

ة الشخص    .)2(لكیته ، المصادرة بحرمانه من م)1(غرامة مالیة على ذمّ

  

  

  

                                                
427 - BOUSKIA Achène, Op.cit., P. 163.  

  .149 .خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، مرجع سابق، صشیخ ناجیة،  - 428
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 : الغرامة -1
لى    الخارج في المجال ارتكاب جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ

الاقتصادي، یكون دائما بهدف الكسب غیر المشروع، لذلك الغرامة المالیة جزاء ملائم 
سه المشرّع في الأمر رقم  ته المالیة، وهو ما كرّ ، المعدّل 22-96لإصابة المخالف في ذمّ

م   .والمتمّ

رة للمخالفات في تشریع الصرف وحركة رؤوس الأ   موال، تقترب كثیراً الغرامة المقرّ
رة في القواعد العامة، إلاّ أنّ سمو هدف حمایة الخزینة العمومیة، فرض  إلى الغرامة المقرّ

  .على المشرّع وضع أسالیب خاصة لتحدید الغرامة

في جرائم  )429(استقر المشرّع أخیراً على أسلوب النسبیة لتحدید الغرامة المالیة  
الصرف وحركة رؤوس الأموال، وذلك ما یظهر في الغرامة النسبیة المسندة إلى القیمة 

، المعدّل 22- 96من الأمر رقم  02و 01بالنسبة إلى الجنح المنصوص علیها في المادتین 
م بموجب الأمر رقم  ه تصل نسبة الغرامة فیها إلى 03- 10والمتمّ أضعاف  04، حیث أنّ

  .لفة أو المحاولة فیهاقیمة محل المخا

سة في الأمر رقم       كما اتجه المشرّع إلى تشدید الغرامة، بالتراجع عن القاعدة المكرّ
في مادته الأولى، التي وضعت سقف للغرامة بعدم إمكانیة تجاوزها ضعف قیمة  96-22

ذي  01-03محل المخالفة أو المحاولة، قبل أن یصدر الأمر رقم  م الّ غیّر من المعدّل والمتمّ
، حیث أنّ الغرامة لا یمكن أن تقل قیمتها عن ضعف  قیمة محل المخالفة أو القاعدة جذریاً

  .)430(المحاولة، مكتفیا بتحدید الحد الأدنى

رة للشخص المعنوي الخاص، وهو    تكمن مظاهر رفع قیمة الغرامة في تلك المقرّ
بلغ الغرامة مساویا على ، التي جعلت م22-96من الأمر رقم  05ما یتبین من نص المادة 

                                                
قا، ویعتمد في معرفتها على قیمة مرجعیة معینة - 429   .یقصد بقاعدة النسبیة عدم معرفة مقدار الغرامة مسبّ
ر من  - 430 ق بتطویر الاستثمار، ،01-03رقم  الأمرراجع المادة الأولى مكرّ م، مرجع سابق یتعلّ   .معدّل ومتمّ
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 01-03، قبل أن یتم تعدیلها في الأمر رقم )431(الأكثر خمس مرات قیمة محل المخالفة
ذي حدّد الغرامة بأربع مرات على الأقل من قیمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة   .الّ

ویظهر تشدید الغرامة على الشخص المعنوي الخاص، بمقارنتها مع الغرامة التي   
   .على الشخص الطبیعي، بجعلها لا تقل عن ضعف قیمة محل الجریمة تسلط

  :المصادرة -2

ما یفهم  22-96لم ینص الأمر رقم     نّ م صراحة على المصادرة، وإ المعدّل والمتمّ
لم تحجز الأشیاء المراد  "ذلك ضمنیاً من المادة الأولى الفقرة الثالثة، من خلال عبارة 

-03دون تحدید طبیعة محل المصادرة، وهم ما تداركه المشرّع في الأمر رقم ، "مصادرتها
ة الأشیاء المراد مصادرتها، وهي01   : ، أین حدّد بصورة جلیّ

ها ووسائل النقل المستعملة في : المصادرة العینیة - أ تتعلق المصادرة بالجریمة فقط، من محلّ
ة، ودون البحث عن حسن )433(، دون شخص الجاني)432(الغش   :وتتمثل في .النیّ

في حالة عدم الحجز أو امتناع المرتكب بتسلیم محل الجریمة والوسائل : المصادرة بمقابل -ب
إذا  "، حسب ما یفهم من نص المادتین الأولى والخامسة، في فقرتهما الأخیرة )434(المستعملة

لم تحجز الأشیاء المراد مصادرتها، ولم یقدّمها المتهم لسبب ما، یتعین على الجهة القضائیة المختصة 
   ".أن تقضي على المدان بغرامة تقوم مقام المصادرة أو تساوي قیمة الأشیاء

  

  
                                                

م، على 22-96من الأمر رقم  05تنص المادة  - 431 ذي ارتكب "، معدّل ومتمّ تطبق على الشخص المعنوي الّ
ات قیمة محل المخالفة) 05(غرامة تساوي على الأكثر خمس ...المخالفات   ...".مرّ

  .309. ، مرجع سابق، ص"الجدیدة لتشریع جرائم الصرف الاتجاهات"عبد المجید زعلاني،  - 432
كل من یرتكب جریمة من الجرائم المنصوص علیها في المادة الأولى " على 03- 10من الأمر رقم  02تنص المادة  - 433

، وبغرامة لا تقل عن ضعف قیمة محل الجریمة وبمصادرة )07(إلى سبع سنوات ) 02(أعلاه، یعاقب بالحبس من سنتین 
  ".الجنحة والوسائل المستعملة في الغش محل
  .86. بلحارث لیندة، مرجع سابق، ص - 434
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   )المستثمر الأجنبي(الجزاءات الماسة بالنشاط المهني للمخالف : ثالثا

بتكریس العقوبات الشخصیة والجزاءات المالیة على المرتكب لم یكتفِ المشرّع   
لمخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال، بل أضاف جزاءات أخرى أدرج الفقه على تسمیتها 
بالعقوبات الفنیة التي تهدف إلى تقیید حریة العون الاقتصادي في مباشرته لنشاطاته 

  .)435(المختلفة
الماسة بالنشاط المهني، عن العقوبات رغم اختلاف موضوع عقوبة الجزاءات   

ة، ولابد  إمكانیةالشخصیة والمالیة، غیر أنّ المشرّع منع  الحكم بالعقوبات الفنیة كعقوبة مستقلّ
، وبذلك یكون المشرّع قد احترم )436(إما بالعقوبة الشخصیة أو المالیةأن تكون متصلة 

  .)437(القواعد المعروفة في قانون العقوبات

 : ر الأجنبي في شكل شخص طبیعي من مزاولة بعض النشاطاتحرمان المستثم -1

ه  22-96من الأمر رقم  03تنص المادة     م، على أنّ كل شخص حكم "معدّل ومتمّ
لى الخارج وفقاً لأحكام  علیه لمخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ

  : یمكن أنأعلاه،  02و 01المادتین 

 الخارجیة،یمنع من مزاولة عملیات التجارة  -
 أو ممارسة وظائف الوساطة في عملیات البورصة والصرف، -

ر القضائي نهائیا) 05(وذلك لمدّة لا تتجاوز خمس ...   "...سنوات من تاریخ صیرورة المقرّ

واضح من نص المادة، أنّ المستثمر الأجنبي في شكل شخص طبیعي، في حالة   
قة بالتجارة الخارجیة من ارتكابه لجریمة  ُحرم من ممارسة العملیات المتعلّ الصرف، یمكن أن ی

لى الخارج، إلى جانب إما عقوبتي الحبس أو  تصدیر واستیراد للبضائع والمنتجات من وإ
  .الجزاءات المالیة

                                                
  .170 .خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، مرجع سابق، صشیخ ناجیة،  - 435
م، مرجع سابق22-96الفقرة الأخیرة من الأمر رقم /03المادة  - 436   . ، معدّل ومتمّ
  .العقوبات الجزائري، معدّل ومتّمم، مرجع سابقمن قانون  02ف /04المادة  - 437
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 : حظر الاستثمار الأجنبي في شكل شخص معنوي من مزاولة نشاطات اقتصادیة -2

لى جزاء الحرمان من بعض النشاطات بعد أن كان یتعرض الشخص المعنوي إ  
مسموح له مزاولتها، في حالة الإخلال بقواعد الرقابة مما یؤدي إلى قیام أحد الأركان المادیة 
لجریمة الصرف وحركة رؤوس الأموال، وبشرط أن تكون مرتكبة من أحد ممثلیه باسمه 

  .ولحسابه
نع منها المستثمر الأجنبي في حدّد المشرّع بشكل مفصّل الممارسات التي یم  

، المعدّل 22-96من الأمر رقم  02ف/ 05شكل الشخص المعنوي، بموجب المادة 
م، وهي         :والمتمّ

منع من ممارسات : المنع من مزاولة عملیات التجارة الخارجیة - أ ُ أي أنّ المستثمر الأجنبي ی
ج المشرّع )438(سنوات 05لمدّة ة المتعلقة بالمشروع الاستثماری التجاریة معاملاته مختلف ، وتوّ

  .هذا الجزاء؛ برفض منح مختلف التراخیص التي یتطلبها الاستثمار الأجنبي

في حالة إخلال المؤسّسة الأجنبیة بالتزامها المحدّد : المنع من إبرام الصفقات العمومیة -ب
، وهذا ما )439(قانونا، تسجل في قائمة المؤسسات الممنوعة من التعهد في الصفقات العمومیة

م 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  52نصّت علیه المادة  یقصى، بشكل "، المعدّل والمتمّ
  :في الصفقات العمومیة، المتعاملون الاقتصادیونمؤقت أو نهائي، من المشاركة 

  ".من هذا المرسوم 24الأجانب المستفیدون من صفقة، وأخلوا بالتزاماتهم المحدّدة في المادة  -...

یثار هنا إشكال حول التناقض ما بین المنع المؤقت من إبرام الصفقات العمومیة   
مكانیة  05لمدة أقصاها  سه قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال، وإ سنوات، حسب ما كرّ

  .المذكورة أعلاه 52المنع النهائي حسب ما تنص علیه المادة 

  

                                                
م، مرجع 22-96م من الأمر رق 05ف/ 05المادة  - 438   .نفس، معدّل ومتمّ
م، مرجع  یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ،236-10من المرسوم الرئاسي رقم  24راجع المادة  - 439 معدّل ومتمّ
  .سابق
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، 236-10مرسوم الرئاسي رقم تطبیقا لقاعدة الخاص یقید العام، نجد أنّ قاعدة ال  
م، الأَولى بالتطبیق، وبالتالي إمكانیة المنع النهائي من مشاركة المستثمر  المعدّل والمتمّ

 05الأجنبي في الصفقات العمومیة، وفي حالة المنع المؤقت یجب أن لا تتجاوز المدّة 
  .سنوات

   :المنع من الدعوة العلنیة للادخار - ج

بمنع  طریق الدعوة العلنیة للادخار في السوق المالیة،یقصد بمنع التمویل عن   
المستثمرین المدخرین بعرض رسامیل في السوق المالیة على الشركات، الدّولة والجماعات 

  .)440(المحلیة

یتعرض لهذا الجزاء الاستثمارات الأجنبیة في شكل شركات المساهمة والتي   
  . یسري علیها المنع لمدّة لا تتعدى الخمس سنوات

م للأمر رقم  01-03بصدور الأمر رقم    ، أضاف المشرّع 22-96المعدّل والمتمّ
  : عقوبتین جدیدتین، هما

وهو  المنع من مزاولة عملیات الصرف مما یحرم المستثمر الأجنبي من أحد أهم أهدافه، -
تحویل أصل الاستثمار والأرباح إلى الخارج، لاستحالة ذلك أمام سحب إمكانیة مزاولة 

  .عملیات الصرف
  .ممارسة نشاط الوساطة في البورصةالمنع من  -
  
  
  
  
  

                                                
نظر - 440   : لأكثر تفاصیل؛ اُ

آیت مولود فاتح، حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص 
  . 2012قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 



قابة عدم:  الفصل الثاني  بالضماناتخرقها ومسؤولیة  على الاستثمار الأجنبي تأطیر أحكام الرّ
 

121 
 

  المطلب الثاني
قابة على الاستثمارات الأجنبیة في النشاطات المقنّنة    جزاءات الإخلال بأحكام الرّ

نة، شروط    یتطلب الاستثمار في القطاعات الإستراتیجیة التي تعتبر نشاطات مقنّ
لاّ أُفرغت  جراءات خاصة، وفي حالة الإخلال بها؛ یتعرض المستثمر لجزاءات وإ تقنیة وإ

ز الجزاءات التي تترتب عن مخالفة  قابة من محتواها، لكن ما یمیّ المستثمر الأجنبي الرّ
ة، واستبدال للشروط والإجراءات هي نقل ها من القاضي الجزائي إلى هیئات الضبط المستقلّ

عادة النظر في القمع  العقوبات الجنائیة بعقوبة إداریة، في إطار سیاسة إزالة التجریم وإ
  ).الفرع الأول(الجنائي، ومرونة أركان قیام الجزاءات 

ط على المستثمرین الأجانب، متنوعة ما   تأدیبیة عقوبات  بین العقوبات التي تسلّ
تمس المسئولین عن المشروع الاستثماري، وعقوبات تمس المشروع الاستثماري بحدّ ذاته إذا 
ما اتخذ شكل الشخص المعنوي، وعقوبة سحب الترخیص أو الاعتماد أو الرخصة، 

  ).الفرع الثاني(بالإضافة إلى العقوبات المالیة 

ة على المستثمرین ظهور تسلیط العقوبات من السلطات: الفرع الأول   الإداریة المستقلّ

العقوبات التي تسلط على المستثمرین الأجانب عن إخلالهم بأحكام الاستثمار في   
ة، للتقلیص من حجم التجریم  نة، تكون من قِبل الهیئات الإداریة المستقلّ النشاطات المقنّ

غایة الجزاءات  ، وللتجاوب مع)أولا(دور القضاء في هذا المجال الجنائي والإنقاص من 
ط على المستثمرین في حالة الإخلال بأحكام كلّ قطاع وارتكاب المخالفات  التي قد تسلّ

ة )ثانیا( ، وخصوصیة شروط قیام مسؤولیة المستثمرین الأجانب أمام الهیئات الإداریة المستقلّ
  ).ثالثا(
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ة نتیجة إزالة منح اختصاص تسلیط العقوبات للهیئات: أولا   التجریم الإداریة المستقلّ

قابة    ة المختصّة بالرّ على الاستثمار في تكمن العلاقة بین الهیئات الإداریة المستقلّ
بعض القطاعات، وظاهرة إزالة التجریم، في كون هذه الأخیرة عبارة عن إزالة سلطة العقاب 

ة، و من القاضي الجنائي لصالح  استبدال العقوبات الجنائیة بالعقوبات الهیئات الإداریة المستقلّ
ذي كان یمارسه القاضي الجنائي محدودیته)441(الإداریة   .)442(، بعد أن أثبت القمع الّ

 استبداله بالقمع الإداريقمع الممارس من القاضي الحنائي، تمّ أمام عدم فعالیة ال  
ة في مجال مراقبة النشاط الاقتصادي، كتسلیط العقوبات  من طرف هیئات الضبط المستقلّ
على المستثمرین المخلین بشروط الاستثمار البورصي من لجنة تنظیم عملیات البورصة 
ومراقبتها، وتوقیع العقوبات على الاستثمار في البنوك والمؤسسات المالیة من اللجنة 

  .المصرفیة

قابة لاستعانة لهذا فإنّ ا   ة یترجم نوع من الفعالیة في الرّ بالهیئات الإداریة المستقلّ
على الاستثمارات الأجنبیة في بعض القطاعات، وتقلیص دور القاضي في بعض المجالات 

لم بتكوین وثقافة واسعة حولها لخصوصیتها التقنیة والمعقدة   .التي لا یُ

ئري إلى ما قبل التسعینات، نظراً للنهج یعود تاریخ القمع الإداري في القانون الجزا  
ذي تبنته الدّولة وأدائها لكلّ الأدوار ة )443(الاقتصادي الّ ، قبل أن تعرف تحولاً من دولة متدخلّ

                                                
ة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة م حدري سمیر، - 441 اجستیر في القانون، فرع السلطات الإداریة المستقلّ

  .111 .، ص2006قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة بومرداس، 
نظر   :للمزید اُ

DECOCQ (E) , «  La dépénalisations du droit de la concurrence », R.J.C., N° Spécial (ou est 
la dépénalisation dans la vie des affaires) N° 11, 2001, P. 89.  

حدودیة في طول المنازعة القضائیة الجنائیة من جهة، والبحث عن ضمان الفعالیة والسرعة الاقتصادیة من تتمثل الم - 442
  .جهة أخرى

443- ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendants et la régulation 
économique en Algérie », Op.cit., P. 16.   
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القطاعات الإستراتجیة المفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبیة، عن إلى دولة ضابطة لمختلف 
ة،  قابة من هیئات الضبط المستقلّ   .)444(التي تتمتع بسلطة العقابطریق فرض الرّ

، لاتسامها بما یسمى القانون الجنائي    غیر أنّ العقوبة الإداریة تعتبر خطیرة جداً
ثارة إشكالیة عدم الاعتراف بها دستوریا، مما أدى إلى رسم معالم غامضة )445(المستتر ، وإ
ة بوضع التحدید خاصة في تلك القطاعات التي تتمتع فیها سلطات الضبط وصعبة  المستقلّ

  .النصوص التنظیمیة، وتسلیط العقوبات في نفس الوقت

ة: ثانیا قابة وفرض الجزاءات لهیئات الضبط المستقلّ   الغایة من منح اختصاص الرّ

ة بعدة اختصاصات في أدائها لوظیفة ضبط القطاع    تتمتع هیئات الضبط المستقلّ
أنظمة وتدابیر وقائیة بهدف السیر الاقتصادي بما فیه الاستثمار، وذلك من خلال إصدار 

، وفي حالة انتهاك لقواعد )1(الحسن للقطاعات وحمایة الاقتصاد الوطني في نفس الوقت 
ذي تختص فیه الهیئة الإ ة، تتحرك آلة فرض الجزاءات الاستثمار في القطاع الّ داریة المستقلّ

)2.(  

 : الغایة الوقائیة -1

ض وجود هیئات اغر أ أحد ین هومستثمر تفادي وقوع المخالفات من طرف ال  
ة، لكون الاكتفاء بالردع لا ینهي النتائج السلبیة التي تترتب عن الإخلال،  الضبط المستقلّ

نذارها  بهدف ،)446(لذلك نجد مثلا قیام اللجنة المصرفیة بتحذیر البنك أو المؤسسة المالیة وإ
ه نظراً . بعث المؤسسة على إصلاح وضعها رغم اعتبار التدابیر وقائیة ولیست عقابیة، إلاّ أنّ
سمي یعد عقوبة معنویة   . )447(لطابعها الرّ

                                                
ة، إذ بقي القاضي الجزائي مختص في قمع بعض  - 444 یجب الإشارة إلى أنّ ظاهرة إزالة التجریم جزئیة ولیست كلیّ

  .المخالفات التي قد یرتكبها المستثمرون في هذه المجالات
ة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع  -  445 . سابق، صعیساوي عز الدّین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّ
63.  

نظر المادتین  - 446 م، ، یتعلق بالنقد والقرض،11- 03من الأمر رقم  114و 111اُ   .مرجع سابق معدّل ومتمّ
  .139. أعراب أحمد، مرجع سابق، ص - 447
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ما    نّ لا تعني الخاصیة الوقائیة للتدابیر الوقائیة اتخاذها فقط قبل وقوع المخالفة، وإ
ة م   .)448(ن أضرار المخالفةتتخذ حتى بعد وقوعها، بتوجهها للوقایة هذه المرّ

قابة دون قمع، عن طریق منح بعض الهیئات الإداریة    س المشرّع الرّ كما یكرّ
ة سلطة إصدار تنظیمات في شكل برلمان مصغّر للبنوك والمؤسسات المالیة ، )449(المستقلّ

ومنح لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها سلطة وضع قواعد البورصة عن طریق منح 
  .)450(والاعتماد وعن طریق إصدار أنظمةالتأشیرات 

  : الغایة الردعیة -2

بعد وقوع المخالفات، تصبح الإجراءات الوقائیة عدیمة الفائدة، مما یستدعي   
ة    .)451(توقیع العقوبات عن طریق تدخل الهیئات الإداریة المستقلّ

ة  لا یختلف هدف العقوبات الجزائیة   المفروضة من قِبل هیئات الضبط المستقلّ
سة في القواعد العامة، حیث أنّ كلاهما  على المستثمرین الأجانب، عن هدف العقوبات المكرّ

ل له نفسه ارتكاب المخالفات   .ینتهي في مصب واحد وهو ردع الفاعل، وكل من تسوّ

ده العقوبات المفروضة على المستث   ذي تولّ دع الّ مرین المخلین لمعرفة حجم الرّ
نة، لابد من العودة إلى القوانین المنظّمة لمختلف  بقواعد الاستثمار في النشاطات المقنّ

 رباء ونقل الغاز عن طریق القنواتالقطاعات، والتي تحدّد العقوبات، كتحدید قانون الكه
دون  %05من رقم الأعمال دون أن تفوق خمسة ملایین دینار، و %03لعقوبة تقدر بنسبة 

  .تفوق عشرة ملایین دینار في حالة العود أن

                                                
ة في المجال الاقتصادي والمالي،  - 448 بلغزلي صبرینة، نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلّ

. ، ص2011مذكرة ماجستیر في القانون، فرع قانون عام، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 
22.  

ة في المجال المصرفي"بن لطرش منى،  - 449 ، إدارة، المدرسة الوطنیة "وجه جدید لدور الدّولة: السلطات الإداریة المستقلّ
  .59. ، ص2002، 02، العدد 12للإدارة، المجلد 

م، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي  07، 06المادتین  انظر - 450   .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدّل ومتمّ
  .116. مرجع سابق، صحدري سمیر،  - 451
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د في نفوس المستثمرین    حجم العقوبات التي تسلط على المستثمرین كافیة لأن تولّ
دع فتجعلهم یضعون نصب أعینهم ذلك الكم الهائل ) أجانب ووطنیین(الآخرین  نوع من الرّ

الإنصیاغ لها عوض من العقوبات في حالة خرق التشریعات والأنظمة، مما یدفعهم إلى 
ة في بعض القطاعات تقوم بنشر القرارات )452(خرقها ، خاصة وأنّ هیئات الضبط المستقلّ

اقة التي تعتبر عقوبة بحدّ  المتضمنة للعقوبات، كنشر قرارات لجنة ضبط قطاع الطّ
  . )453(ذاتها

قابة وفرض الجزاءات على    ة لسلطة الرّ ممارسة الهیئات الإداریة المستقلّ
خضوعها للضمانات التي تكفل حمایة : المستثمرین الأجانب، یخضع لشرطین أساسیین، هما

یات المكفولة دستوریاً  ، وأن لا تكون الجزاءات سالبة للحریة كالحبس أو )454(الحقوق والحرّ
ذي یحتكره القضاء لاّ تعدّت إلى المجال الّ   .)455(السجن، وإ

ةالعناصر المكوّنة لمسؤولیة : ثالثا   المستثمرین أمام هیئات الضبط المستقلّ

لنشاطات ا في بشروط وأحكام الاستثمارلقیام مسؤولیة المستثمرین عن إخلالهم   
ة، یتطلب وجود فعل إیجابي أو سلبي صادر من  الخاضعة لرقابة هیئات الضبط المستقلّ

شخص  المستثمر شخصیا إذا كان شخص طبیعي، أو ممثله القانوني في حالة اتخاذه شكل
ن الفعل المادي  ذي یتصف بالمحدودیة )1(معنوي، لیكوّ   ).2(، إلى جانب الركن المعنوي الّ

 : مرونة الفعل المادي -1

ذي قد یكون انتهاكا لالتزام قائم    الفعل المادي یشكّل ركن في المخالفة الإداریة، الّ
ة والمستثمر الأجنبي، أو مخالفة الأحكام  التشریعیة والتنظیمیة بین الهیئة الإداریة المستقلّ

ذي یستثمر فیه قة بالنشاط الّ   .المتعلّ

                                                
ة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق،  - 452   .25.صعیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّ
  .، یتعلق بالكهرباء ونقل الغاز عن طریق القنوات، مرجع سابق01-02من القانون رقم  138انظر المادة  - 453
  .نعود بدراسة تفصیلیة للضمانات في المبحث الثاني - 454

455- GENEVOIS (B), « Le conseil constitutionnel et l’extension des pouvoirs de la 
commission des opérations de bourse  à propose de la décision de C.const., », N° 89-260, de 
28 juillet 1989, A.F.D.A., N° 08, 1989, P. 685.     
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تمثل المخالفة انتهاك لالتزام إداري في إطار خضوع المستثمر للهیئة الإداریة   
المستقلة المختصة، نتیجة وجود علاقة خاصة بینهما، تتمثل في حصول المستثمر على 

  .الاستثماري ترخیص أو اعتماد أو رخصة من الهیئة قبل تجسید مشروعه

ففي مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة، إذا ما أخلّ المستثمر الأجنبي   
خصة بالتزاماته، یتعرض إلى سحب نهائي للرخصة، كإثبات عدم كفاءة  صاحب الرّ

الة   .)456(الاستغلال للرخصة بطریقة فعّ

على وفي المجال المصرفي؛ تكون العلاقة قائمة بین البنك أو المؤسسة المالیة   
ذي یحصل علیه المستثمر الأجنبي، والفعل المادي یتمثل في الإخلال  أساس الاعتماد الّ

، كما تقوم العلاقة بین لجنة تنظیم )457(بقواعد حسن سیر المهنة وعدم الإنصات للتحذیرات
عملیات البورصة ومراقبتها والمستثمرین الأجانب على أساس حصولهم على اعتماد من 

جنة، فیتكون  كن المادي بالإخلال بالواجبات والأخلاقیات المهنیةاللّ   .)458(الرّ

كن المعنوي -2       :  محدودیة الرّ

ص من حجم    الركن المعنوي في المخالفات الإداریة یكاد یكون منعدم، مما یقلّ
ة  توسع تدخل الهیئات    .الإداریة المستقلّ

فكرة مسؤولیة المستثمرین الأجانب في حالة ارتكاب خطأ نتیجة عدم احترام   
تدابیر الحذر، تكتفي بالاعتماد على مجرد الخطأ المادي، دون الأنظمة، أو عدم اتخاذ 

د خرق قاعدة قانونیة یترتب عنه قیام المخالفة، كإخلال  ة المستثمر، فمجرّ الخوض في نیّ
ق المستثمر الأجنبي بقواعد حسن  سیر المهنة، أو بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلّ

د مخالفات یسأل عنها المستثمر   .بالاستثمار في القطاع المصرفي، یولّ

                                                
نظر المادة  - 456 قة على البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، 03-2000من قانون رقم  37اُ ، یحدّد القواعد المطبّ

  .مرجع سابق
نظر المادتین  - 457 م، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  114و 11اُ ق بالنقد والقرض، معدّل ومتمّ   .، یتعلّ
م، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي  53المادة  - 458 ق ببورصة القیم المنقولة، معدّل ومتمّ   .، یتعلّ
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كن المعنوي مفترض، بحیث لا توقع الهیئة    ه في بعض القطاعات نجد الرّ غیر أنّ
ة المختصّة العقوبة على المستثمر الأجنبي، إلاّ بعد التأكد من اتجاه علم  الإداریة المستقلّ

رادة المستثمر إلى الإخلال بقواعد النشاط ولو بطریقة ضمنیة، كإعذار المستثمر الأجنبي  وإ
في قطاع البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة بارتكابه مخالفة، ومنحه مهلة حتى یصحّح 

دراك بالخطأ، ومص، وفي حالة عدم امتثاله لذلك )459(خطأه ر على القیام یعتبر على یقین وإ
   .به

رة ضدّ  :الفرع الثاني   الأجانب في النشاطات المقنّنة المستثمرون تنوّع الجزاءات المقرّ

نة للرقابة یستتبع    من المنطقي أنّ إخضاع الاستثمار الأجنبي في النشاطات المقنّ
ین بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة،  ة على المخلّ فرض جزاءات من هیئات الضبط المستقلّ
إما لإصلاح وضعیة المشروع الاستثماري أو إزالته من الساحة الاقتصادیة خدمة للنظام 

  .العام

قابل كل خرق لشروط الاستثمار في النشاطات ال   ُ نة عقوبات غیر مالیة تأخذی  مقنّ
  ).ثانیا(أو عقوبات اقتصادیة ذات طابع مالي ) أولا(طابع إداري 

  العقوبات الإداریة: أولا

العقوبات الإداریة بالنشاط المهني للمستثمر الأجنبي، نتیجة العلاقة التي تتعلق   
ة، قابة والجزاء، مما یعني تنوع  تربطه بالهیئة الإداریة المستقلّ وتمتع هذه الأخیرة بسلطة الرّ

دة عنها )1(أشكال العقوبات الإداریة    ).2(، وتباین الآثار المتولّ
  
  

                                                
أو  في حال عدم احترام المتعامل المستفید من رخصة أو ترخیص أو تصریح بسیط لاستغلال شبكات عمومیة - 459

یوما للامتثال  30خدمات وفق الشروط المحدّدة بموجب نصوص تشریعیة أو تنظیمیة تمنح له سلطة الضبط مهلة 
لاّ توقع علیه عقوبة   .للشروط، وإ

نظر المواد  قة بالبرید والمواصلات السلكیة 03-2000من القانون رقم  40، 39، 35اُ ، یحدّد القواعد العامة المتعلّ
  . ابقواللاسلكیة، مرجع س
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 : اریةمضمون العقوبات الإد -1

وجود علاقة قبلیة بین المستثمر الأجنبي وسلطة ضبط القطاع المختصة، عن   
طریق الحصول على ترخیص، اعتماد، رخصة، یستلزم احترام المستثمر للشروط التي على 

الاستثمار في القطاع، وفي حال ما أخلّ بذلك یتعرض إلى سحب الرخصة بأساسها سمح له 
  .إلى جانب فرض عقوبات أخرىأو الاعتماد وتوقیفه كلیا أو مؤقتا، 

تختلف حالات سحب الاعتماد أو الترخیص من نشاط إلى آخر، فنجد في   
لمشروع الاستثماري محدّدة في الأمر رقم طاع المصرفي حالات سحب الاعتماد من االق

أو توقف النشاط  ،شهر 12یتعلق بالنقد والقرض، كعدم استغلال الاعتماد لمدّة  03-11
  .)460(أشهر 06لمدّة  موضوع الاعتماد

نفس الشيء فیما یتعلق بالاستثمار في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة،   
بتعرض المستثمر في حالة عدم احترام الآجال المحدّدة في دفتر الشروط المتعلق برخصة 
 إقامة الشبكات العمومیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة واستغلالها، وتوفیر الخدمة الهاتفیة،

، مما قد یؤدي بسلطة )461(إلى سحب الرخصة واعتباره غیر قادر على استغلال رخصته
  . )462(الضبط إلى اتخاذ قرار التعلیق الفوري للرخصة

وفي قطاع البورصة؛ یتعرض المستثمر الأجنبي لعقوبات من الغرفة التأدیبیة   
قة في  والتحكیمیة في حالة الإخلال بالواجبات المهنیة، والأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبّ

ضه )463(المجال ه أو جزئه، مؤقتا أو نهائیا، كما یمكن تعرّ ، متنوعة من حظر النشاط كلّ
تأدیبیة كالإنذار والتوبیخ، كما تتمتع لجنة ضبط القطاع لسحب الاعتماد أو إصدار عقوبات 

                                                
م، مرجع سابق11- 03من الأمر رقم  95المادة  - 460   .، یتعلق بالنقد والقرض، معدّل ومتمّ
، یحدّد القواعد المطبقة على البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، مرجع 03- 2000من القانون رقم  37المادة  - 461
  .سابق
  .من القانون نفسه 38المادة  - 462
م، ، یتعلق ببورصة القیم المنقولة،10-93التشریعي من المرسوم  55المادة  - 463   .مرجع سابق معدّل ومتمّ
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حسبما بفرض عقوبة عن طریق تجمید رخصة التنقیب عن المحروقات لمدّة أقصاها سنتان 
  .)464(حدّده التنظیم

ذي یعد أخف    تتنوع العقوبات حسب المخالفة المرتكبة، ما بین الإنذار الّ
العقوبات، كاتخاذ لجنة ضبط قطاع التأمینات لإجراء التحذیر اتجاه المستثمر الأجنبي، 

  . )465(ر في مجال البنوك والمؤسسات المالیةاستثملاواللجنة المصرفیة ل

، وتوجه إلى المستثمر الأجنبي في )466(أشد تتمثل في التوبیخ یلي الإنذار عقوبة  
حالة ارتكابه مخالفة أكثرة خطورة من الإخلال الخاضع للإنذار، رغم وجود تقارب بینهما 

                                         .  )467(باعتبارهما عقوبتین رمزیتین

 : آثار العقوبات الإداریة -2

آثار  -خاصة سحب الترخیص أو الاعتماد -الإداریةیترتب عن الجزاءات   
 .متنوعة، منها فقدان المستثمر  لمؤهل التمتع بالصفة التمثیلیة، وترتیب المسؤولیة الجزائیة

ه و  في حالة ما إذا كان المستثمر شخص معنوي، تمتد آثار العقوبة الإداریة إلى حلّ
  .تمدینوتصفیته، الشطب من قائمة الأعوان الاقتصادیین المع

  

  
                                                

  .، یحدّد إجراءات وشروط رخصة التنقیب عن المحروقات، مرجع سابق294-07مرسوم تنفیذي رقم  - 464
  . سبق وأن قامت اللجنة المصرفیة بتوجیه إنذار إلى بنك الخلیفة، لتسویة وضعیته المالیة واحترام قواعد سیر المهنة - 465

دموش حكیمة، المركز القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع قانون عام، تخصص قانون الأعمال،  
  .132. ، ص2005كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

ز المشرّع ما بین عقوبة الإنذار والتوبیخ من حیث الشدّة، إلاّ أنّ احتلال إجراء الإنذار الدرجة الأولى، یعني  -  466 لم یمیّ
ه الأقل درجة   .أنّ

عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مذكرة ماجستیر، فرع القانون الخاص، تخصص 
   .87. ، ص2009لیة الحقوق، جامعة قسنطینة، قانون الأعمال، ك

فوناس سهیلة، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع قانون عام، تخصص القانون  - 467
  .132. ، ص2008العام للأعمال، كلیة الحقوق، بجایة، 
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 : الصفة التمثیلیةتجرید المستثمر من   -  أ

في حال إذا لم یستجیب المستثمر الأجنبي في المجال المصرفي للشروط   
ق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  80القانونیة التي تنص علیها المادة  ، )468(المتعلّ

ر اللّ    .جنة المصرفیة تسلیط عقوبة سحب صفة ممثل البنكتقرّ

ف التأمینات، یمكن للّ وفي قطاع    جنة الإشراف على التأمینات تعیین متصرّ
  .)469(مؤقت، یحل محل هیئات تسییر المشروع الاستثماري قصد الحفاظ علیه

 : حل وتصفیة الشخص المعنوي  - ب

إذا كان المشروع الاستثماري في إطار شخص معنوي؛ ولم یلبِ التزاماته،   
ة  ،یتعرض إلى عقوبة سحب الاعتماد أو الترخیص ه بقوّ ذي سیؤدي لا محال إلى حلّ الأمر الّ

  .)470(القانون

شركة (بإلزام القانون إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة في إطار شخص معنوي   
  .، یؤدي سحب الترخیص إلى فقدانها الشخصیة المعنویة)مساهمة

  : الشطب من قائمة السجل الوطني التجاري -ج   

المدّة القصوى )471(318-2000نفیذي رقم من المرسوم الت 05حدّدت المادة   
ة إلى المجلس الوطني  لتبلیغ قرارات سحب التراخیص الممنوحة من هیئات الضبط المستقلّ

قصاء المستثمر من السوق الما 15للسجل التجاري، بأجل أقصاه    .یةلیوم، وإ

                                                
  .ممارسة مهامهارتكاب جریمة تبییض الأموال، أو ارتكاب خطأ مهني جسیم أثناء  - 468
م، مرجع سابق07-95من القانون رقم  211المادة  - 469 ق بالتأمینات، معدّل ومتمّ   .، یتعلّ

470- BIGOT Jean, Traité de droit des assurances, T., 01, 2émé Edition, Deltaet et L.G.D.J., 
Paris, 2000, P. 62.  

، یحدّد كیفیات تبلیغ المركز الوطني للسجل 2000سنة أكتوبر  18، مؤرّخ في 318- 2000مرسوم تنفیذي رقم  - 471
الإداریة المعنیة لحمایتهم من القرارات أو المعلومات التي یمكن أن تنجر عنها  التجاري من الجهات القضائیة والسلطات

    .2000أكتوبر سنة  18، صادر بتاریخ 61، عدد .ج.ج.ر.تعدیلات أو ما یترتب عنها منع صفة التاجر، ج
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، أو إعادة التأمین/یترتب هذا الأثر كذلك في تصفیة استثمارات التأمین و  
  .الاستثمار في المجال المنجمي، المواصلات السلكیة واللاسلكیة

  : قیام المسؤولیة الجزائیة - د   

یتعرض المستثمر في مجال الكهرباء والغاز في حالة قفزه على رخصة بناء أو   
استغلال منشآت إنتاج الكهرباء والغاز، والشروع بالاستثمار في المجال دون رخصة، إلى 

) 05(ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، وبغرامة مالیة تتراوح قیمتها من خمسة عقوبة الحبس من 
  .)472(ملایین دینار جزائري) 10(إلى عشرة 

، فیعاقب كل من یقوم ستثمار في القطاع المنجمينفس الشيء فیما یخص الا  
أو سحبها بعد أن منحت له، بعقوبة بأشغال التنقیب أو الاستكشاف المنجمي بدون رخصة 

  .من شهرین إلى سنتینالحبس 

تثمر في القطاع أكثر من ذلك؛ شدّد المشرّع العقوبة التي تسلط على المس  
محافظ بنك الجزائر مباشرة الدعوى العمومیة ضدّ كل من یمارس المهنة  المصرفي، بإمكان

قابة المفروضة على المجال)473(الحصول على اعتمادالمصرفیة دون      .، أي یفلت من الرّ

زاتها العقوبات المالیة :ثانیا      وممیّ
عن الغرامات الجزائیة، في كون الغرامة في المجال  )474(تتمیز العقوبات المالیة  

نة الخاضعة  ، على عكس الغرامات في مجال النشاطات المقنّ الجزائي یتم تحدیدها مسبقاً

                                                
  .، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق01- 02من القانون رقم  151راجع المادة  - 472
م، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  199المادة  - 473   .، یتعلق بالنقد والقرض، معدّل ومتمّ
مبلغا من المال یدفع إلى الدولة  یقصد بالعقوبة المالیة تلك التي تمس الذّمة المالیة للشخص مرتكب المخالفة، وتمثل - 474

  .عن طریق الخزینة العامة
، أعمال الملتقى الوطني حول "لجنة الإشراف على التأمینات: صلاحیة سلطة الضبط في مجال التأمین"أودیع نادیة، 

ة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق، جامعة بجایة،    .131. ، ص2007سلطات الضبط المستقلّ
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ة، أین یتم تحدیدها استناداً إلى عدّة معاییر معیار الدینار ، منها )475(لهیئات الضبط المستقلّ
  ).2(نى والحد الأقصى الحد الأدو ، معیار رقم الأعمال )1(ئري الجزا

 :اعتماد وحدة الدینار -1

ة التحویل، إلاّ    رغم أن إنشاء وتمویل الاستثمار الأجنبي یكون بعملة أجنبیة حرّ
ه في حال ما إذا أخل المستثمر بالشروط القانونیة المنظمة للقطاع، وترتب عن ذلك عقو  بة أنّ

ثال على ذلك؛ قطاع التأمینات حیث أنّ المستثمر مالیة، تكون بوحدة الدینار الجزائري، وم
دینار جزائري عن كل تأخیر في إرسال الوثائق  10.000یتعرض إلى غرامة مالیة قدرها 

، من میزانیة، التقریر الخاص بالنشاط، جدول الحسابات والإحصائیات في  المطلوبة قانوناً
  .)476(من كلّ سنة جوان 30أجل 

 نجد نفس العملة معتمدة في تقدیر الغرامات المالیة في مختلف القطاعات،  
ه تنص المادة الك السالف الذكر،  11-03من الأمر رقم  114قطاع المصرفي؛ حیث أنّ

ه  ، فرض )477(یمكن للجنة المصرفیة بدلا عن العقوبات الأخرى أو إضافة إلیهاعلى أنّ
ذي یلتزم البنك أو المؤسسة عقوبات مالیة تكون  مساویة على الأكثر للرأسمال الأدنى الّ

  .المالیة توفیره

رت    ) 5(قدّرت بخمسة B.C.I.A ضد  فیة جزاءاللجنة المصر قد سبق وأن قرّ
  .)478(خزینة الدّولةملیون دینار جزائري دفعت إلى 

  

  

                                                
ل نورة، ضبط قطاع التأمینات، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع قانون عام، تخصص القانون العام للأعمال، بلا - 475

  .91. ، ص2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
م، مرجع سابق07-95من الأمر رقم  226راجع المادة  - 476 ق بالتأمینات، معدّل ومتمّ   .، یتعلّ

477 - DIB Said, « L’ordonnance sur la monnaie et le crédit des réponses innovantes », Elwatan, 
mercredi 17 décembre 2003.     
478 - GHERNAOUT Mohamed, Crises financières et faillites des banques Algériennes du choc 
pétrolier de 1986 à la liquidation des banques El Khalifa et BCIA, Gal, 2004, P. 92.    
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 :اعتماد معیار رقم الأعمال -2

ة یعتبر معیار رقم الأعمال المحقّق من    قِبل المستثمر الأجنبي، مؤشر على القوّ
رها الهیئات  المالیة للمشروع، لذلك اعتمد المشرّع المعیار لتحدید قیمة الغرامة التي تقرّ

قابة وفرض الجزاءات فة بالرّ   .)479(المكلّ

أو إعادة /نجد تطبیق العیار في قطاع التأمینات، إذ لم تلتزم شركات التأمین و  
ل للجنة  التأمین وفروع الشركات ُحوّ الأجنبیة في تطبیق التسعیرة المفروضة، ففي هذه الحالة ی

ي %01تقریر عقوبة مالیة تتضمن غرامة لا یمكن أن تتجاوز    .)480(من رقم الأعمال الكلّ

غیر أنّ المشرّع في بعض القطاعات یمزج بین المعاییر، كتوقیع لجنة ضبط   
المستثمر الأجنبي مرتكب المخالفة،  من رقم أعمال %03الكهرباء والغاز غرامة في حدود 

ملایین ) 10(دون أن یفوق عشرة  %05ملایین دینار، ویرفع إلى  05دون أن یفوق 
  .)481(دینار

المساس بالذّمة المالیة للمستثمر الأجنبي لا یكون بفرض عقوبات مالیة مباشرة   
ما یجب الأخذ بعین الاعتبار العقوبات التي لها نّ فها  فقط، وإ آثار مالیة رغم أنّ المشرّع لم یكیّ

ها مالیة    .)482(صراحة بأنّ
           

      
    
  
  
  
  

                                                
  .93. بلال نورة، مرجع سابق، ص - 479
م، مرجع ، یتعلق بال07-95من الأمر رقم  245راجع المادة  - 480   .سابقتأمینات، معدّل ومتمّ
  .، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق01- 02من القانون رقم  148راجع المادة  - 481
ة في المجال المالي والمالي، مرجع سابق، ص - 482   .83. عیساوي عز الدّین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّ
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  المبحث الثاني
  تثمار الأجنبي قابة بضمانات الاسالرّ  أحكام إخلال

تصنّف تشریعات الاستثمار الداخلیة إلى ثلاث أصناف تكیّف على أساس معاملة   
تمثل في تشریعات ذات والمالاستثمار الأجنبي، من خلال تكریس مبادئ وضمانات له، 

  .)483(طابع تشجیعي، تشریعات رقابیة، تشریعات رادعة
التي  صنف محدّد بسبب التعدیلات الكثیرة جزائريلم تعرف تشریعات الاستثمار ال  

ظام الاقتصادي المتبع من المنهج الاشتراكي إلى اقتصاد السوق، مما وتغیر النّ  طرأت علیها؛
قابة الإداریة، ومنح نوع من المرونة في معاملة الاستثمار الأجنبي من  فرض التراجع عن الرّ

- 93 كل من المرسوم التشریع رقم جملة من الضمانات للمستثمر الأجنبي في تكریسخلال 
تي تتلخص في مبدأ حریة الاستثمار، مبدأ المساواة، ضمانة الّ و  ،03-01الأمر رقم و  12

مكانیة نقل ملكیة  عدم تعرض الاستثمار للمصادرة، ضمانة تحویل رأس المال المستثمر وإ
ذي أحدثه المشرّع في. )484(الاستثمار أو التنازل عنها قوانین المالیة منذ  غیر أنّ التعدیل الّ

إلى التراجع عن  قابي، مما أدىأضفى على تشریع الاستثمار الجزائري الطابع الرّ  2009
  ).المطلب الأول(. المبادئ والضمانات

نة یستدعي    كما أنّ وضع نظام قانوني خاص للاستثمار في النشاطات المقنّ
قابیة المشدّدة من اعتماد، ترخیص، رخصة، وغیرها من البحث عن مدى احترام  الأحكام الرّ

تي یطمح إلیها المستثمر الأجنبيلالإجراءات     ).المطلب الثاني(. لضمانات الّ
                                                

  : تختلف فیما بینها في كون - 483
ز في  یة الكاملة في الاستثمار، مع منحه ضمانات  إعطاءالتشریعات ذات الطابع التشجیعي تتمیّ المستثمر الأجنبي الحرّ

تشریعات الرقابیة في كون العلاقة القائمة بین الدّولة المضیفة والمستثمر علاقة تنظیمیة، وأخیرا التشریعات  وحوافز، أما ال
ه یهدّد الاستقلال الاقتصادي والسیاس   ،لمضیفةي للدولة االرادعة تنظر إلى الاستثمار الأجنبي على أنّ

نظر كل من   : لتفصیل أكثر؛ اُ
  .ومایلیها 71. كعباش عبد االله، مرجع سابق، ص-
  .29. عمیروش فتحي، مرجع سابق، ص -

م، تعلق بتطویر الاستثمار،ی ،03-01من الأمر رقم  30 ،31، 14، 04المواد  - 484   .مرجع سابق معدّل ومتمّ
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  المطلب الأول
سة في قانون الاستثمار   التراجع عن المبادئ والضمانات المكرّ

س بهدف تشجیع الاستثمار الأجنبي وتوفیر الحمایة    القانونیة اللازمة له، كرّ
تي تعمل  12-93المشرّع الجزائري في المرسوم التشریعي  مجموعة من المبادئ الأساسیة الّ

على جذب رؤوس الأموال الأجنبیة، معلناً بذلك عن رفع التقیید والتخلي عن النّظام الثنائي 
رساء معالم النظام الأحاد ي بإخضاع الاستثمارات في معاملة الاستثمار الأجنبي والوطني، وإ

 03-01وتمّ التأكید على المبادئ في الأمر رقم . مهما كانت جنسیتها لنظام قانوني واحد
 التكمیلي لسنة المالیة قهقر كبیر في قانونالمتعلق بتطویر الاستثمار، قبل أن تعرف ت

قابة على إنشاء الاستثمارات الأجن2010قانون المالیة لسنة و  2009 ؛ الأمر بیة، بتشدید الرّ
ذي أدى إلى التقیید من حریة الاستثمار  ، واقتصار بعض الإجراءات على )الفرع الأول(الّ

، والتعقید من )الثالفرع الث(الاستثمارات الأجنبیة دون الوطنیة مما طعن في مبدأ المساواة 
یل أحكام إنهاء وتصفیة الاستثمار الأجنبي مما أدى إلى تراجع كبیر عن مبدأ حریة التحو 

  ).انيالفرع الث(

  إفراغ مبدأ حریة الاستثمار من أهدافه: الفرع الأول

تي یرتكز    إنّ الإقرار بمبدأ حریة الاستثمار في التشریع الوطني من أهم المبادئ الّ
سه المشرّع الجزائري  علیها قرار المستثمر الأجنبي لتوظیف أمواله في بلد معین، وهذا ما كرّ

المعدّل  03- 01، ثمّ في المادة الرابعة من الأمر رقم )485(12-93في المرسوم التشریعي 
تي تنص على  م؛ الّ تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة "والمتمّ

وتستفید الاستثمارات بقوّة القانون من الحمایة والضمانات . بالنشاطات المقنّنة وحمایة البیئة
  ".القوانین والتنظیمات المعمول بهاالمنصوص علیها في 

بهذا یكون المشرّع قد عزّز مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري   
  ).ثانیا(إلى طمس معالم المبدأ  أدّت جدیدة ةیرقاب یضع أحكام ، قبل أن)أولا(
  

                                                
ق بترقیة الاستثمار، ،12-93المادة الثالثة من المرسوم التشریعي  - 485   .مرجع سابق یتعلّ
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  تعزیز مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري مرحلة :أولا

كنتیجة حتمیة للجوء الجزائر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لتصحیح   
ذي فرض علیها الشروع في إصلاحات اقتصادیة تقوم على  العجز في میزان مدفوعاتها، والّ

في الأفق من  بدأت مظاهر حریة الاستثمار تلوح ،)486(قروض ارالیة مقابل منحهلیبمبادئ 
، )487(منها الاعتراف بدور القطاع الخاص الوطني في التنمیة ؛خلال اتخاذ إجراءات أولیة

، ومن بین الإجراءات الهامة منح حریة )488(والتضییق من المجالات المحتكرة من قِبل الدّولة
، رغم ما اشترطه 10-90تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر في إطار قانون النقد والقرض 

، ثم التأكید )1(یتم التكریس الصریح للمبدأ من الحصول على ترخیص أو اعتماد، قبل أن 
  ).2( 03-01علیه في الأمر رقم 

  التكریس الصریح لمبدأ حریة الاستثمار -1

القوانین المنظّمة للاستثمار؛ واضعاً بذلك  12-93 رقم ألغى المرسوم التشریعي  
المتعلق بالنقد  10-90من القانون رقم  183حداً للجدال القائم حول مدى ارتقاء نص المادة 

ه مجرد ضمان لتحویل رؤوس  والقرض إلى مصاف الاعتراف بمبدأ حریة الاستثمار، أم أنّ
س المشرّع المبدأ بالنسبة للاست)489(؟الأموال ثمارات الوطنیة والأجنبیة بإلغاء العمل ، وكرّ

ذي لا یتعارض مع المبدأ  بطریقة التراخیص والاعتماد السابق، واستحداث إجراء التصریح الّ
  .)490(لكونه إجراء بسیط

                                                
ة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "مبدأ حریة الصناعة والتجارة في القانون الجزائري"ولد رابح صفیة، / إقلولي - 486 ، المجلّ

  .02/2006كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عدد 
، یتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة الوطنیة، 1988سنة جویلیة  12مؤرخ في  25-88قانون رقم  - 487

  ).ملغى(.1988جویلیة سنة  13، صادر بتاریخ 29، عدد .ج.ج.ر.ج
ل 1988أكتوبر سنة  18مؤرخ في  201-88مرسوم رقم  - 488 تي تخوّ ، یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة الّ

  .مرجع سابقاحتكار للتجارة،  التفرد بأي نشاط اقتصادي، أوالمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي 
489 - SEKEK Rachid, « L’investissement étranger et le partenariat en Algérie », Revue 
l’économie, N° 07, Août 1993,P. 08. 
490 -MEHDI Haroun, Op.cit., P. 272. 



قابة عدم:  الفصل الثاني  بالضماناتخرقها ومسؤولیة  على الاستثمار الأجنبي تأطیر أحكام الرّ
 

137 
 

تي یحظى بها مبدأ حریة الاستثمار مقارنة بالحوافز    نظراً للأهمیة الكبیرة الّ
قیمة دستوریة، مما یتطلب التطرق للبحث  ، منحه المؤسس الدستوري الجزائري)491(الأخرى

  .)ب( ، ثمّ لمراحل تطوره في القانون الجزائري)أ(عن المقصود بالمبدأ 

  : مفهوم مبدأ حریة الاستثمار -أ

تطور مفهوم حریة الاستثمار من مجرد إعفاء المستثمر الأجنبي من الخضوع   
للرقابة الإداریة بإلزامه الحصول على تراخیص واعتماد لانجاز مشروعه الاستثماري، وامتد 

ذي یستثمر فیه أمواله وطریقة استغلاله الكاملة  ، وسیطرته)492(لیشمل على اختیار القطاع الّ
  .)493(والتسویقیة والمالیة للنشاطعلى السیاسة الإنتاجیة 

تي یعتمد علیها  ؤشراتانطلاقاً من هذا المفهوم؛ یمكن التوصل إلى استنتاج الم   الّ
  :معرفة مدى وجود حریة الاستثمارفي 

تتمثل في تخلي الدّولة المضیفة عن آلیة التراخیص والاعتماد، : المؤشرات الرقابیة 1- أ
سه المشرّع الجزائري في مختلف ، )494(الحقل الاقتصادي وانسحابها من وهو ما كرّ

جت بتكریس المبدأ في المرسوم التشریعي  تي توّ   .12-93الإصلاحات والّ

تتعلق بحریة حركة الرسامیل من خلال زوال مظاهر احتكار الدّولة، : المؤشرات المالیة 2- أ
زالة التعریفات الجمركیة المعقدة   . )495(وتحریر التجارة الخارجیة، وإ

  

  

                                                
491 - DIB M’hamed,  « Conditions de mise en place d’un climat favorable à la promotion des 
investissements étrangers en Algérie», Revue l’économie, N° 10, décembre, 1993, P. 24.   

  .19. ص مرجع سابق، بایة ملیكة، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري،و أ - 492
  . 245. ، مرجع سابق، ص"مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري"أوبایة ملیكة،  - 493
  .576. عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص - 494
  .92. زوبیري سفیان، مرجع سابق، ص - 495
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 :مراحل تكریس مبدأ حریة الاستثمار  - ب

  :التحضیر لمبدأ حریة الاستثمار 1-ب

تي سبقت الإعلان عن مبدأ حریة الاستثمار، تحضیرات لإطلاقه،    عرفت الفترة الّ
دة للاستثمار،  منها تحریر التجارة الخارجیة، إزالة الاحتكارات العمومیة، إلغاء التشریعات المقیّ

  .ریح للمبدأثمّ التكریس القانوني الص

  : الإعلان عن المبدأ 2-ب

تنجز الاستثمارات بكل "على  12-93 رقم من المرسوم التشریعي 03تنص المادة   
  .حریة مع مراعاة التشریع والتنظیم المتعلقین بالأنشطة المقنّنة

  ".وتكون هذه الاستثمارات قبل إنجازها، موضوع تصریح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة أدناه  

بتخلي المشرّع عن التراخیص والاعتماد یكون قد وضع حداً لفترة اتسمت بتشدید   
ما أخضعه لضرورة احترام الرقابة على الاستثمار نّ ه لم یعمد إلى تكریسه إطلاقًا، وإ ، إلاّ أنّ

نة   .وحمایة البیئة التشریع والتنظیم المتعلقین بالنشاطات المقنّ

راحة خطوة كبیرة من المشرّع الجزائري في لك یعتبر الاعتراف بالمبدأ صرغم ذ  
  .طریق اعتماد نظام اقتصاد السوق

                     :  التأكید على المبدأ 3-ب
بسبب الحاجة إلى إرساء دعائم نظام اقتصاد السوق، أكّد المؤسس الدستوري   

مضمونة وتمارس حریة التجارة والصناعة "على أنّ  1996دستور  من 37الجزائري في المادة 
في  تكمن ، وعن علاقة مبدأ حریة التجارة والصناعة بمبدأ حریة الاستثمار،"في إطار القانون

كون هذا الأخیر جزء من المبدأ الأول، أي أنّ حریة الاستثمار شق من تركیبة المبدأ 
  .)496(الدستوري

                                                
  .31. تزیر یوسف، مرجع سابق، ص - 496
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، تي سبقتهارة عن تأكید للمبادئ الوما یؤكد أنّ مبدأ حریة التجارة والصناعة عب  
  .تمّ إقراره في تاریخ لاحق لمبدأ حریة الاستثمارهو العامل الزمني، حیث أنّ المبدأ الدستوري 

ذي اثبت  12-93 رقم بعد حوالي ثمانیة سنوات من تطبیق المرسوم التشریعي   الّ
ق من  03-01عدم نجاعته، عَمِل المشرّع إلى إلغائه بموجب الأمر رقم  ذي عمّ الّ

تي تتلاءم مع التطور الاقتصادي غیر أنّ . )497(الإصلاحات، وتوفیر الأدوات القانونیة الّ
الأمر المتعلق بتطویر الاستثمار لم یحمل الكثیر فیما یخص مبدأ حریة الاستثمار، غیر 

تي تعني إلغاء كل الحواجز " ةیة تامّ حرّ "ل عبارة كید علیه باستعماالتأ في المادة الرابعة، الّ
، كما أنّ انجاز الاستثمارات یكون بحریة دون اشتراط التصریح )498(والعراقیل الماسة بالمبدأ

من المزایا، ولم تعد هناك علاقة بین التصریح  ةبها؛ إلاّ إذا ما أراد المستثمر الاستفاد
ة القانونبا تي أصبح المستثمر یستفید منها بقوّ   .)499(لاستثمار والضمانات والحمایة الّ

  أحكام رقابیة جدیدةتقیید حریة الاستثمار الأجنبي باستحداث : ثانیا

س المشرّع الجزائري أحكام جدیدة في قانون المالیة التكمیلي لسنة     ،2009كرّ
لرقابة إداریة أدّت إلى تقیید الاستثمارات  ، والخضوع)1(تشتمل على استحداث شروط للقبول 

  ).2(الأجنبیة بشكل واضح 
یظهر تقیید حریة الاستثمار الأجنبي  : فرض الشروط قید على حریة الاستثمار الأجنبي - 1

  :من خلال
  
  
  
  
    

                                                
د،  - 497 خ في  03-01رقم  الأمرمضمون أحكام "یوسفي محمّ ، ومدى 2001أوت  20المتعلق بتطویر الاستثمار المؤرّ

  . 22. ، مرجع سابق، ص"والأجنبیةقدرته على تشجیع الاستثمارات الوطنیة 
  .19. مرجع سابق، صمبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، أوبایة ملیكة،  - 498
  .16. بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص -  499
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  :قید الشراكة  - أ

للأجانب في كل  %49لوطني، وللطرف ا %51باستحداث قاعدة الشراكة بنسبة   
یة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة لأطراف ، واستبعاد خوصصة )500(استثمار أجنبي كلّ

یكون قانون الاستثمار الجزائري قد عرف تراجع كبیر في مبدأ حریة  ،)501(أجنبیة
، وذلك ما یتبین في إلزام المستثمر الأجنبي بالشراكة مع أطراف جزائریة )502(الاستثمار

یة تعاقده في نسبة لا یمك   .)503(في كلّ الأحوال %49ن أن تتجاوز یجهلها، وتقیید حرّ

تعطي آلیة الشراكة وجهاً تدخلیاً للدولة وفق ما كان سائد في ظل الاقتصاد   
 ،)504(خاصة بعد إعادة إخضاع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لوصایة الوزراء المختلط،

مما یعني عودة الدولة المتدخلة عن طریق مشاركة المؤسسات العمومیة الوطنیة الرسامیل 
  . )505(الأجنبیة، فهو نوع من التأمیم الزاحف

ر  04في المادة أتى تكریسه  أنّ  الملاحظ من قید الشراكة،   مباشرة الموالیة مكرّ
التناقض الصارخ بین التي تنص على مبدأ حریة الاستثمار، مما یوضح حجم  04لمادة ل

المادتین، لذا ینبغي على المشرّع الجزائري إلغاء أحد المادتین تجنباً للتشویش على 
  .المستثمرین الأجانب

                                                
ق بتطویر الاستثمار،03- 01مكرر من الأمر رقم  04المادة راجع  - 500 م، مرجع سابقمعدّل و  ، یتعلّ   .متمّ
  .من المرجع نفسه 01مكرر  04 المادة - 501

502 - ROUMADI Melissa,  « Les révélations de Benachenhou » , Elwatan, 05 septembre 2011, 
www.elwatan.com  
503-GUESMI Amelle et GUESMI Ammar, "Patriotisme économique, investissements 
étrangers, et sécurité juridique», in: l’exigence et le droit, mélanges d’études en l’honneur du 
professeur Mohand ISSAD, AJED édition, Alger, 2011, P. 286.  
504 - ZOUAIMIA Rachid , « Réflexions sur la sécurité juridique de l’investissement étranger 
en Algérie », Op.cit., P. 09.  

ضبط للنشاط : القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة" زوبیري سفیان، - 505
د ، المجلة الأكادیمیة للبحث "الاقتصادي أم عودة الدّولة المتدخلة   .2013لسنة  01، عدد07للبحث القانوني، مجلّ
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نفور العدید من الاستثمارات الأجنبیة، وعدم تحقیق  أثبت تطبیق آلیة الشراكة  
ذي وضعت من أ ، )506(العملة إلى الخارج جله في تقلیص عملیات إعادة تحویلالهدف الّ

، في )507(ورغم ذلك شرع المشرّع في تعمیم قاعدة الشراكة في مختلف القوانین القطاعیة
ذي ینبغي علیه إلغاء  القاعدة، أو على الأقل فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي في الوقت الّ

ذي  یسمح للوزیر بعض القطاعات بامتلاك المشروع كلیا، مثل قانون الاستثمار القطري الّ
واستغلال  والصحة والتعلیم والسیاحة الزراعة والصناعةقطاع في  %100برفع النسبة إلى 

  .)508(الدولة الموارد الطبیعیة أو الطاقة أو التعدین، بشرط أن تتماشى مع خطة التنمیة في 

  :تقید تمویل الاستثمارات الأجنبیة -ب

والخدمات الوطنیة على حساب حاول المشرّع الجزائري إعطاء أفضلیة للسلع   
الأجنبیة، كسیاسة جدیدة لتسویق المنتوج المحلي، وذلك بإلزام الاستثمارات الأجنبیة باللجوء 

تي ، باستثناء المساهمات المالیة )509(إلى التمویل المحلي للنفقات اللازمة لانجاز المشروع الّ
  .النظام العامبجب أن تكون غیر مقیمة، وذلك كشرط للاستفادة من مزایا 

ه یعتبر قید على    رغم ما یكتسیه الشرط من منح أفضلیة للمنتوج الوطني، إلاّ أنّ
لزمه للقیام باستثماره، خاصة في حالة  تي تَ حریة المستثمر الأجنبي في اقتناء التمویلات الّ

د توفر المنتوج محلیا وفي دول أخرى، لكنه مختلف من حیث الجودة، فالمستثمر الأجنبي مقیّ 

                                                
- 02-16، جریدة الخبر، یوم "الأجانب في الاستثمارات اشتراكالنظر في " ،بن عبد الرحمان سلیم - 506

2011،www.elkhabar.dz  
س قاعدة الشراكة في بعض ال - 507 نظر . قاتو القطاعیة، مثل قطاع المحر قوانین نشیر إلى أنّ المشرّع سبق وأن كرّ اً

، 50، عدد .ج.ج.ر.، یتعلق بالمحروقات، ج2005أفریل سنة  28المؤرّخ في  07-05من القانون رقم  23/05المادة 
م بالأمر رقم 2005جویلیة سنة  19صادر بتاریخ  ، .ج.ج.ر.، ج2006جویلیة سنة  29مؤرّخ في  10-06، معدّل ومتمّ

فیفري سنة  20، مؤرخ في 01- 13، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم 2006جویلیة سنة  30 ، صادر بتاریخ48عدد 
  .2013فیفري سنة  24، صادر بتاریخ 11، عدد .ج.ج.ر.، ج2013

بتنظیم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط  ، یتعلقم 2000 )13(القانون رقم من ) أ(الفقرة  02المادة  - 508
 www.moj.gov.qa/law.php  .القطري الاقتصادي

ر من  09راجع المادة  - 509 م، ،03- 01رقم  الأمرمكرّ ق بتطویر الاستثمار، معدّل ومتمّ   .مرجع سابق یتعلّ
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ذي  باقتناء فیه باقتناء أجنبي؛ عند  المشرّع سمحالمنتوج الجزائري، لأنّ الاستثناء الوحید الّ
  .التأكد من عدم وجود منتوج محلي مماثل

  :  الاستثمار الأجنبي تقیید الإداري لحریةلا -2

التصریح مجرد إجراء بسیط، یلتزم المستثمر باستیفائه إذا ما أراد  بعد أن كان  
قرها قانون الاستثمار، تراجع المشرّع عن ذلك بإلزام جل  ُ تي ی الاستفادة من المزایا الّ
الاستثمارات الأجنبیة بالإجراء بغض النظر عن استفادتها أو عدم استفادتها من المزایا، إلى 

  .جانب إخضاع الاستثمارات الأجنبیة للدراسة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار

   :قید التصریح  -  أ

التصریح الطابع الإلزامي، یكون المشرّع قد أعاد للإجراء الإضفاء على بمجرد    
سة في المرسوم التشریعي عد من القیود الواردة 12-93 رقم قیمته القانونیة المكرّ ُ ذي كان ی ، الّ

  .على حریة الاستثمار الأجنبي

الوطنیة لتطویر لوكالة الشباك الوحید اللامركزي ل كما أنّ إجراء التصریح أمام  
ة أمام الوكالة، تؤدي إلى إفراغ الاستثمار نة وغیر ممثلّ ها مقنّ ، للنشاطات التّي تصنّف على أنّ

هذه الأخیرة من هدف لا مركزیتها، لكون الاستثمار في هذه النشاطات یتطلب الحصول 
لذان یمنحان من جهات مركزیة   .على ترخیص أو اعتماد الّ

، فيالجانب التقییدي للیتضح    إنجاز الاستثمار الأجنبي  استحالة تصریح أیضاً
ه شرط لقبول ملف التسجیل في السجل التجاري  .)510(دون القیام بالإجراء، بسبب أنّ

     سبقة من المجلس الوطني للاستثمار قید جدید على الاستثمار الأجنبيإعداد دراسة م   - ب

إطار قوانین المالیة المتعلق بتطویر الاستثمار في  03-01بتعدیل الأمر رقم   
س المشرّع إجراء الدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار، 2009منذ  ، كرّ

تي تعدُ من أكثر الإجراءات تقییداً لحریة الاستثمار الأجنبي، من خلال   :والّ

                                                
510 - KPMG, Actualité trimestrielle, Revue KPMG, N° 03, Op.cit.  
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، ووفقا لما )511("زوایمیة رشید"اعتبار الدراسة المسبقة بمثابة ترخیص مسبق حسب الأستاذ  -
ذي ی)512(بیناه سابقا واجهة لعودة الدّولة المتدخلة إلى الساحة الاقتصادیة،  رسم، الأمر الّ
دعه یعمل؛ دعه "المبدأ الاقتصادي رالیة المبنیة على لیبلتعارض مع مقتضیات الوبالتالي ا

  .، وهذا ما یقضي على أهم المؤشرات التنظیمیة لحریة الاستثمار"مری

على عكس ما اتجه إلیه المشرّع الجزائري في توحید : ستثمارمركزیة المجلس الوطني للا -
، أصبحت الاستثمارات الأجنبیة منذ جال الاستثمارمفي  التنظیم المؤسساتي ولا مركزیته

ذي یعد جهاز مركزي، ینبثق من هرم السلطة 2009   .خاضعة للمجلس الوطني للاستثمار الّ

في فترات متقاربة،  یصعب اجتماعه وكحتمیة لمركزیة المجلس وتشكیلته الوزاریة،  
ذي حدّد فترات ة واحدة كلّ ثلاثة أشهر اجتماعه وهذا ما نجده في تنظیم المجلس الّ ، )513(بمرّ

مما یعني أنّ المستثمر الأجنبي ملزم بانتظار مدّة ثلاثة أشهر على الأقل للحصول على رد 
   .السلبأو  بالإیجاب

استحداث المشرّع حكم في قانون المالیة لسنة وما یؤكد مركزیة قرارات لاستثمار،   
، إلى .ج.د 1.500.000.000 مبلغ یقضي بإخضاع الاستثمارات التي تفوق قیمتها 2013

، )514(عامقرار من المجلس الوطني للاستثمار في حالة طلبها الحصول على مزایا النظام ال
للاستثمارات؛  اً ر، وتعقیدلاحیة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثماصلوهو عبارة عن مصادرة 

أن یمنح صلاحیة قبول مجرد مزایا  ،فكیف یتصور في بلد یتجه إلى تتبني مبادئ لیبرالیة
ه حكومة مصغّرة یتكون من سبعة وزراء على الأقل    !النظام العام إلى مجلس یوصف بأنّ

                                                
511- ZOUAIMIA Rachid , « Réflexions sur la sécurité juridique de l’investissement étranger 
en Algérie », Op.cit.P 42. 

  .وما یلها من هذه المذكرة 66راجع الصفحة  - 512
نظر المادة  - 513 ق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته  ،355 -55من المرسوم التنفیذي رقم  05اُ یتعلّ

  .مرجع سابق وتنظیمه وسیره،
، 2013، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر سنة  26مؤرّخ في  12- 12من قانون رقم  37المادة - 514

  .2012دیسمبر سنة  30، صادر بتاریخ 72، عدد .ج.ج.ر.ج
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تي : بعض النشاطات في تراخیصالازدواجیة  - یخضع الاستثمار في بعض النشاطات الّ
نة إلى ازدواجیة الحصول على التراخیص، الأول من المجلس الوطني للاستثمار،  تعتبر مقنّ

ل لها ذلك في القطا ع، كالاستثمار في القطاع والثاني من السلطة الإداریة المخوّ
   .الاستثمار ، مما یوضح حجم القیود الواردة على حریة)515(المصرفي

  خرق ضمانة حریة التحویل: الفرع الثاني

صحیح أنّ معظم الدّول تضع تشریعات وتنظیمات لضبط حركة تحویل رؤوس   
لى الخارج، ووضع إجراءات حمائیة لتفادي الاختلال في میزان مدفوعاتها، إ لاّ الأموال من وإ

تي  أنّ ذلك ینبغي أما احترام ضمانة حریة التحویل یة، في جلب الاستثمارات الأجنبتساهم الّ
تي وضعها أمام 03-01رقم  الأمرفي  وهو ما فعله المشرّع بتكریسه ، إلاّ أنّ الشروط الّ

أو التصفیة ) 1(المستثمر الأجنبي حتى یستفید من الضمانة سواء في مرحلة الاستغلال 
  .  من محتواها ها، أفرغت)2(

  : استغلالهید الاستثمار الأجنبي خلال مرحلة تقی - أولا

قابة على الاستثمار الأجنبي في مرحلتي   ض المشرّع الرّ الاستغلال، و  الإنشاء فرْ
 المزید من القیود على حریة الاستثمار إلى إرساء ات القانونیة، أدّتبترسانة من الإجراء

  .وخرق ضمانة التحویل

عادة استثمار ا تقدیم میزان فائض بالعملة الصعبة -1   : رباحلأ وإ

تي یجنیها المستثمر    الهدف من الإجراء هو منع استنزاف رؤوس الأموال الّ
الأجنبي كفائدة خلال استغلاله لمشروعه، والاستفادة منها محلیا عن طریق تقیید المستثمر 

حقّق أرباح تفوق في قیمتها ما تمّ تحویله إلى الخارج وفق ما الأجنبي بعدم التحویل إلاّ إذا 
  .06-09حدّده النظام رقم 

                                                
  : لأكثر تفاصیل، انظر - 515

دكتوراه في العلوم، فیة في القانون الجزائري، رسالة أیت وازو زینة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصر 
  . 290-182. ص-، ص2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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وفي حالة ما إذا استفاد الاستثمار من الإعفاءات في إطار دعم الاستثمار، یلتزم   
في أجل أربع سنوات من  بإعادة استثمار حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات أو التحفیزات

تي خضعت نتائجها للنظام التحفیزي   .)516(تاریخ قفل السنة المالیة الّ

للاستثمار بالتحویل رغم الاستفادة من ویمكن أن یرخص المجلس الوطني   
ذي یؤدي إلى تقیید  ضح أن تحویل الأرباح یخضع لنظام الترخیص الّ الإعفاءات، مما یوّ
حریة الاستثمار، ویفتح المجال واسعاً لاحتمال خرق ضمانة المساواة في المعاملة من قِبل 

  .المجلس

تي تستند إلیها الدّولة في تكر    یس هذا الإجراء، فإنّ تقییده مهما تعدّدت الحجج الّ
   .)517(بهذا الشكل الخطیر لحریة الاستثمار یؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني ولا یخدمه

   :الضریبیةالقیود  -2

تُعد التحفیزات الضریبیة من أهم الأسالیب المستخدمة من طرف الدّول لتوفیر   
 ظیتعلى غرار الدّول النامیة ح والجزائر. الأجانب رونمناخ استثماري ملائم یجلب المستثم

، غیر أنّ ذلك لا یعني )518(ضریبیة في المجال الاستثماري بمساحة واسعةاتها بحوافز تشریع
التخلص نهائیا من معانات المستثمرین الأجانب من العبء الضریبي، بسبب تعدّد الأوعیة 

یل العشوائي لقانون الاستثمار إلى جانب التعد )519(الضریبیة، وعدم استقرار التشریع الجبائي
ذي غالباً ما یمس التحفیزات الجبائیة، كما لا یزال احتمال الازدواج الضریبي  یؤرق الّ

المستثمرین الأجانب نتیجة عدم وجود تنسیق بین الدّول في المجال الضریبي من جهة، 
  .والتنسیق بین قانون الاستثمار وقانون الضرائب من جهة أخرى

                                                
  .مرجع سابق ،2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-09رقم  الأمرمن  57راجع المادة  - 516
  .131. صمرجع سابق، بن یحي رزیقة،  - 517
، مرجع "دور المعاملة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي وتوجیهه في قانون الاستثمار الجزائري"معیفي لعزیز،  -  518

  .52. سابق، ص
  .125. قادري عبد العزیز، مرجع سابق، ص - 519
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ع الجزائري مزایا ضریبیة متعدّدة للاستثمارات الأجنبیة، ولكن لا یعني ح المشرّ نَ مَ   
الإعفاء من الضریبة المباشرة التخلص نهائیا من العبء الضریبي، بل یبقى المستثمر 

، )520(خاضع للضریبة غیر المباشرة، مما دفع إلى تنامي ظاهرة تهریب رؤوس الأموال
جها تسویة الاستثمارات الأجنبیة قبل تحویل نواتخاصة وأنّ المشرّع الجزائري یفرض على 

تي ت عتبر من مكونات ملف التحویل حسب ما تنص علیة المادة الثانیة وضعیتها الجبائیة، الّ
  .)521(السالف الذكر 01-09من النظام رقم 

  : تقیید الاستثمار الأجنبي في مرحلة التصفیة - ثانیا

تي یعاني منها الاستثما   ر الأجنبي تلك المفروضة علیه في من أكثر القیود الّ
قابة المشدّدة في هذه المرحلة، رغم اعتراف المشرّع صراحة  مرحلة تصفیة مشروعه، نتیجة الرّ

من الأمر رقم  31و 30، والمادتین 12-93من المرسوم التشریعي  12بالضمانة في المادة 
ضمانة  خرقت ،2009لمالیة التكمیلي لسنة ، قبل أن یستحدث أحكام في قانون ا01-03

  .حریة إعادة التحویل

  :فعةقید الشّ  -1

بعد أن كان الاستثمار الأجنبي یخضع في حالة التنازل عنه للوكالة الوطنیة    
ف بالاستثمار، ولمجلس  2009لتطویر الاستثمار، أصبح منذ  یخضع لمصالح الوزیر المكلّ

ر  04مساهمات الدولة حسب ما تنص علیه المادة  المعدّل  03- 01من الأمر رقم  03مكرّ
م  یخضع كل تنازل، تحت طائلة البطلان، إلى تقدیم شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة "والمتمّ

ف بالاستثمار بعد استشارة مجلس مساهمات  مة من طرف المصالح المختصة التابعة للوزیر المكلّ المسلّ
  ".الدّولة

                                                
بلعباس نوال، دور الحوافز الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي، مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص قانون  -  520

  .40. الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ص
  .من هذه المذكرة 75لتفاصیل أكثر راجع الصفحة  - 521
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المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة  17-11حدّد المرسوم التنفیذي رقم   
المصالح  04/03في المادة  )522(الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار
فة بتسلیم شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة بالمدیریة العامة لتسییر القطاع  ،المكلّ

  .لخوصصةالعمومي في قسمها المختص في متابعة عملیات الشراكة وا
  :، ویتشكل من)الوزیر الأول(أما مجلس مساهمات الدّولة یرأسه رئیس الحكومة    
  وزیر الدولة، وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، -
  وزیر الدّولة، وزیر الشؤون الخارجیة،  -
  وزیر العدل، حافظ الأختام،  -
  وزیر المالیة،  -
  وزیر المساهمات وترقیة الاستثمارات،  -
  وزیر التجارة،  -
  وزیر العمل والضمان الاجتماعي،  -
  وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة،  -
  وزیر الصناعة، -
ف بالإصلاح المالي،  -   الوزیر المنتدب لدى وزیر المالیة، المكلّ
  . )523(الأعمالالوزیر المعني أو الوزراء المعنیین بجدول  -

ل صلاحیة اء الاستثمار الأجنبي، خمرحلة إنهنلاحظ مما سبق أنّ المشرّع في    وّ
من  اشهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة إلى السلطات العلیا، وتسلیمه اتخاذ القرار بتسلیم

باكها الوحید طرف هیئة مركزیة، مما یعني أنّ دور الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في ش
أنّ الحصول على الشهادة إلزامي تحت طائلة كما . الاستثمارات الوطنیة أصبع محصور في

البطلان، بذلك یجب على المستثمر الأجنبي تقدیم الطلب عن طریق موثق، وانتظار اجتماع 
                                                

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في 17-11مرسوم تنفیذي رقم  - 522
  .وترقیة الاستثمار، مرجع سابق

، یتعلق بتشكیلة مجلس مساهمات 2001سبتمبر سنة  10مؤرخ في  253-01من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  - 523
، 184 -06ي رقم ، معدّل بالمرسوم الرئاس2001سبتمبر سنة  12، صادر بتاریخ 51، عدد .ج.ج.ر.الدولة وسیره، ج

  .2006ماي سنة  31، صادر بتاریخ 36، عدد .ج.ج.ر.، ج2006ماي سنة  31مؤرخ في 
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نین واق إطاربالإضافة إلى ممارسة الشّفعة في  مجلس مساهمات الدّولة لتقدیم استشارة فقط،
م، حق الشّفعةالمعدّل  07-05من قانون رقم  31قطاعیة، كتخویل المادة  في حالة  والمتمّ

تي تلتزم بممارسته تحویل جزء أو كل حقوق المستثمرین بمنحها الشفعة  الشركة سونطراك الّ
د من حریة التحویل .)524(یوماً من تاریخ تبلیغها 90تجاوز في مدّة لا ت ذي یقیّ    .الأمر الّ

   :قید شراء الدّولة للأسهم والحصص المتنازل عنها في الخارج -2

 أضاف المشرّع قید آخر إلى جانب الشفعة، بإخضاع الاستثمارات الأجنبیة في  
حالة التنازل التام أو الجزئي في الخارج عن الأسهم والحصص الاجتماعیة لشركات تملك 
أسهم أو حصص اجتماعیة خاضعة للقانون الجزائري واستفادت من مزایا أو تسهیلات في 

ر إعادة شراء الأسهم والحصص الاجتماعیة أم فترة إنشائها، استشارة الحكومة مس ، لتقرّ بقاً
  .لا

ل حق  03-01من الأمر رقم  30المادة یتبیّن من خلال    نجد أنّ المشرّع خوّ
ذي طرأ سنة التنازل ونقل ملكیة الاستثمارات بكلّ حریة ، عكس ما ذهب إلیه بعد التعدیل الّ

  .، وقلب الموازین بخرق العدید من الضمانات2009

  : القید الزمني -3  

، 03-01لم یحدّد المشرّع المدّة اللازمة لإعادة التحویل منذ صدور الأمر رقم   
تنص علیه  أنّ التحویل یكون بدون أجل حسب ماى بالإشارة إل 03-05واكتفى النظام رقم 

حویل وتنفیذ إنّ البنوك والمؤسسات المالیة الوسیطة المعتمدة، مؤهلة لدراسة طلبات الت"المادة الثالثة 
السرعة في دراسة الطلبات " دون أجل"المقصود من استعمال عبارة  ...".دون أجل التحویلات

والتنفیذ من البنك أو المؤسسة المالیة الوسیطة المعتمدة، أما الإجراءات الأخرى تستحیل فیها 
ذي یتشكل ستشارة مجلس مساهمات الدّولةلا لمتطلبالسرعة، كإجراء الشفعة ا  من تركیبة، والّ

ها د على الطلب المقدّموزاریة یصعب لمّ   .من الموثق ، بالإضافة إلى منح مهلة شهر للرّ

                                                
ق بالمحروقات،07-05من قانون رقم  31المادة  - 524 م، ، یتعلّ   .مرجع سابق معدّل ومتمّ
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وفي حالة ما إذا كان طلب التحویل متعلق بالأرباح الناتجة عن الاستفادة من   
دعم الاستثمار من مكلفین بالضریبة والرسوم، وقدموا طلب عدم إعادة استثمار الفوائد، فذلك 

  .ة زمنیة طویلة كذلك، لكون المجلس الوطني للاستثمار یجتمع كل ثلاثة أشهریستغرق مدّ 

تي تكل هذه المدّة الزمنیة ال   تطلبها التسویة الجبائیة، طویلة، تضاف إلیها المدّة الّ
وتكوین الملف الضروري، مما دفع بتقریر البنك العالمي المتعلق بالأعمال إلى تصنیف 

تي یستغرق فیها إنشاء وتصفیة الاستثمار الأجنبي مدّة الجزائر من بین أكثر  الدّول الّ
   . )525(طویلة

  عدم احترام مبدأ المساواة : الفرع الثالث

   ُ جانب قصد بمبدأ المساواة عدم التمییز في المعاملة بین المستثمرین الوطنیین والأی
في المعاملة ویجب توضیح أنّ هناك فرق بین التمییز . من حیث الحقوق والامتیازات

والاختلاف في المعاملة، لأنّ الدّول المستضیفة للاستثمارات الأجنبیة تبقى متمتعة بحق منح 
ة في التمییز   . )526(معاملة خاصة لمستثمر ما دون نیّ

س في معظم الاتفاقیات الثنائیة، ومن خلاله یحق    عد مبدأ المساواة مبدأ مكرّ ُ ی
ر الوطني، بل أفضل من ذلك في بعض الحالات للمستثمر أن یحظى بنفس معاملة المستثم

والتحویل إلى الخارج، إلاّ بتوفر  )527(نتیجة عدم قابلیة رؤوس الأموال الوطنیة للصرف
، ولكن لیس في كل الأحوال، لكون هناك دول تعامل رعایاها بإجحاف، )528(اصةشروط خ

رة  مما دفع بالدول المتقدّمة بعدم إجازة معاملة الأجانب بأقل من الحد الأدنى للحقوق المقرّ
  . )529(وفقاً للعرف الدّولي

                                                
إجراء،  22یوم، استخراج الرخص لبدأ المشروع  24إجراء تستغرق حوالي  14یتطلب إنشاء مؤسسة ما في الجزائر  - 525

نظریوم، عقود الملكیة  240تستغرق    : تریبا سنة، اُ
- Doing business in the word 2010. www.Doingbusiness.org   

  .79. عیبوط محند واعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص - 526
  .36. عمیروش فتحي، مرجع سابق، ص - 527
نظر المادة  - 528 م، ، یتعلق بالنقد والقرض،11-03من الأمر رقم  126اُ   .مرجع سابق معدّل ومتمّ
  .117. ي، مرجع سابق، صأوبایة ملیكة، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائر  - 529
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رغم أنّ المبدأ لازال محل خلاف في الفقه والقضاء من حیث محتواه وأبعاده، إلاّ   
سه صراحة  یعامل "، بنصها على 03-01من الأمر رقم  14في المادة أنّ المشرّع كرّ

شخاص الطبیعیون والمعنویون والمعنویون الأجانب بمثل ما یعامل به الأ نالأشخاص الطبیعیو
  .الجزائریون في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة بالاستثمار

تي  ویعامل جمیع الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الأجانب نفس المعاملة مع مراعاة أحكام الاتفاقیات الّ
  ".أبرمتها الدّولة الجزائریة مع دولهم الأصلیة

كما نجد أیضاً التكریس الضمني للمبدأ في المادة الأولى من الأمر نفسه، حیث   
ه  ذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة"تنص على أنّ ن ، ..."یحدد هذا الأمر النظام الّ مما یبیّ

  .أنّ كل الأحكام القانونیة الواردة فیه موجهة على حدٍ سواء للمستثمر الوطني والأجنبي

، 2009لسنة  بموجب قانون المالیة التكمیلي 03-01نّ تعدیل الأمر رقم غیر أ  
أدى إلى خرق مبدأ المساواة باستحداث المشرّع أحكام الرقابة التّي میّزت بین المستثمر 

وفرض  ،)أولا( بفتح بعض المجالات أما الاستثمارات الوطنیة دون الأجنبیة الوطني والأجنبي
  ).ثانیا( یة في مختلف المراحلنبالاستثمارات الأج إجراءات رقابیة تمییزیة ضدّ 

  : في بعض القطاعات بمنعها ةالأجنبی اتالاستثمار  التمییز ضدّ  - أولا

أقصى المشرّع الاستثمارات الأجنبیة من الولوج إلى بعض المجالات، مقابل   
  :السماح للاستثمارات الوطنیة بذلك، ومن بین هذه القطاعات

  : المدني انر قطاع الطی -1

تي قام المشرّع برفع الاحتكار عن   ها، وفتحها أما الخواص من بین القطاعات الّ
ه استثنى الاستثمارات الأجنبیة من هذه الحریة حسب ما تنص  انر قطاع الطی المدني، غیر أنّ

المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالطیران  06-98من القانون رقم  43علیه المادة 
فیما عدا الدّولة، فإنّ الأشخاص الطبیعیین من جنسیة جزائریة أو الأشخاص الاعتباریین  ")530(المدني

                                                
قة بالطیران المدني، ج1998جوان سنة  27مؤرّخ في  06- 98قانون رقم  - 530 ، .ج.ج.ر.، یحدّد القواعد العامة المتعلّ
م بالقانون رقم 1998جوان سنة  18، صادر في 48عدد  ، 2000دیسمبر سنة  06، مؤرّخ في 05-2000، معدل ومتمّ

م ، معدل و 2000دیسمبر سنة  10، صادر بتاریخ 75، عدد .ج.ج.ر.ج   أوت سنة 13، مؤرّخ في 10-03رقم  بالأمرمتمّ
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ذین یملك أغلب أشخاص طبیعیون من جنسیة جزائریة، ، ة رأسمالهمیالخاضعین للقانون الجزائري والّ
أو استغلال محطة جوّیة أو مطار أو محطة طوافات مفتوحة للملاحة /وحدهم یستطیعون إنشاء و

  ".ویة العمومیةالج

واضح من المادة أنّ الاستثمار في قطاع الطیار المدني ممنوح للمستثمر   
  .، مما یعني المعاملة التمییزیة ضدّ الاستثمار الأجنبي)531(الوطني

  : قطاع الإعلام -2

على )532(المتعلق بالإعلام 05-12وضع المشرّع الجزائري القانون العضوي رقم   
أین تمّ من خلاله فتح المجال أمام  ،)533(الملغى 07-90رقم  نفس نسق قانون الإعلام

المستثمر الوطني دون الأجنبي لممارسة الأنشطة المرتبطة بالإعلام بمختلف أنواعه، وهو ما 
تي تنص على 04یتبین من المادة    :تضمن أنشطة الإعلام على وجه الخصوص عن طریق" الّ

  وسائل الإعلام التابعة للقطاع العمومي،  -
تي تنشئها هیئات عمومیة،  -   وسائل الإعلام الّ
تي تملكها أو تنشئها أحزاب سیاسیة أو جمعیات معتمدة،  -   وسائل الإعلام الّ
تي یملكها أو ینشئها أشخاص معنویة یخضعون للقانون الجزائري ویمتلك رأسمالها  - وسائل الإعلام الّ

       ". ریةأشخاص طبیعیون أو معنویون یتمتعون بالجنسیة الجزائ

لهذه المعاملة التمییزیة ضدّ الاستثمارات الأجنبیة بعد آخر، یتمثل في تقیید حریة    
  .على جلب رؤوس الأموال الأجنبیة السلبي هاالمستثمر الأجنبي، مما یعكس تأثیر 

  
                                                                                                                                                   

م بالقانون رقم 2003أوت  13، صادر بتاریخ 48، عدد .ج.ج.ر.، ج2003=  23، مؤرّخ في 02- 08، ومعدّل ومتمّ
  .2008جانفي سنة  27، صادر بتاریخ 04، عدد .ج.ج.ر.، ج2008جانفي سنة 

ه بعد قضیة الخلیفة عاد - 531 المدني، لكن بطریقة الاحتكار الفعلي، وعدم  رانكار مجال الطیت الجزائر إلى احتغیر أنّ
د على الملفات المقدّمة للاستثمار في المجال   . الرّ

، صادر 02، عدد .ج.ج.ر.، یتعلق بالإعلام، ج2012جانفي سنة  12مؤرّخ في  05-12قانون عضوي رقم  - 532
  .2012جانفي سنة  15بتاریخ 

 04، صادر بتاریخ 14، عدد .ج.ج.ر.، جبالإعلام، یتعلق 1990أفریل سنة  03مؤرّخ في  07- 90قانون رقم  - 533
  ).ملغى(.1990أفریل سنة 
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   : من مرحلة القبول إلى مرحلة التصفیة المعاملة التمییزیة للاستثمار الأجنبي - ثانیا

) 1(أول مراحل الاستثمار مظاهر التمییز ضدّ الاستثمارات الأجنبیة فيتتضح   
، وكذا تحدید نسبة الشراكة الموجهة حصراً للاستثمارات الأجنبیة المعاملة الإداریة من خلال

لخوصصتها،  يسات العمومیة الاقتصادفي إجمالي الاستثمار، وفي فتح رأسمال المؤس
بتكریس حق الشفعة، وحق الدّولة في إعادة ) 2(وتمتد المعاملة التمییزیة إلى مرحلة التصفیة 

  .الشراء للأسهم والحصص المتنازل عنها في الخارج

   :مظاهر المعاملة التمییزیة للاستثمار الأجنبي في مرحلة القبول والإنشاء -1

ل   القیمة القانونیة لإجراء التصریح بالاستثمار أمام الوكالة الوطنیة لتطویر  تتحوّ
الاستثمار، من مجرد إجراء تقترن إلزامیته بحصول المستثمر الوطني أو الأجنبي على 
المزایا، إلى إجراء إلزامي على المستثمر الأجنبي في كلّ الحالات سواء حصل على المزایا 

ء على طابعه الاختیاري للمستثمر الوطني إلاّ إذا استفاد من أم لم یحصل، مقابل الإبقا
المزایا، یرسم معالم المعاملة التمییزیة ضدّ الاستثمار الأجنبي، وما یؤكد ذلك توجیه المشرّع 

تي تنص على  04كالمادة  ،أحكام حصریة للاستثمار الأجنبي ر الّ تخضع الاستثمارات " مكرّ
الاقتصادیة لإنتاج السلع والخدمات قبل انجازها إلى تصریح الأجنبیة المنجزة في النشاطات 

  ".أدناه 6وطنیة المذكورة في المادة بالاستثمارات لدى الوكالة ال

إضافة إلى التصریح؛ یجب على الاستثمار الأجنبي دون الوطني الحصول على   
لیه ، خاصة وأنّ هذا الترخیص یتوقف ع)534(ترخیص من قِبل المجلس الوطني للاستثمار

  . قبول المشروع أو رفضه، مما یعكس المعاملة التمییزیة ضدّ الاستثمار الأجنبي

كما أنّ تفعیل أسلوب الشراكة أدى إلى الإخلال مبدأ المساواة على مستویین،   
الأول في منح إمكانیة للاستثمارات الوطنیة بإنشاء مشاریع مملوكة لهم ملكیة كاملة، مقابل 

كحدٍ أقصى من رأسمال المشاریع التي یتم  %49لأجنبي بنسبة حصّة المستثمر اتحدید 

                                                
ر الفقرة  04راجع المادة  - 534 م، مرجع سابقمعدّل و  یتعلّق بتطویر الاستثمار، ،03-01من الأمر رقم  04مكرّ   .متمّ
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الشراكة، حتى لا تكون لها  إنشائها، أي أنّ الاستثمارات الأجنبیة دائما تكون في إطار
  .الأغلبیة القانونیة في اتخاذ القرار

أما المستوى الثاني للمعاملة التمییزیة، یظهر في النسبة المحدّدة لكل من   
كحد  %49كحد أدنى للمستثمر الوطني، و %51الوطني والأجنبي، بتحدیدها بـ المستثمر 

ذي یتعارض بشدّة مع مضمون المادة      من الأمر رقم 14أقصى للمستثمر الأجنبي، الأمر الّ
ق بترقیة الاستثمار 01-03   .المتعلّ

رّع الجزائري عن في نفس السیاق، نتیجة تكریس قاعدة الشراكة، تخلى المش  
یة ر 04المستثمرین الأجانب، حسب نص المادة  لصالح الخوصصة الكلّ تي تنص  01مكرّ الّ

كما تطبق هذه الأحكام في حالة فتح رأسمال المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على المساهمة " على
  ". الأجنبیة

فهم من نص المادة أنّ فتح رأسمال المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على    ُ ی
من الرأسمال الاجتماعي  %49جنبیة، یكون بصفة جزئیة، وبنسبة لا تتجاوز المساهمة الأ

من  %66لهذه المؤسسة، في حین سُمح للمستثمر الوطني المقیم بامتلاك في البدایة نسبة 
إضافة إلى إمكانیة تملك الأسهم رأسمال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة محل الخوصصة، 

تي هي في حیازة  ، واستیفاء الشروط )535(سنوات 05الدّولة بعد انقضاء مدّة الأخرى الّ
   .)536(المحدّدة كاحترام میثاق المساهمین

كما ألزم المشرّع الاستثمارات الأجنبیة بتقدیم میزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة   
د الاستثمارات الأجنبیة، بوجو  الجزائر طوال حیاة المشروع، مما یبیّن المعاملة التمییزیة ضدّ 

ذي أدى  جهة للاستثمارات الوطنیة وأخرى موجهة للاستثمارات الأجنبیة، الأمر الّ أحكام موّ
  .03-01من الأمر رقم  14، والمادة )537(إلى نقض نص المادة الأولى

                                                
ر  04المادة  - 535 ق بتطویر الاستثمار،03-01من الأمر رقم  ،02مكرّ م، مرجع سابقمعدّل و  ، یتعلّ   .متمّ
نظر ؛لتفصیل أكثر - 536   : اُ

  .02. ، مرجع سابق، ص"تشدید الرقابة اللاحقة على الاستثمار الخاص في القانون الجزائري""أیت منصور كمال، 
ذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة "على  03-01رقم  الأمرتنص المادة الأولى من  - 537 یحدّد هذا الأمر النظام الّ

  ..."والأجنبیة
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  : المعاملة التمییزیة ضدّ الاستثمارات الأجنبیة في مرحلة التصفیة -2

 أحكام الرقابة التّي استحدثها المشرّع الجزائري في إطار قانوني المالیة لم تستثنِ   
آخر مراحل الاستثمار من المعاملة التمییزیة بتكریس  2010و 2009 التكمیلي لسنتي

  . المشرّع حق الشّفعة، وحق الدّولة في إعادة الشراء للأسهم والحصص المتنازل عنها للخارج

ر  04تنص المادة     2009على المستحدثة سنة  03-01الأمر رقم  من 03مكرّ
تتمتع الدّولة وكذا المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بحق الشفعة على كلّ التنازلات عن حصص "على 

قبل أن تضیف الفقرة الثالثة على أن تحدید ". المساهمین الأجانب أو لفائدة المساهمین الأجانب
  .كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

، فصّلت في 2010لسنة  التكمیلي المادة بموجب قانون المالیةغیر أنّ تعدیل   
تتوفر الدّولة وكذا المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بحق الشّفعة على كلّ " كیفیة ممارسة حق الشفعة

تي عن حصص المساهمین الأجانب أو لفائدة المساهمین الأجانب   .التنازلات الّ

مة من یخضع كلّ تنازل، تحت  طائلة البطلان، إلى تقدیم شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة المسلّ
ف بالاستثمار بعد استشارة مجلس مساهمات الدّولة   .طرف المصالح المختصّة التابعة للوزیر المكلّ

ف بتحریر عقد التنازل طلب الشهادة إلى المصالح المختصّة ویحدّد فیه سعر   یقدّم الموثّق المكلّ
  .وشرطه للتنازل

  .یحدّد السعر، في حالة ممارسة حق الشفعة، على أساس الخبرة
ف بتحریر عقد التنازل في أجل أقصاه شهر ابتداءً من تاریخ ) 1(تقدّم شهادة التخلي إلى الموثق المكلّ

  .إیداع الطلب
منصوص ، بحق ممارسة الشفعة كما هو ، عند تسلیم شهادة الشهادة)1(سنة  دّةتحتفظ الدّولة خلال م

  .علیه في قانون التسجیل في حالة نقض في السعر
بمثابة التخلي عن ممارسة حق ) 1(یعد عدم الرد من طرف المصالح المختصة خلال أجل شهر

ف  الشفعة، ما عدا في حالة ما إذا تعدى مبلغ المعاملة المقدار المحدّد بموجب قرار من الوزیر المكلّ
المعاملة بالأسهم أو الحصص الاجتماعیة لشركة تمارس أحد  بالاستثمار وعندما یتعلق موضوع هذه

  .في نفس القرارالأنشطة المحدّدة 
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، قبل أن "كما یحدّد نفس هذا القرار طرق اللجوء إلى الخبرة وكذا نموذج الشهادة المذكورة أعلاه
ذي لم یصدر بعد إلى التنظیم اتحیل بدوره   .لتحدید كیفیة تطبیق المادة الّ

ذین یقومون بعملیات التنازل التام أو الجزئي كما یلتزم    المستثمرون الأجانب الّ
إلى الخارج عن الأسهم أو الحصص الاجتماعیة لشركات تملك أسهما أو حصصا اجتماعیة 

  .)538(خاضعة للقانون الجزائري استفادة من مزایا، إلى استشارة الحكومة الجزائریة

أسس المزید  إلى الاستثمارات الأجنبیة، یكون قد الإجراءینبتوجیه المشرّع هاذین   
ذي   .من محتواها 14أفرغ المادة  من مظاهر المعاملة التمییزیة، الأمر الّ

  المطلب الثاني

  ضمانات الاستثمار الأجنبي في إطار النشاطات المقنّنة قصور 

نة في نص المادة     الرابعة ربط المشرّع بین مبدأ حریة الاستثمار والنشاطات المقنّ
نة لا تتعارض مع  03- 01من الأمر رقم  المتعلق بتطویر الاستثمار، وجعل النشاطات المقنّ

ها لیست بنشاطات مخصّصة ولا محظورة، إلاّ أنّ الحریة فیها  مبدأ حریة الاستثمار، لأنّ
نسبیة، ومتوقفة على استیفاء الإجراءات من ترخیص، أو اعتماد، أو رخصة، من الإدارة 

  .وفق لما هو محدّد في كلّ قانون قطاعي المختصّة

تي فرضها المشرّع على الاستثمار الأجنبي في النشاطات    نتیجة للرقابة المشدّدة الّ
نة، استدعى الأمر تكریس ضمانات تسمح بجلب رؤوس الأموال الأجنبیة، خاصة وأنّ  المقنّ

ذي الاعتماد والترخیص یقترب كثیراً من سلطة لجان الاعتماد السامنح  ئدة قبل التحول الّ
تي تصدر  عرفه دور الدّولة، ومنح صلاحیة ذلك عموما إلى السلطات الإداریة المستقلة، الّ

أمام السلطة الحاسمة الممنوحة . قرارات إداریة  فردیة، بقبول أو رفض الاستثمار الأجنبي
شرّع مجموعة للسلطات الإداریة وحاجة المستثمرین إلى ضمانات من تعسف الإدارة، أوجد الم

                                                
ر  04المادة  - 538 م، تعلق بتطویر الاستثمار،ی، 03- 01من الأمر رقم  04مكرّ   .مرجع سابق معدّل ومتمّ
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بعض القواعد أثناء  من الضمانات بإلزام السلطة الإداریة المختصة في منح القرار، باحترام
مكانیة النظر فیه قضائیا بعد صدوره     ).الفرع الأول(اتخاذ القرار وإ

الرقابة على الاستثمار كما منح المشرّع للسلطات الإداریة المستقلة سلطة   
نتیجة منحه للسلطات  لال، بتوقیع عقوبات مالیة أو غیر مالیةطوال مرحلة الاستغ الأجنبي

ة    .السلطة القمعیة للمعاقبة في حالة خرق القوانین والأنظمة الإداریة المستقلّ

لة في الأصل للقضاء، ومحاطة بجملة من      نظراً لكون سلطة اتخاذ الجزاءات مخوّ
لالضمانات، مما یستدعي تطعیم الاختصاص القمعي  للهیئات الإداریة بهذه  المخوّ

  ).الفرع الثاني(الضمانات 

ة اتقرار مانات الاستثمار الأجنبي أمام ض: الفرع الأول   السلطات الإداریة المستقلّ

تدخل المشرّع وقنّن بعض النشاطات، بفرض شروط وقیود تتمثل في الحصول   
ها یق منحت الإداریة المستقلة، عن طر على ترخیص أو اعتماد أو الرخصة من السلطا

ضمانات للمستثمر الأجنبي من خلال إلزام الجهة المصدرة  صلاحیة بإصدار قرارات، مقابل
، ومنح المستثمرین إمكانیة المراجعة القضائیة للقرارات )أولا(للقرار باحترام بعض القواعد 

  ).ثانیا(

  :مدى احترام  الضمانات قبل صدور القرار: أولا

على ترخیص أو اعتماد أو رخصة، أن یكون یجب عند تقدیم طلب للحصول   
تي تمثل المستثمر الأجنبي محاط بسیاج من قواعد الشفافیة ، واحترام القواعد الإجرائیة، الّ

، )1(ضمانات لجلب للاستثمار في النشاطات الإستراتیجیة، كتحدید آجال للرد على الطلب 
  ).3(بالتسبیب  ، مع تضمینه)2(للمستثمر الأجنبي  وتبلیغه

د على الطلب ضمانة للاستثمار الأجنبي -1   : آجال الرّ

ة المختصة    بتفحص النصوص القانونیة المنظمة للسلطات الإداریة المستقلّ
ها ها تخضع لنظام قانوني مختلف عن  بإصدار قرارات، نجد أنّ ذات طبیعة إداریة، إلاّ أنّ



قابة عدم:  الفصل الثاني  بالضماناتخرقها ومسؤولیة  على الاستثمار الأجنبي تأطیر أحكام الرّ
 

157 
 

تارة ، وعدم تحدیده )أ(المألوف في القواعد العامة، وذلك في اختلاف مدّة إصدار القرار تارة 
                  ).ب(أخرى 

حداعتما عدم - أ د على  د میعاد موّ   : طلباتالللرّ

نة، أنّ المدّة یّ یتب   ن من مختلف القوانین المنظّمة للاستثمار في النشاطات المقنّ
د من  السلطات المختصّة على طلبات المستثمرین تختلف من قطاع إلى آخر، المحدّدة للرّ

ذي یستلزمومثال ذلك الاستثمار في قطاع الموا الحصول على  صلات السلكیة واللاسلكیة الّ
الترخیص، والاعتماد من سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، وهذه الأخیرة 

لزمة بالإجابة على الطلب في مدّ  ة شهرین من تاریخ تسلم الملف، حسب ما تنص علیه مُ
قة بالبرید  03-2000من القانون رقم  03الفقرة  39المادة  المحدّد للقاعد العامة المتعلّ

، أما الرخصة فیجب تبلیغها للمستثمر في أجل أقصاه )539(والمواصلات السلكیة واللاسلكیة
   .)540(ثلاثة أشهر من تاریخ نشر المرسوم

د على طلبات الاستثمار في قطاع الكهرباء  تحدیدنجد كذلك    المشرّع آجال الرّ
د في مدّة أقصاها شهرین من  جنة القطاعیة بالرّ وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، إذ تلتزم اللّ

م الملف   .)541(تاریخ تسلّ

د یددالسكوت عن تح -ب      : آجال الرّ

تي    د، نجد القطاع  التزممن بین القطاعات الّ المشرّع السكوت عن مواعید الرّ
ه  بغرض الحصول على الترخیص، یجب على المستثمر الأجنبي تقدیم المصرفي، حیث أنّ

، ویوجّه إلى 02-06طلب مرفق بملف یستوفي عناصر ومعلومات محدّدة بالنظام رقم 

                                                
قة على 2000أوت سنة  05، مؤرّخ في 03- 2000من القانون رقم  39/03تنص المادة  -  539 ، یحدّد القواعد المطبّ

م،  یجب تبلیغ الترخیص الممنوح من طرف سلطة الضبط في أجل "على البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،معدّل ومتمّ
  ". أقصاه شهران، ابتداء من تاریخ استلام الطلب الثبت بوصل إشعار بالاستلام

  .ون نفسهمن القان 33المادة  - 540
  .، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق01- 02من القانون رقم  08اٌنظر المادة  - 541
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د )542(رئیس مجلس النقد والقرض ذي یعرضه على المجلس لدراسته والرّ على الطلب ، الّ
د بالقبول یدخل حیز التنفیذ من تاریخ تبلیغه)543(بالقبول أو الرفض ، ومن )544(، وفي حالة الرّ

تي یجب فیها تقدیم طلب للحصول على اعتماد من  12هذا التاریخ تُحسب مدّة  شهر الّ
ل )545(محافظ بنك الجزائر د برفض منح الترخیص للمستثمر، خوّ ، وفي حالة ما إذا كان الرّ

فض أمام مجلس الدّولةله ال ، وذلك بعد صدور قرارین )546(قانون التقدم بالطعن في قرار الرّ
فض تفصل بینهما مدّة  ل 10بالرّ   . )547(أشهر من تبلیغ رفض الطلب الأوّ

د على طلبات   ذي كان على المشرّع تحدید میعاد الرّ المستثمرین  في الوقت الّ
بمواعید تضاف إلى باقي القیود هم تقیدالترخیص والاعتماد، اتجه إلى  للحصول على

الأخرى، خاصة وأنّ الفترة الممتدة ما بین الحصول على ترخیص وتقدیم الطلب للحصول 
من ُ ، حسب ما )548(مزاولة أي نشاط مصرفي ع على المؤسسات المالیة والبنوكعلى اعتماد، ی

  .02-06من النظام رقم  04الفقرة  08تؤكده المادة 

د على طلبات الحصول على    التراخیص أو نجد كذلك عدم ضبط آجال الرّ
، ونفس الشيء فیما )549(فتح فروع شركات تأمین أجنبیة في الجزائرالاعتماد للاستثمار ل

، خاصة وأنّ القرارات تصدر من )550(یتعلق برخصة إنشاء شركات الرأسمال الاستثماري

                                                
یحدّد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك أو مؤسسة  ،02- 06من النظام رقم  02المادة  - 542

   .، مرجع سابقمالیة أجنبیة
  .نفسه من النظام 05المادة  - 543
  .من النظام نفسه 06المادة  - 544
  .نفسهمن النظام  08/02المادة  - 545
  ..." یمكن أن یكون رفض منح الترخیص موضوع طعن"، تنص على 02-06من النظام رقم  07المادة  - 546
ق بالنقد والقرض، ،11-03من قانون رقم  87المادة  - 547 م، مرجع سابق یتعلّ   .معدّل ومتمّ
  .37. ، ص1997سلسلة القانون الاقتصادي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، لعشب محفوظ،  - 548
خ في  02المادة  - 549 ، یحدّد كیفیات فتح فروع لشركات تأمین أجنبیة، مرجع 2008 سنة فیفري 20من القرار المؤرّ
  .سابق
نشاط شركة الرأسمال  ، یتعلق بشروط ممارسة2008فبرایر سنة  11، مؤرّخ في 56-08مرسوم تنفیذي رقم  - 550

  .2008فبرایر سنة  24، صادر بتاریخ 09، عدد .ج.ج.ر.الاستثماري، ج
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ف بالمالیة ولیس من سلطات ضبط إمكانیة  أمام اً قطاعیة، مما یفتح الباب واسع الوزیر المكلّ
   .تعسف الوزیر، وبذلك تفقد الاستثمارات بما فیها الأجنبیة أحد الضمانات

  :الاحترام النسبي لضمانة تسبیب وتبلیغ القرار الإداري-2

، إلى الأحكام والقرارات القضائیة نظراً للضمانة )551(یعود الأصل في التسبیب  
س الهامة التّي من تقنین  11المشرّع الجزائري في المادة  هیقدّمها للمتقاضین، وهو ما كرّ

       .)552(الإجراءات المدنیة والإداریة

لكن الإشكال یكمن في اقتصار إلزامیة التسبیب على الأحكام والقرارات القضائیة،   
دون إلزام كل القرارات الإداریة، ما لم یشترط القانون ذلك، على عكس ما ذهب إلیه مجلس 

ن لم ینص علیه الدّولة الفرنسي، أین اعتبر التسبیب شكلا أساسیا في القرار الإداري  حتى وإ
   .)553(القانون

  : تكریس مبدأ التسبیب احترام مجموعة من الأسس، تتمثل فیما یلي ویستلزم   

ذي ارتكز علیه القرار،  -   ذكر السند القانوني الّ
  ذكر الواقعة،  -
تي دفعت الإدارة إلى اتخاذ القرار، - قة والقواعد الّ بط بین القواعد القانونیة المطبّ   الرّ
  .)554(أن یكون التسبیب واضح وفي شكل كتابي -

نة، نجد أنّ موقف مبالعودة إلى القوانین القطاعیة ال    نظّمة للاستثمار في نشاطات مقنّ
المشرّع متذبذب فیما یخص إلزامیة تسبیب القرارات الصادرة بشأن منح الاعتماد والترخیص 

  .أو سحبهما

                                                
نظر -  551 تي استند إلیها القرار الإداري، اُ قصد بالتسبیب الإفصاح عن العناصر القانونیة والواقعة  الّ ُ أشرف عبد الفتاح : ی
  . 80. ص ،.ن.س.ب ، مصرمقارنة، دار النهضة العربیة راسةد: م قاضي الإلغاءامجد، تسبیب القرارات الإداریة أمأبو ال
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر سنة 25، مؤرّخ في 09- 08من القانون رقم  11نص المادة  - 552

  .2008أفریل سنة  23، صادر بتاریخ 23، عدد .ج.ج.ر.والإداریة، ج
553 - MOREAU Jacques, Droit public, Droit administratif, T.,2, 3eme édition, P.U.F., Paris, 
1997, P. 775.  

  .91. عبدیش لیلة، مرجع سابق، ص - 554



قابة عدم:  الفصل الثاني  بالضماناتخرقها ومسؤولیة  على الاستثمار الأجنبي تأطیر أحكام الرّ
 

160 
 

  : تكریس ضمانة التسبیب في حالة رفض المشروع الاستثماري - أ

الإداریة الرافضة لمنح تراخیص والاعتماد، تسبیب قراراتها؛ یجب على السلطات   
لزمها بذلك جد نص قانوني یُ أم لا یوجد، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الدّولة بتاریخ  سواءً وُ

تي تمس بحقوق الأفراد2004جانفي  20 ذي ألزم الإدارة بتسبیب جمیع القرارات الّ ، )555(، الّ
لاّ    .)556(كانت عرضة للبطلان وإ

تي اشترط فیها المشرّع تسبیب قرار رفض منح الترخیص،    من بین المجالات الّ
تي  04ف/218قطاع التأمین حسب المادة الاعتماد، أو في حالة سحبهما من المستثمر،  الّ

،"تنص على  راً قانوناً ف بالمالیة مبرّ فض بموجب قرار من الوزیر المكلّ   ..."یجب أن یكون الرّ

رة وفق أحكام اقر ملجنة تنظیم عملیة البورصة و  راتكما یجب أن تكون قرا   بتها مبرّ
فض04-03القانون رقم     .)557(، بذكر أسباب ودوافع الرّ

وفي نفس الاتجاه، ألزم المشرّع لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز، حسب المادة   
واللاسلكیة السلكیة بتبریر قراراتها، وألزم كذلك لجنة ضبط قطاع البرید والمواصلات  139

 04الفقرة  40بتسبیب قرارات رفض منح التراخیص، وهذا حسب ما تنص علیه المادتین 
، المتعلق بالبرید والمواصلات السلكیة 02-2000من القانون رقم  05قرة فال 41و

  . )558(واللاسلكیة

قد سبق لمجلس الدّولة الجزائري وأن أقرّ بإلزامیة تسبیب قرارات السحب للاعتماد   
ر  "وقضي بـ" محافظ بنك الجزائر"ضدّ " ین بنكیون"ك في قضیة لترخیص، وذلأو ا أنّ المقرّ

                                                
ضدّ مركز التكوین المهني والتمهین الشهید رویشي ) م.ق(، قضیة 2004جانفي  20قرار مجلس الدّولة بتاریخ  - 555

مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص قانون المنازعات قتال منیر، القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، : أشار إلیه . سلیمان
  .75. ، ص2013الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

556 - Voir : ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur 
financier en Algérie, Op.cit., P. 54.  

خ في 10-93تشریعي رقم مرسوم  -  557 م، مرجع قولة، ، یتعلق ببورصة القیم المن1993ماي سنة  23، مؤرّ معدّل ومتمّ
  .سابق
با یجب"على  05الفقرة  41تنص المادة  - 558   ..."أن یكون كل رفض للاعتماد مسبّ
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تي تشترط في هذه  المتضمن وقف الاعتماد جاء غیر مسبّب، مخالفاً بذلك المبادئ العامة للقانون الّ
ذي بحقوق الطرف الآخر         .)559("الحالة تسبیب القرار الّ

ذي یقابل بالقبول من السلطة أما فیما یخص عدم إلزامیة تسبیب    القرار الإداري الّ
ذي تقدّم بالطلب في حاجة إلى إقناعه في  الإداریة المختصة؛ أمر منطقي، لكون المستثمر الّ

   .)560(لبهحالة رفض ط

   : ضمانة تبلیغ القرارات -ب

د على طلبه، یجب على السلطة المختصة    حتى یتسنى للمستثمر معرفة نتیجة الرّ
تي تنقل بها الإدارة إلى علم الفرد بعینه تبلیغ  القرار للمعني به، ویقصد بتبلیغ القرار الوسیلة الّ

التبلیغ الشخصي، : ، مما یعني أنّ التبلیغ یتخذ طریقتین)561(أو الأفراد بذواتهم من الجمهور
سمیة    . أو عن طریق النشر في الجریدة الرّ

تي یتم    ، تلك الصادرة عن تبلیغها بطرق غیر قضائیةمن بین القرارات الإداریة الّ
تي تنص على 01-02من القانون رقم  10لجنة ضبط الكهرباء والغاز، حسب المادة  " الّ

م رخصة الاستغلال اسمیا لجنة الضبط لمستفید وحید ، إلاّ أنّ أغلب القرارات یتم تبلیغها  ..."تسلّ
سمیة، مثل نشر اعتما د البنوك والمؤسسات المالیة حسب عن طریق النشر في الجریدة الرّ

ق بالنقد والقرض، والمادة  11-03من الأمر رقم  92/04المادة  من القانون رقم  33المتعلّ
  .فیما یخص تبلیغ رخصة الاستثمار في قطاع المواصلات السلكیة واللاسلكیة 2000-03

س نسبیا ضمانة تسبیب القرارات الإداریة    نخلص مما سبق، أن المشرّع كرّ
ة، وكذلك تبلیغها إلى المعنیین شخصیا أو عن طریق  الصادرة عن سلطات الضبط المستقلّ

  .، مما یبیّن احترام ضمانة التسبیب والتبلیغفي الجریدة الرسمیة النشر

  
                                                

المالیة في شكل شركة اتحاد بنك المؤسّسة "، قضیة 1999فیفري سنة  09، مؤرّخ في 13قرار مجلس الدّولة رقم  - 559
  .1999، إدارة، العدد الأول لسنة "محافظ بنك الجزائر"ضدّ  "المساهمة یونیین بنك

  .97. عبدیش لیلى، مرجع سابق، ص - 560
  .84. قتّال منیر، مرجع سابق، ص - 561
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  : الإداري القرارصدور ل اللاحقة مدى احترام الضمانات: ثانیا

ة، واللجان ال   ل لها قانوناً منح میوجد وجه تقارب بین السلطات الإداریة المستقلّ خوّ
 ما التراخیص والاعتماد للاستثمارات، إلاّ أنّ معالم الاختلاف تظهر في عدّة نقاط، تمتد إلى

ة تتمتع باستقلالیة، ولا  تخضع لأيّ بعد صدور القرار الإداري، لكون سلطات الضبط المستقلّ
ذي یعد من ممیزات الإدارة التقلیدیة   .   )562(رقابة إداریة أو وصائیة، ولا لمبدأ التدرج الهرمي الّ

ة من الهیئات الوطنیة   ، مما یعني )563(رغم التسلیم بأنّ سلطات الضبط المستقلّ
ل لمجلس الدّولة استناداً إلى نص المادة   09اختصاص النظر في الطعون ضدّ قراراتها یخوّ

ق بمجلس الدّولة 01-98من القانون العضوي رقم  ، غیر أنّ القواعد التي یخضع )564(المتعلّ
ة تخرج الإعفاء عن القواعد العامة من حیث  لها الطعن ضدّ قرارات سلطات الضبط المستقلّ

  ).2( واختلاف مواعید الطعن وكیفیة الحساب ، وفي)1( من التظلم

  :من التظلم الإداري إعفاء المستثمرون -1

م الإدار    ي شرط شكلي لابد من قبل إلغاء تقنین الإجراءات المدنیة، كان التظلّ
استیفاءه لقبول الدعاوي المرفوعة أمام مجلس الدّولة، ضدّ السلطات الإداریة المركزیة، 

ة، والمنظا ة مات الوطنیة المهنیة، وباعتبار سلطات الضبط المستقلهیئات الوطنیة المستقلّ لّ
ة، فإنّ التظلم الإداري فیها وجوبي، خاصة وأنّ القوانین المنشأة لسلطات  هیئات وطنیة مستقلّ

ة لم تنص على استبعاده؛ مما یعني تطبیق قاعدة لا استثناء إلا بنص   .الضبط المستقلّ

                                                
شكالیة الاستقلالیة"حدري سمیر،  - 562 ة وإ ، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضّبط "السلطات الإداریة المستقلّ

ة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق، جامعة بجایة،  یومي    .44. ، ص2007ماي  24و 23المستقلّ
563- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes 
en droit Algérien », Idara, N° 02, 2005, P. 16. 

، یتضمن اختصاص مجلس الدّولة وتنظیمه وعمله، 1998ماي سنة  30، مؤرّخ في 01-98قانون عضوي رقم  -  564
م بالقانون العضوي رقم 1998جوان سنة  01، صادر بتاریخ 37، عدد .ج.ج.ر.ج  26مؤرّخ في  ،13-11، معدّل ومتمّ

  .2011أوت سنة  03، صادر بتاریخ 43، عدد .ج.ج.ر.، ج2011جویلیة سنة 
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ه بصدور تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، أصبح التظلم   جوزي  غیر أنّ
  .)565(حتى أمام مجلس الدّولة، .إ.م.إ.ق 830وفق المادة 

ة نجد أنّ التظلم      بالإطلاع على القوانین المرجعیة لسلطات الضبط المستقلّ
، إلاّ إذا استثنینا رفض طلب الاستثمار في القطاع المصرفي، حیث )566(الإداري لیس شرط

یمكن الطعن أمام لا "المتعلق بالنقد والقرض على  11- 03من الأمر رقم  87تنص المادة 
تي یتخذها المجلس بموجب المواد  أعلاه ، إلاّ بعد قرارین  85و 84و 82مجلس الدّولة في القرارات الّ

أشهر من تبلیغ رفض ) 10(بالرفض، ولا یجوز تقدیم الطلب الثاني إلاّ بعد مضي أكثر من عشرة 
  ".الطلب الأول

الإداري، إلاّ أنّ الأستاذ صحیح أنّ المادة لم تنص صراحة على اشتراط التظلم   
ذي یكون بعد مضي  "زوایمیة رشید" أشهر من صدور قرار برفض  10یعتبر الطلب الثاني الّ

ل بمثابة تظلم إداري   .)567(الطلب الأوّ

د على الطلب الثاني، مما    یظهر خرق ضمانة المستثمر في حالة السكوت عن الرّ
 المألوفیعني حرمان المستثمر من اللجوء إلى القضاء، خاصة وأنّ مجلس الدّولة خرج عن 

باعتبار مراسلة الأمین العام رفض "في حیثیاته  2001نوفمبر سنة  12في قراره الصادر بتاریخ 
فض الثاني ضمني، فإنّ الطاعن لم وهو خروج عن القواعد العامة المتعارف علیها ، )568("یثبت الرّ

  .)569(في نظریة المنازعات الإداریة، إذ الإدارة لا ترد دائما بشكل صریح على التظلمات

  

     
                                                

  .مرجع سابق یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ،09- 08من قانون رقم  907انظر المادة  - 565
ة  - 566 ة، في عدم خضوعها لأیّ وصایة إداریة ولا یستبعد التظلم الرئاسي لتعرضه مع خصوصیة سلطات الضبط المستقلّ

  .سلطة رئاسیة
567- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes 
en droit Algérien », Op.cit., P. 12. 

ة مجلس 2001نوفمبر سنة  21، مؤرّخ في 006614قرار رقم  - 568 ، قضیة یونین بنك ضدّ محافظ بنك الجزائر، مجلّ
  .63. ، ص2005، 06الدّولة، عدد 

  .107. عبدیش لیلة، مرجع سابق، ص - 569
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ة -2   : تباین في مواعید الطعن ضدّ قرارات السلطات الإداریة المستقلّ

ة، إلاّ أنّ ذلـك لا یعفیهـا مـن الخضـوع رغم منح استقلالیة للسلطات            الإداریة المستقلّ
مواعیـــد الطعـــن فـــي ف ذلـــك لا یعنـــي خضـــوعها لـــنفس الأحكـــام، إلاّ أنّ  ،)570(القضـــائیة للرقابـــة

قراراتها الرافضة لمنح الاعتماد والترخیص لتجسید المشـروع الاسـتثماري تختلـف عـن المواعیـد 
بأربعــة أشــهر مــن تــاریخ تبلیــغ القــرار أو  829لمــادة ، أیــن حــدّدتها ا.إ.م.المعروفـة فــي تقنــین إ

ة إلى أخرى)571(نشره   .، كما تختلف المواعید من سلطة إداریة مستقلّ

ففي مجال البورصة، حدّد المشرّع آجـال رفـع الطعـن بالإلغـاء أمـام مجلـس الدّولـة فـي         
مـن  51سـب المـادة حالة رفض منح الاعتماد للمستثمر بشهر واحد مـن تـاریخ تبلیـغ القـرار ح

  .أشهر لمجلس الدّولة للفصل في الطعن 03قانون تنظیم عملیات البورصة، وحدّد مدّة 

البرید والمواصلات السلكیة حدّد المشرّع آجال الطعن في قرارات سلطة ضبط         
وفي المجال المنجمي تكون قرارات كل من الوكالة . )572(واللاسلكیة بشهر من تاریخ تبلیغها

الوطنیة للممتلكات المنجمیة، والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، قابلة للطعن 
  .)573(من تاریخ تبلیغ القرار )30( أمام مجلس الدّولة في أجل ثلاثین یوما

نلاحظ أنّ المشرّع لم یعتمد على طریقة واحدة في تحدید آجال رفع الدعاوي، فاعتمد        
لى الأشهر، وفي حالات أخرى الأیام في حساب المواعید، مما یؤدي في بعض الحالات ع

إلى عدم وضوح المواعید خاصة أما المستثمرین الأجانب، لأنّ مدّة الشهرین مثلا لا تعني 
آجال الطعون ، إلى جانب عدم تحدید )574(یوما، فقد تكون أكثر أو أقل 60في كلّ الأحوال 

                                                
570- WILFRID Jean Didier, Droit pénal des affaires, Edition Dalloz, Paris, 2000, P. 403. 

نظر - 571   : لأكثر تفاصیل عن آجال رفع دعوى الإلغاء، اُ
، "المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08القانون رقم وفق : آجال رفع دعوى الإلغاء"بودریوه عبد الكریم، 

یة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العدد  ة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلّ     .وما یلیها 23. ، ص01/2010المجلّ
قة على البرید والمواصلات03-2000من قانون رقم  17المادة  - 572 ، مرجع السلكیة واللاسلكیة ، یحدّد القواعد المطبّ
    .سابق
   .، مرجع سابق2001جویلیة سنة  03، مؤرّخ في 10-01من قانون رقم  48المادة  - 573

574- ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique », OP.cit., P. 114. 
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لقرارات الصادرة عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز، في بعض القطاعات، كآجال الطعن ضدّ ا
  .)575(.إ.م.إ.مما یستدعي العودة إلى القواعد العامة المعروفة في ق

   جنبي في مواجهة الجزاءاتلمستثمر الأالقانونیة ل ضماناتال: الفرع الثاني

ة، لهیئات الإداریةالجزاءات الممنوحة ل         تي یمنحها القانون  المستقلّ هي تلك الأهلیة الّ
رة في حالة  قابة علیهم وتوقیع العقوبات المقرّ للهیئات بهدف ردع المستثمرین من خلال الرّ

  .)576(خرق القوانین والأنظمة الخاصة بمجال النشاط

ة، تمارسها عن طریق           لة للهیئات الإداریة المستقلّ رغم أنّ السلطة القمعیة المخوّ
سة أمام الهیئات إصدا ر قرارات إداریة، إلاّ أنّ ذلك لا یعني الاستغناء عن الضمانات المكرّ

التدابیر القمعیة من الهیئات القضائیة إلى  لأنّ نقل اختصاص اتخاذ، )577(القضائیة
ة بهدف إزالة التجریم ، یجب أن یكون نقلها مع الضمانات )578(السلطات الإداریة المستقلّ

  .القضائیة

فرض  سلطةرین في مواجهة بدأ تصاعد الحدیث عن مدى توفر ضمانات للمستثم         
قابة المفروضة من قِبل ا ة، بعد الجزاءات عن الإخلال بقواعد الرّ لسلطات الإداریة المستقلّ

إحاطة المستثمرین بنفس اتساع دائرة الاستثمارات الخاضعة للرقابة القمعیة، مما یستدعي 
ة،  أمامائیة القض الجهة ضمانات من ضمانات قانونیة بنوعیها السلطات الإداریة المستقلّ

  ).ثانیا( والإجرائیة، )أولا(الموضوعیة 
                                                

ةخصوصیة إجراءات "بزغیش بوبكر،  - 575 ، أعمال الملتقى "الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلّ
ة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق، جامعة بجایة،  یومي  ماي  24و 23الوطني حول سلطات الضّبط المستقلّ

  .312. ، ص2007
ة دّین، السلطة القمعیة للهیئات الإعیساوي عز ال -  576  .، ص، مرجع سابقفي المجال الاقتصادي والماليداریة المستقلّ
13.  

577 - BRISSON Jean François, « Les pouvoirs de sanction des autorités de régulation et 
l’article 6/1 de la convention européenne des droit de l’homme à propos d’une divergence 
entre le conseil d’Etat et la cour de cassation », A.J.D.A., 1999, P. 847.      

نظر - 578   : لأكثر تفاصیل، اُ
، أعمال ملتقى أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة "زالة التنظیم آلیة للإصلاحات الاقتصادیةإ"معاشو فطّة، 

  .39- 28. ص.، ص2011دیسمبر  01-نوفمبر 20، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي "الوطنیة



قابة عدم:  الفصل الثاني  بالضماناتخرقها ومسؤولیة  على الاستثمار الأجنبي تأطیر أحكام الرّ
 

166 
 

  الضمانات الموضوعیة: أولا

ة، وانفراد           قابة على القطاعات الخاضعة للهیئات الإداریة المستقلّ اختلاف أحكام الرّ
مانات الموضوعیة في مواجهة السلطة كلّ نشاط بقانون خاص به، یجعل البحث عن الض

ة السهلة، لذلك یجب البحث عن الضمانات في كلّ النشاطات  القمعیة، لیس بالمهمّ
ة، بالبحث  عن مدى احترام الموضوعة تحت السلطة القمعیة للسلطات الإداریة المستقلّ

  ).3(تناسبها مع الجرم المرتكب و ، )2(، وشخصیة العقوبة )1(ضمانة الشرعیة 

    :             ضمانة الشرعیة -1

ور تمن الدس 142یتمتع مبدأ الشرعیة بقیمة دستوریة حسب ما تنص علیه         
قبل تسلیط  إذ یقصد به أن تكون الجرائم والعقوبات مؤطرة بموجب نص قانوني )579(الجزائري

یقابلها الجزاء  أي تطبیق مبدأ الشرعیة، یستلزم النص على نوع المخالفة الإداریة، )580(الجزاء
ذي یترتب عن القیام بالفعل   .الّ

س المشرّع مبدأ الشرعیة في القوانین المنظمة للاستثمار في القطاعات         لم یكرّ
سه في القانون الجنائي،  ة، بنفس ما كرّ الخاضعة لسلطة قمعیة من الهیئات الإداریة المستقلّ

، وذلك ما یتبن مثلا )581(ت والعقوباتالمخالفا من إذ منح للأول من الحریة في تقدیر كل
، حیث حدّد )582(المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الآمر رقم  114من نص المادة 

المشرّع المخالفة الإداریة بإخلال البنك أو المؤسسة المالیة بأحد الأحكام التشریعیة أو 
                                                

  .، مرجع سابقمن الدستور الجزائري 142المادة  راجع - 579
  87. صمرجع سابق، بلغزلي صبرینة،  - 580
قة على البرید والمواصلات السلكیة 03-2000، من القانون رقم 37، 36، 35انظر المواد  - 581 ، یحدّد القواعد المطبّ

ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة ، المتع01- 02من القانون رقم  50إلى  48اد من و واللاسلكیة، مرجع سابق، والم لّ
  .القنوات، مرجع سابق

قة بنشاطه أو لم یذعن "على  114تنص المادة  - 582 إذا أخل بنك أو مؤسسة مالیة الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلّ
  :العقوبات الآتیة بإحدىلأمر أو لم یأخذ في الحسبان التحذیر، یمكن اللجنة أن تقضي 

التوقیف  -4المنع من ممارسة بعض العملیات وغیرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط،  -3التوبیخ،  -2الإنذار،  - 1
إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص  -5المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه، 

   ..."  سحب الاعتماد -6تعیینه،  أنفسهم مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم
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قة بالنشاط جملة من العقوبات،  ، دون أن یفصّل في نوع المخالفات، ثمّ وضعالتنظیمیة المتعلّ
  .متفاوتة بشكل كبیر، أدناها الإنذار وأقصاها سحب الاعتماد

خصوصیة الاستثمار في بعض القطاعات بتطلبها توفر مؤهلات خاصة، وسرعة        
فائقة، وتطورها الدائم، جعل من الصعب وضع نصوص التجریم بالمفهوم المعروف في 

، ومنح الهیئات القانون الجنائي، مما جعل عناصر الجری مة في المخالفات الإداریة مرنة جداً
ه یمكن أن یرتكب مستثمرو )583(الإداریة حریة في التحرك لقمعها ن نفس المخالفة، ، حیث أنّ

والأجنبي، إلاّ أنّ العقوبة تكون مختلفة، مما یؤدي إلى التمییز ما بین المستثمر الوطني 
  .والإخلال بمبدأ المساواة

   :ضمانة الشخصیة -2

، لكونه من مبادئ )584(لم یظهر مبدأ الشخصیة في المجال الإداري إلاّ حدیثا         
تي تستدعي إنزال الجزاء على الشخص مرتكب المخالفة، وتحدیده تحدیداً  العقوبة الجنائیة، الّ

، ویحظى بمكانة دستوریة    .مما یؤكد أهمیته في ضمانة حقوق الأفراد )585(دقیقاً

مبدأ الشخصیة لا یثیر إشكال أمام الشخص الطبیعي، عكس الحال أمام تطبیق          
ذي ثار بشأنه جدل فقهي نتیجة عدم تمثیله كیان إداري، مما یُصعّب  الشخص المعنوي، الّ

، قبل أن یتم التوصل إلى اعتماد معیار التفرقة بین الخطأ )586(من تطبیق مبدأ الشخصیة
الشخص  تعديارته للشخص المعنوي، أو حالة إدالمرتكب من الشخص الطبیعي بمناسبة 

   .)587(الطبیعي لاختصاصاته
                                                

ة: مثال(حمادي نوال، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري،  - 583 ، مذكرة ماجستیر في )السلطات الإداریة المستقلّ
. ، ص2011القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

14.  
584- DELMAS-MARTY Murielle, et TEITGEN-COLLY Catherine, Punir sans juger? De la 
répression administrative au droit administratif pénal, économica, Paris, 1992, P. 86.     

  .، مرجع سابقة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةمن دستور الجمهوری 142المادة  - 585
تي تطبّق على الشخص المعنوي تؤدي إلى المساس بأشخاصه الطبیعیةأغلب  - 586   .العقوبات الّ
ة في المجال الاقتصادي والمالي، -  587 . مرجع سابق، ص عیساوي عز الدّین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّ
80.  
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یخص محل تطبیق مبدأ الشخصیة أمام السلطة القمعیة للهیئات الإداریة فیما         
ة، نجد تطبیقه على الأشخاص الطبیعیة والمعنویة على حدٍ سواء، كالعقوبات  المستقلّ

طة من لجنة الإشراف على التأمینات، تي تطبّق عقوبات مالیة وغیر مالیة على  المسلّ الّ
عادة التأمین، وفروع شركات التأمین الأجنبیة ، )الشخص المعنوي( شركات التأمین وإ

  .)588()الشخص المعنوي(وعقوبات على مسیّري الشركات 

نجد كذلك تطبیق المبدأ في العقوبات الموجهة للشخص المعنوي المخل بأحكام       
من الأمر رقم  35المادة  سلكیة واللاسلكیة حسبالمواصلات ال الاستثمار في قطاع

2000-03.  

یظهر بشكل واضح الفرق بین العقوبة الموجهة للشخص المعنوي وعقوبة الشخص         
تي یلزمها القانون باتخاذ شكل شخص معنوي، كالاستثمار في  الطبیعي، في الاستثمارات الّ

أو المؤسّسة المالیة لعقوبات سحب الاعتماد  یخضع البنك، حیث )589(القطاع المصرفي
  .والغرامة المالیة، ومسیري الشركات لعقوبة التوقیف

  :ضمانة التناسب -3

یقتضي إعمال مبدأ التناسب عدم إسراف سلطة الضبط المعنیة بتوقیع الجزاء، والغلو        
، )590(التقصیر المرتكبفي تقدیره، وتكتفي باختیار الجزاء المناسب والضروري لمواجهة 

وللبحث عن مدى احترام ضمانة التناسب یجب الوقوف عند مدى الالتزام بالمعقولیة في 
  .توقیع الجزاءات الإداریة، وبعدم التعدّد الجزائي على مخالفة واحدة

  

  
                                                

م، 07-95من الأمر رقم  241/01المادة  - 588   .مرجع سابق، یتعلق بالتأمینات، معدّل ومتمّ
م، مرجع سابق11- 03من الأمر رقم  83المادة  - 589 ق بالنقد والقرض، معدّل ومتمّ   .، یتعلّ
، أعمال الملتقى الوطني حول "ضمانة أمام السلطة القمعیة لسلطات الضبط: مبدأ التناسب"موكه عبد الكریم،  - 590

ة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة  . ، ص2007ماي  24و 23الحقوق، جامعة بجایة،  یومي سلطات الضّبط المستقلّ
317.  
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  :الالتزام بالمعقولیة في توقیع الجزاءات الإداریة - أ

ذي             س بشكل صریح ضمانة التناسب أمام على عكس المشرّع الفرنسي الّ كرّ
ة، نجد سكوت المشرّع عن تكرسها صراحة، إلاّ في الأمر رقم  - 03الهیئات الإداریة المستقلّ

ق بالمنافسة03 ضافة المادة 2008 ، بعد تدارك الموقف في تعدیل)591(، المتعلّ  62، وإ
ر من  62إلى  56اد من تقرر العقوبات المنصوص علیها في أحكام المو "تنص على  التي 01مكرّ

هذا الأمر من قبل مجلس المنافسة على أساس معاییر متعلقة لاسیما بخطورة الممارسة المرتكبة 
والضرر الذي لحق بالاقتصاد والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة، ومدى تعاون المؤسسات 

  ."ؤسسة المعنیة في السوقالمتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة وأهمیة وضعیة الم

رغم عدم النص صراحة على الضمانة في مختلف النصوص القانونیة المنظمة         
ة تكریس الحد : ، إلاّ أنّ معالمها تظهر في عدّة نقاط، منها)592(للهیئات الإداریة المستقلّ

المحیطة الأقصى للعقوبة، تكریس العقوبات التكمیلیة مع الأخذ بعین الاعتبار الظروف 
  .بمرتكب المخالفة

  :وضع حد أقصى للعقوبة 1- أ

ة، یكون قد           تي توقعها سلطات الضبط المستقلّ بوضع المشرّع حد أقصى للعقوبات الّ
س ولو نسبیا ضمانة التناسب، من خلال بحث السلطات عن أقرب نقطة توازن بین الفعل  كرّ

والعقوبة المقابلة له، بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى  من طرف المستثمر المقترف
، كمنح صلاحیة للجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز بتسلیط )593(المنصوص علیه قانوناً 

من رقم الأعمال دون أن تفوق خمسة ملایین  %03عقوبة على المستثمرین في حدود 
                                                

ق بالنافسة، ج2003جویلیة سنة  19مؤرّخ في  03- 03أمر رقم  - 591  20، صادر بتاریخ 43، عدد .ج.ج.ر.، یتعلّ
م بالقانون رقم 2003جویلیة سنة  ، صادر 36، عدد .ج.ج.ر.، ج2008جوان سنة  25، مؤرّخ في 12-08، معدّل ومتمّ

م بالقانون رقم 2008جویلیة سنة  02بتاریخ  ، عدد .ج.ج.ر.، ج2010أوت سنة  15، مؤرّخ في 05-10، معدّل ومتمّ
  .2010أوت سنة  18، صادر بتاریخ 46

مذكرة شیخ أعمر یسمینة، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطة الضبط القطاعیة في القانون الجزائري،  - 592
  .145. ، ص2009القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، ، تخصص قانونماجستیر في ال

ة في المجال الاقتصادي والمالي، -  593  .مرجع سابق، ص عیساوي عز الدّین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّ
31.  
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ة فرض عقوبات غیر دینار، وسحب الرخصة مؤقتاً لفترة لا تتجاوز مدّة السنة في حال
  . )594(مالیة

كما نجد تخویل المشرّع للجنة الإشراف على التأمینات؛ فرض غرامة لا تتجاوز         
أو إعادة التأمین وفروع شركات /من مبلغ الصفقة، في حالة إخلال شركات التأمین و 10%

لتعلیق الكلي أو وفي نفس السیاق؛ نجد تحدید عقوبة ا. )595(التأمین الأجنبیة بقواعد المنافسة
یوما، أو تعلیق  30الجزئي للرخصة الممنوحة للمستثمر في مجال البرید والمواصلات لمدّة 

  . )596(مؤقت لمدّة تتراوح ما بین شهر إلى ثلاثة أشهر

ة           من حیث احترام المعقولیة في یظهر تكریس ضمانة التناسب في سلطات الضبط المستقلّ
من جهة أخرى لمبدأ آلیة العقوبات، فاحترام المعقولیة في توقیع  هاعو خضوعدم  توقیع الجزاءات

العقوبات یؤدي إلى تغییرها حسب الظروف والأشخاص، وفي هذا یمكن للهیئة القضائیة أن تراقب 
  .)597(هذا التناسب بین الفعل المجرم والعقوبة

  :العقوبة التكمیلیة 2- أ

اختیار العقوبات المالیة، باستعمالها كعقوبات أصلیة، منح المشرّع للجنة المصرفیة صلاحیة         
، ونفس الأمر فیما یخص لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، أین یمكن لها أو عقوبات تكمیلیة

ة، أو فرضها كعقوبة تكمیلیة إلى جانب العقوبات  فرض الغرامات المالیة فقط كعقوبة مستقلّ
  .)598(الأخرى

                                                
ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بوا01-02من القانون رقم  149و 148راجع المادتین  - 594   .سطة القنوات، مرجع سابق، یتعلّ
ر من  248المادة  - 595 م، مرجع سابق07-95رقم  الأمرمكرّ   .، یتعلق بالتأمینات، معدّل ومتمّ
قة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،03-2000من القانون رقم  35/02المادة  - 596 معدّل  ، یحدّد القواعد المتعلّ

م،   .مرجع سابق ومتمّ
  .134 .ص ،سابق مرجعحدري سمیر،  - 597
م، مرجع سابق10-93سوم التشریعي من المر  55المادة  - 598 ق ببورصة القیم المنقولة، معدّل ومتمّ   .، یتعلّ
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ط نتوصل من خلال          تي قد تسلّ س ضمانة التناسب في العقوبات الّ ما سبق، أنّ المشرّع كرّ
على المستثمرین؛ بما فیهم الأجانب، وذلك بوضع عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة، تسمح بالتدرج فیها 

  .حسب شدّة خطورة الفعل

  :الاعتداد بالحالة الشخصیة 3- أ

، عكس القانون الضبط الاقتصاديالاعتداد بالظروف الشخصیة لیس من اهتمام          
م حسب الظروف المحیطة بالفعل إما تشدیداً أو  الجزائي حیث یعاقب الشخص المجرّ

، وهو ما لم یأخذ به المشرّع بمناسبة السلطة القمعیة الممنوحة للهیئات الإداریة )599(تخفیفاً 
ها تعتمد على الفعل المادي في تقدیر العقوبة، و  ة، باعتبار أنّ لا تأخذ بظروف المستقلّ

تي أحاطت  ذي یراعي كلّ الظروف الّ المؤسّسة، إلاّ إذا استثنینا مجلس المنافسة الّ
ة المستثمرین إلى تقییدها دة للمنافسة، ومدى اتجاه نیّ   .)600(بالممارسات المقیّ

ة أما حالة العود، فقد أشارت إلیها بعض          للاستثمار في هذه النصوص المنظمّ
ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، حیث  01-02كالقانون رقم ، النشاطات المتعلّ

أعلاه في حدود  141یحدّد مبلغ الغرامة المنصوص علیه في المادة "منه على  148تنص المادة 
من رقم أعمال السنة الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفة دون أن یفوق خمسة ملایین دینار،  03%

  ".ي حالة العود دون أن یفوق عشرة ملایین دینارف %05ویرفع إلى 

ب صدور حكم نهائي، أم أنّ ذلك          لم یوضّح المشرّع إن كان إعمال هذه الحالة، تتطلّ
ة،  الاكتفاء توجیه الإعذار لیتم تشدید العقوبات إذا و مستبعد أمام الهیئات الإداریة المستقلّ

  . )601(ارتكب الفعل

  

  
                                                

  .320. موكه عبد الكریم، مرجع سابق، ص - 599
دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة  :كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -  600

  .354. ، ص2005دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
  .84. حمادي نوال، مرجع سابق، ص - 601
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  :عدم الجمع بین العقوبات -ب

تي          ه یستحیل التصادم بین العقوبات الجزائیة والعقوبات الّ في الوهلة الأولى یظهر أنّ
ة، لكونتوقعها  منح هذه الأخیرة السلطة القمعیة نتیجة إزالة التجریم،  الهیئات الإداریة المستقلّ

لإداریة في حالات عدّة نتیجة حاجة إلاّ أنّ ذلك لیس في كلّ الحالات، إذ تتدخل الهیئات ا
الحیاة الاقتصادیة إلى السرعة، ثمّ بعد ذلك یتدخّل القضاء لفرض عقوبات مشدّدة، وهو ما 

، في اعتبار عدم الجمع )603(، والمحكمة العلیا المصریة)602(أكدّه المجلس الدّستوري الفرنسي
ات بالجمع بین العقوبات الجزائیة بین العقوبات الإداریة والجزائیة مبدأ عام ترد علیه استثناء

  .والتأدیبیة

ة،          عن إمكانیة الجمع بین العقوبات التأدیبیة من طرف الهیئات الإداریة المستقلّ
ه من خلال الأمر رقم  والملاحقات الجزائیة، نجد أنّ المشرّع الجزائري لم یستبعد ذلك حیث أنّ

تي یرتكبها  الفقرة الأخیرة سمح للجنة 105، المادة 03-11 المصرفیة بمعاینة المخالفات الّ
ولهم على الاعتماد، دون أن یقف ذلك حائلاً المستثمرون في المجال المصرفي قبل حص

  .مام الملاحقة الجزائیة والمدنیةأ

كما یخضع السر المهني في المجال المصرفي للعقوبات المنصوص علیها في        
ه  139، وتضیف المادة )604(القانون الجزائي یعاقب على كلّ مخالفة  "من الأمر نفسه على أنّ

) 6(للأحكام الواردة في الكتاب السادس أعلاه والأنظمة المتخذة لتطبیقه بالحبس من شهر إلى ستة 
  ".من قیمة الاستثمار %20أشهر، وبغرامة یمكن أن تصل إلى 

كما نجد الجمع بین العقوبات الإداریة والعقوبات الجزائیة في النصوص المنظّمة          
ة  رقم المرسوم التشریعيك ،للاستثمار في النشاطات الخاضعة لرقابة هیئات الضبط المستقلّ

                                                
602 - C.Const., N° 82-143 du 30 juillet 1982. 

ة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع عیساوي عز الدّین،  السلطة : تمّ الإشارة إلیه من القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّ
  .86. ، صسابق
  :تمّ الإشارة إلیه من. قضت المحكمة الإداریة العلیا في مصر بعدم جواز معاقبة المتهم مرتین عن جرم واحد - 603

  .وما یلیها 232. ، ص2006مصر،  دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،: شریف یوسف حلمي خاطر، الوظیفة العامة
  

م، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  117المادة  - 604 ق بالنقد والقرض، معدّل ومتمّ   .، یتعلّ



قابة عدم:  الفصل الثاني  بالضماناتخرقها ومسؤولیة  على الاستثمار الأجنبي تأطیر أحكام الرّ
 

173 
 

ق ببورصة القیم المنقولة، حیث یعاقب كلّ مستثمر ینشر معلومات خاطئة أو  93-10 المتعلّ
ارس مناورة ما بهدف عرقلة السیر الحسن لسوق القیم المنقولة، من یغالط الجمهور أو یم

  .)605(طرف لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، ومن طرف القضاء

ت المشرّع عن حالة الجمع بین العقوبات الإداریة والجزائیة، وعن الأسبقیة في و سك        
وع كالعقوبات المالیة خاصة إذا كانت من نفس -توقیع العقوبات یستدعي التعدیل في  -النّ

ة، على أن لا تتعدى العقوبة لإیجاد حل التناسب بین الفعل المقترف والعقوبة الموقع هموقف
  .)606(، وبغض النظر عن الأسبقیة في توقیع العقوبةالقصوى

  :للمستثمرین الأجانب الضمانات الإجرائیة :ثانیا

تي تحتاجها الحیاة الاقتصادیة، حتى یسمح         لا یمكن الاحتجاج بالسرعة والفعالیة الّ
بها الاستثمار الأجنبي،  تي یتطلّ ة، بعدم الانسیاق وراء الضمانات الّ للهیئات الإداریة المستقلّ
ب  تي یتطلّ والسماح لها بانتهاك حقوقهم وحریاتهم، ومن بین أهم الضمانات الإجرائیة الّ

  ).2(الطابع الشفهي والعلني للجلسات ، )1(أمام هذه الهیئات؛ احترام حقوق الدّفاع توفیرها 

  :احترم حق المستثمرین في الدّفاع -1

س الدستور الجزائري ضمانة الدّفاع في نص المادة        عدّ ، حیث ت)607(01ف/151كرّ
نفسه، وتقدیم الأدلة، من أصول التقاضي بإتاحة الفرصة لكلّ من توجّه له تهمة بالدفاع عن 

، أین قضى بوقف 2002وهو ما یؤكّده موقف مجلس الدّولة الجزائري في قراره الصادر سنة 
  .)608(تنفیذ قرار إداري استناداً إلى خرق حق الدّفاع

                                                
م، مرجع سابق10- 93من المرسوم التشریعي  60راجع المادة  - 605 ق ببورصة القیم المنقولة، معدّل ومتمّ   .، یتعلّ
  .324. موكه عبد الكریم، مرجع سابق، ص - 606
   ".الحق في الدّفاع معترف به"من الدستور الجزائري على  01ف/151تنص المادة  -607

ة مجلس الدّولة، العدد 2002أفریل  30مؤرّخ في  10349قرار مجلس الدّولة رقم  - 608 ، قضیة ضد وزیر العدل، مجلّ
  .227-226. ص.، ص2002لسنة  02
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تي         انطلاقا من المبدأ الدستوري، واستناداً إلى موقف مجلس الدّولة، یتبن الأهمیة الّ
برز تساؤل عن مدى تكریس  یحظى بها المبدأ حتى ُ في مواجهة القرارات الإداریة، مما ی

ة؟   الضمانة للمستثمرین الخاضعین لرقابة هیئات الضبط المستقلّ
  : یتطلب إعمال حق الدّفاع؛ توافر جملة من المقتضیات تتمثل في

  :قرینة البراءة - أ

أنّ كل  هامة، حیثاعتبر المؤسس الدستوري الجزائري، قرینة البراءة ضمانة إجرائیة         
غیر أنّ البحث في مختلف النصوص المنظّمة للاستثمار  ،)609(متهم برئ حتى تثبت إدانته

ة، یتبین عدم الإشارة إلى قرینة  في النشاطات الخاضعة لرقابة الهیئات الإداریة المستقلّ
، خاصة وأنّ قانوني العقوبات والإجراءات نّ ذلك لا یعني استبعاد المبدأ، إلاّ أ)610(البراءة

م به   .الجزائیة، لم یتطرقا إلى ضمانة البراءة، ورغم ذلك أضحت مبدأ مسلّ

  :في أقرب الآجال ستثمر بالوقائع المنسوبة إلیهإخطار الم -ب

إلى المستثمرین لیكن شرط الإخطار صحیحاً، لابد من تحدید المخالفات الموجّهة         
تي تتخذها )611(بكل وضوح، ومنحهم مهلة معقولة لتحضیر دفاعهم ، ولكون العقوبات الّ

ذي أكّد فیه مجلس  ة ضدّ المستثمرین، تتخذ شكل القرار الإداري، الّ الهیئات الإداریة المستقلّ
عوا على الأفعال المنسوبة إلیهم أو إلى الدّولة الجزائري وجو  ب تبلیغه للأفراد، حتى یطلّ

  . )612(مشروعهم

                                                
عتبر بریئاً حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته مع كلّ شخص ی"من الدستور الجزائري على  145تنص المادة  - 609

تي یتطلبها القانون   ". كلّ الضمانات الّ
. عیساوي عز الدّین،  السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص - 610
96.  

  .55. حمادي نوال، مرجع سابق، ص - 611
ة مجلس /، قضیة ش2005جویلیة  12، مؤرّخ في 15869رقم قرار مجلس الدّولة  - 612 أ ضدّ والي ولایة بجایة، مجلّ

  .144-141. ص.، ص2005لسنة  07الدّولة، عدد 
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لضمانة إخطار المستثمرین، في القانون المحدّد للقواعد العامة نجد تكریس المشرّع         
منع على لجنة ضبط البرید  ُ المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، حیث ی

  .)613(مبالتهم الموجهة إلیه همالعقوبات على المستثمرین إلاّ بعد إبلاغ والمواصلات توقیع

كما نجد التكریس المثالي للضمانة، في القانون المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز        
بواسطة القنوات، إذ یجب تبلیغ المستثمر بالمخالفات المنسوبة إلیه، وتسلیمه محضر 

س، وكذلك كُ )614(المعاینة المتعلق بالنقد والقرض بعد  11- 03الضمانة في الأمر رقم  ترّ
ر 114، واستحداث المادة 2010تعدیله سنة    .)615(مكرّ

  : تقتضي هذه الضمانة توفر عنصرین أساسیین هما: مبدأ المواجهة -جـ

  :الإطلاع على الملف 1- ج

وذلك باعتباره إنّ حق الاطلاع على ملف القضیة یعد من مقتضیات مبدأ المواجهة،        
، وهو ما أكدته المحكمة )616(یسمح للأطراف المعنیة بتقدیم ملاحظات دفاعاً عن إدعاءاتهم

، على أنّ الإطلاع على 1999دیسمبر  07العلیا الجزائریة بموجب قرارها الصادر في 
   .)617(الملف إجراء جوهري

إیجابي إلى حدٍ ما، موقف المشرّع من ضمانة إطلاع المستثمرین على الملف          
، والقانون المتعلق بالكهرباء )618(بتكریسها في كل من القانون المتعلق بالبرید والمواصلات

                                                
، المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة 03-2000من قانون رقم  37یعاب على نص المادة  - 613

  .التبلیغ وكیفیتهواللاسلكیة، عدم تحدید آجال 
  .، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق01-02من قانون رقم  146/01أُنظر المادة  - 614
ر على  114تنص المادة  - 615 ها تعلم الكیان المعني بالوقائع المنسوبة إلیه عن "مكرّ عندما تبت اللجنة المصرفیة، فإنّ

  ". ة أخرى ترسلها إلى ممثله الشرعيطریق وثیقة قضائیة أو بأيّ وسیل
ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع القانون العام،  - 616

  .45. ، ص2012تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
، المجلة .ج.، ضد إ.ن.شركة ذات اسهم م(، قضیة 07/12/1999، مؤرّخ في 181927قرار المحكمة العلیا رقم  - 617

  .109. ، ص02/2000القضائیة، عدد 
، یحدد القواعد المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، 03-2000من القانون رقم  01ف/37راجع المادة  - 618

  .مرجع سابق
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ونقل الغاز بواسطة القنوات، وأخیراً للاستثمارات في القطاع المصرفي بموجب الأمر رقم 
  . المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم 03-11

تكرس في كل القطاعات، حیث نجد غیابها في القانون المتعلق لكن الضمانة لم         
، وعدم تحدید المدّة الفاصلة بین تاریخ الإطلاع على )619(ببورصة القیم المنقولة من جهة

   .الملف، وتقدیم المستثمر لملاحظاته من جهة أخرى

  :الاستعانة بمدافع 2- ج

س الحاجة          للاستعانة بمدافع، لتمثیله في كثیرا ما یكون المستثمر الأجنبي في أمَ
الدفاع عن نفسه أو مشروعه، ورغم ذلك لم یكرس المشرع الضمانة إلاّ بصفة محتشمة في 

 11-03، والأمر رقم )620(قانوني البورصة من خلال السماح للمستثمر بتعیین مستشار
ر 114بوكیل حسب المادة  بالاستعانةالمتعلق بالنقد والقرض، أین سمح      .مكرّ

  :ضمانة الشفاهیة والعلانیة محدودیة -2

ذان یعدان         لاحترام حقوق دفاع للمستثمرین یجب توفیر ضمانة الشفاهیة والعلانیة اللّ
  .مبدآن أساسیان

  : ضمانة الشفاهیة - أ

نتیجة الطابع التقني للاستثمارات في القطاعات الخاضعة لهیئات الضبط المستقلة،      
، وهذا ما نجده مثلا )621(فضّل المشرّع تكریس الطابع الكتابي لدفاع المستثمرین عن حقوقهم

في قطاع المواصلات السلكیة واللاسلكیة؛ من إلزام المستثمرین بتقدیم ملاحظاتهم كتابة أمام 
  .رید والمواصلات السلكیة واللاسلكیةلجنة ضبط الب

                                                
ه لا یمكن تصور تسلیط عقوبات من رغم عدم تكریس المشرع لضمانة الإ - 619 طلاع على الملف، لا یعني استبعادها لأنّ

  .دون الإطلاع على الملف
م، مرجع سابقیتعلق ببورصة القیم المنقولة، 10- 93من المرسوم التشریعي  56و 2ف/36المادتین  - 620   .، معدّل ومتمّ
ما خروج المشرع عن قاعدة الشفاهیة المعروفة في المادة  - 621 نّ ة، وإ الجزائیة، لا یقتصر على هیئات الضبط المستقلّ

س في ق   ".الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة" 09إ حسب ما تنص علیه المادة .م.إ.مكرّ
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لم یستقر المشرّع على موقف واحد، إذ نجد تكریس الشفاهیة أمام لجنة تنظیم           
السالف الذكر،  10-93من المرسوم التشریعي  56عملیات البورصة ومراقبتها حسب المادة 

ر،  114ادة واستحداث الم 11-03بعد تعدیل الأمر رقم وكذلك في القطاع المصرفي  مكرّ
تي یفهم من استعمالها عبارة    .أنّ الدفاع یكون شفاهة.." . للاستماع إلیه "...الّ

  :الجلسات علانیةضمانة  -ب

تعني العلانیة السماح للمستثمرین بحق حضور الجلسات ونشر وقائعها، حتى یطلع          
ة هرم النظام القانوني )622(علیها الخصوم والرأي العام ، واحتلت الضمانة مكانة في قمّ

تسجل الجزائري، بمنحها مكانة دستوریة، غیر أنّ القوانین القطاعیة المنظمة للاستثمار، 
، وعدم نقض أي  غیاب الضمانة فیما یخص الجلسات، وهو الوضع السائد في فرنسا قانوناً

  .)623(قرار بسبب تخلف العلانیة

  

  

  

  

  

  

  

                                                
ة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیةحدري سمیر،  - 622   .145. ، مرجع سابق، صالسلطات الإداریة المستقلّ
عتها لجنة ، HADDADقضیة  - 623 تي وقّ أقرت المحكمة بما ذهبت إلیه محكمة استئناف باریس، بشأن العقوبات الّ

ه لا یمكن إثارة طعن بشأن غیاب العلانیة في الجلسات   .عملیات البورصة، وقضت أنّ
ة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق،  عیساوي عز الدّین،: أشار إلیها السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّ

  .104 .ص
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  الفصل الثانيخلاصة 
لیة للرقابة على الاستثمار الأجنبي، فرض المشرّع جزاءات عن خرق        لإعطاء فعاّ

أحكام الرقابة، وهذه الجزاءات نجدها في قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال، وكذلك 
قابة على الاستثمارات في النشاطات  جزاءات متنوعة في حال انتهاك قواعد وأحكام الرّ

نة،    .لردع كلّ مستثمر أجنبي تخول له نفسه خرقهاالمقنّ

یتضح أنّ المشرّع الجزائري ركّز كثیراً على فرض الجزاءات في مرحلة الإنهاء      
والتصفیة، واكتفاءه برفض منح التراخیص أو الاعتماد لإنشاء الاستثمار الأجنبي، إلاّ إذا ما 

الخارج إلى الجزائر، أو ارتكاب تمّ اكتشاف خرق قواعد والصرف وحركة رؤوس الأموال من 
  .   جریمة تبییض الأموال

قابة خاصة تلك المستحدثة في قانون المالیة التكمیلي      في مقابل ذلك؛ رسمت أحكام الرّ
، معالم التراجع عن مبادئ وضمانات الاستثمار، بإفراغ مبدأ حریة الاستثمار 2009لسنة 

مییزیة ضدّ الاستثمار الأجنبي، إلى جانب خرق من محتواه، وخرق مبدأ المساواة بمعاملة ت
ق بتطویر الاستثمار،  03-01مبدأ حریة التحویل إلى الخارج، مما أفقد الأمر رقم  المتعلّ

  .العدید من نقاطه الإیجابیة
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سه المشرّع الجزائري بموجب الأمر رقم  ذي كرّ إلى  03-01ارتقى قانون الاستثمار الّ
مصاف قوانین الدول التي توصف بأنها لیبرالیة، وذلك برفع المشرّع مختلف العراقیل 

قابة المشدّدة، والاكتفاء بإجراء التصریح في  والحواجز المعیقة للاستثمار الأجنبي، وأنظمة الرّ
كلّ ذلك في إطار التكریس الصریح لجملة من المبادئ . حالة طلب الحصول على المزایا

  .والضمانات التي تستجیب لطموحات المستثمر الأجنبي

سة بموجب الأمر رقم      لكن المشرّع الجزائري انقلب على سیاسة الاستثمار المكرّ
، واستحدث أحكام جدیدة مسّت جوهر الاستثمار الأجنبي بموجب قانون المالیة 01-03

قابة المشدّدة 2009التكمیلي لسنة  ، وقوانین المالیة للسنوات الموالیة، بعودة العمل بنظام الرّ
على الاستثمارات الأجنبیة، من خلال إلزامها بالتصریح في كلّ الأحوال، وخضوع المشاریع 

مسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار، إضافة إلى شبكة الأنظمة التي للدراسة ال
سها بنك الجزائر، والتي تعتبر بمثابة الحارس على الصرف وحركة رؤوس الأموال من  یكرّ

لى الخارج   .وإ

نة لرقابة خاصة، من    أكثر من ذلك؛ تخضع الاستثمارات الأجنبیة في النشاطات المقنّ
ة، واستیفاء /خیص وإلزامیة الحصول على تر  أو اعتماد أو رخصة من هیئات الضبط المستقلّ
  .شروط خاصة بكلّ قطاع

ع    قابة المشدّدة على الاستثمار الأجنبي التي استحدثها المشرّ د عن أحكام الرّ تولّ
  :، جملة من النتائج السلبیة منها2009الجزائري منذ قانون المالیة التكمیلي لسنة 

قابة، وممارسة التأمیمات الزاحفة  - عودة تدخل الدّولة في المجال الاقتصادي عن طریق الرّ
.)624(رؤوس الأموال غیر المقیمة على

                                                             
مما یترجم نیة عودة  التدخل المباشر للدولة  في استرجاع الدولة للمؤسسات المخوصصة، وتكریس حق الشفعة  -  624

  .الحیاة الاقتصادیة



 خاتمـــــــــــــــــة
 

181 
 

التأكید على عدم الاستقرار التشریعي في الجزائر بسبب التعدیل الدوري لقانون  -
، مما یثبت عدم وجود إستراتیجیة واضحة في مجال الاستثمار، وتسییر )625(الاستثمار

  .)627(، وحسب أهواء أصحاب القرار)626(الاقتصاد الوطني بطریقة ارتجالیة، سیاسیة

سة في الأمر رقم  - ، والضمانات التي كانت توصف بالأمس 03-01خرق المبادئ المكرّ
ها مكسب في قانون الاستث ذي تتنافس فیه مختلف القریب بأنّ مار الجزائري، في الوقت الّ

  .الضمانات للمستثمرین الأجانب المزید منالدول على استقطاب رؤوس الأموال بتقدیم 

العودة إلى أسالیب رقابیة بوجه جدید قریبة من تلك التي أثبتت فشلها فیما سبق، مثل  -
الاقتصاد الوطني بنفس النتائج الكارثیة أسلوب الشراكة، الرقابة الإداریة المركزیة، مما یهدّد 

  .التي عرفها في أول امتحان له

نهاء  - نفور الاستثمارات الأجنبیة من الجزائر، نتیجة الرقابة المشدّدة على إنشاء وإ
الاستثمار الأجنبي، خاصة الرقابة على تحویل الأرباح، إذ تؤكد تقاریر رسمیة عن تسجیل 

، مما لا یدع أيّ )628(2008مشروع سنة  102، مقابل 2009مشاریع استثماریة سنة  04
  .مجال للشك حول تأثرها بمستجدات قانون الاستثمار

، وتجمید أخرى "إعمار الكویتیة"كما انسحبت العدید من الشركات الأجنبیة؛ كشركة   
، التي عبّرت على لسان مدیرها التنفیذي أن سبب التجمید "موانئ دبي"لمشاریعها؛ مثل شركة 

                                                             
  : بلغ عدم الاستقرار تشریع الاستثمار درجة متقدّمة وذلك من خلال عدّة مظاهر، منها - 625

  تعدیل أحكام قانون الاستثمار كلّ سنة على الأقل؛ سواءً في قوانین المالیة أو قوانین المالیة التكمیلیة، -
ر مرتین في قانون المالیة التكمیلي لسنة  04تعدیل نص المادة  -   .62والمادة  58، بموجب المادة 2009مكرّ
التي لا علاقة لها  64إدخال مواد لا علاقة لها بالاستثمار بین مواد خاصة بتعدیل هذا الأخیر، كتكریس نص المادة  -

، یتضمن قانون 2011دیسمبر سنة  28، مؤرّخ في 16-11من قانون رقم  65و 63بالاستثمار بین نصي المادتین 
  .  ، مرجع سابق2012المالیة لسنة 

ذي یتبن من "رونو"مثال عن ذلك؛ مصنع  - 626 ه استثمار سیاسي كرنولوجیا الجزائر، الّ   .المفاوضات أنّ
دخل على الأمر رقم  - 627   .2008الوزیر الأول سنة  اتخذها، عبارة عن أربع تعلیمات 03-01التعدیلات التي اُ

 www.ANDI.DZ ، 2010تقریر منشور على موقع الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، سنة  -628 
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قابة المشدّدة على حركة رؤوس الأموالهو  ، في حین )629(التغیرات القانونیة العشوائیة، والرّ
سمیة أسباب التراجع إلى الأزمة الاقتصادیة العالمیة ر الجهات الرّ   .)630(تبرّ

دة للاستثمارات الأجنبیة، حسب مختلف التقاریر الدولیة، -   تصنیف الجزائر مع الدّول المقیّ

قابة على الاستثمار الأجنبي بین ثنایا مختلف النصوص القانونیة، ب وتناثر تشعّ  - أحكام الرّ
  .والتدخل المفرط لبنك الجزائر من خلال إصدار الأنظمة والتعلیمات

نة، ما بین رقابة  - قابة على الاستثمار الأجنبي في النشاطات التي تعد مقنّ ازدواجیة الرّ
ة المجلس الوطني للاستثمار عن طریق الدراسة   .المسبقة، و هیئات الضبط المستقلّ

تها، بإلزام الاستثمار التراجع عن سیاسة تجمیع المصالح المعنیة بالاستثمار ولا مركزی -
ذي یعدّ جهاز مركزي الأجنبي بضرورة   .الحصول على دراسة مسبقة من المجلس الوطني الّ

قابة على الاستثمار الأجنبي أحد أهم أهد - افها، وهو التصدي عدم تحقیق سیاسة الرّ
للتحویلات غیر الشرعیة لرؤوس الأموال إلى الخارج، حیث بلغ التهریب ذروته حسب إقرار 

، أي بزیادة بلغت 2013ملیار دولار في السداسي الأول من سنة  30جهات رسمیة بنحو 
، مما دفع بالوزیر الأول بتوجیه تعلیمة إلى 2012مقرنة مع الفترة نفسها من سنة  12,7%

ذي یوحي )631(یر المالیة لاتخاذ كافة الإجراءات لوقف نزیف رؤوس الأموالوز  ، الأمر الّ
قابة أكثر   .  بتشدید الرّ

قابة على الاستثمار الأجنبي، تراجع هذا    دتها أحكام الرّ أمام كلّ العراقیل التي ولّ
ماریة ، لذا یجب على المشرّع الجزائري مراجعة سیاسته الاستث%80الأخیر بنسبة تزید عن 

قابیة خصوصا وفي أقرب الآجال، للإسراع من عجلة التنمیة التي یعدّ الاستثمار  عموما، والرّ
  :مفتاحها، ولذلك ینبغي

                                                             
  www.elbilad.dz ،2009جویلیة  15، یومیة البلاد الجزائریة، یوم "الاستثمار ما بعد إعمار" مصطفى صایج، -629 
شكّلت العصر الذهبي لاستقطاب الاستثمارات  الإرهابإعمار ستعود للجزائر وسنوات "مي سي یوسف، سا -630 

  www.echouroukonline.dz ، 2010دیسمبر  10، الشروق الیومي، یوم "الأجنبیة
م بوتفلیقة وسلال تقریرا أسود عن تهریب رؤوس الأموال"علام أمین،  - 631 أوت سنة  20، وقت الجزائر، یوم "جودي یسلّ

2013، dzwww.le temps d’Algerie.  
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عة على الاستثمار الأجنبي عن طریق استحداث أجهزة توجیهیة ومؤطرة  - فرض رقابة مقنّ
  . لأجانبللاستثمارات الأجنبیة، وتفادي استعمال مصطلحات ینفر من المستثمرین ا

من رأسمال بعض المشاریع إقتداءً  %49السماح بامتلاك المستثمرین لنسبة تزید عن  -
بالدول التي تعمل بمنهج الشراكة، ورفع النسبة في الاستثمارات التي یثبت فیها المستثمرون 

  .الأجانب انضباطهم، لتشجیع إعادة استثمار الفوائد في الجزائر بدل تحویلها للخارج

التشكیلة الحالیة للمجلس الوطني للاستثمار، بأعضاء دائمین ممثلین للحكومة،  تعویض -
جمیع الوزراء،  لإعطاء دینامكیة لقطاع لاستثمار، ولتفادي تأخر اجتماعاته بسبب صعوبة لمّ 

ضافة إلى التشكیلة ممثل وزیر الفلاحة ووزیر العمل والتشغیل   .وإ

المجلس الوطني للاستثمار، لكون الاستثمارات إلغاء العمل بالدراسة المسبقة من قِبل  -
الإستراتیجیة تتطلب الحصول على ترخیص واعتماد، مما لا یستدعي إعداد الدراسة المسبقة 

  . لاستثمارلتطویر ا التي تعتبر بمثابة ترخیص، والاكتفاء فقط بالتصریح أمام الوكالة الوطنیة

دة عنها، لامتصاصها والاستفادة منها منح مزایا لرؤوس الأموال الاستثماریة والفوائ - د المتولّ
محلیا، بدل اللجوء إلى مواجهة حركة رؤوس الأموال بإجراءات رقابیة تصطدم مع طموحات 

  .المستثمرین الأجانب

قابة الإداریة، بدل  - نهاءه، بتبسیط الرّ تحدید مدّة قصیرة لإتمام إنجاز الاستثمار الأجنبي وإ
د م ذي یولّ   .ختلف المخالفات، كجرائم الصرف وتهریب رؤوس الأموالمن تشدیدها الّ

التضییق من دائرة النشاطات التي تفرض على المستثمرین الحصول على ترخیص أو  -
  . اعتماد أو رخصة

  



  

راجعـــــــــــــــمة المــــــــقائ  
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لقانون العام للأعمال، في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، تخصص ا

  . 2009كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 

ني لعملیات الصرف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة نو ، الإطار القاشیخ ناجیة -26
  .2005الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

وآثاره على أسواق الأوراق المالیة، مذكرة مقدّمة ، محددات الاستثمار ألمحفظي صایفي عمار -27
ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصادیات المالیة 

  .2009والبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة بومرداس، 

ة، مذكرة لنیل درجة  الإداریة ، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطاتعبدیش لیلة -28 المستقلّ
  .2010الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدّولة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

، دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل عجرود وفاء -29
كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، شهادة الماجستیر، فرع القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، 

2009  .  

آلیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة : ، المجلس الوطني للاستثمارعسالي نفیسة -30
لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة 

  .2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، رسالة مقدمة هاشم محمد صدقة عمر -31
للحصول على درجة الماجستیر في القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، مصر، 

2006.  

دینعز عیساوي  -32 ة في المجال الاقتصادي والمالي، الّ ، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّ
مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

2005.  
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، ضمانات الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على فتحي عمیروش -33
شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

2010.  

، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فوناس سهیلة -34
    .2008فرع قانون عام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، بجایة، 

القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ، قتال منیر -35
  .2013انون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، تخصص ق

دراسة حالة : ، دراسة تغیرات سعر الصرف على نموذج التوازن الاقتصادي الكليقدور علي -36
الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع اقتصاد وتسییر المؤسسة، 

  .2005العلوم الاقتصادیة، سعیدة، معهد 

ضمانه من المخاطر غیر یة والدولیة للاستثمار الأجنبي و ، الحمایة الوطنكعباش عبد االله -37
التجاریة في الدول النامیة، رسالة ماجستیر، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، 

  .2002جامعة الجزائر، 

حالة المحروقات : ، الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في التنمیة الاقتصادیةلخمیسي خلیفة -38
في الجزائر، بحث لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع التحلیل الاقتصادي، كلیة 

  )،.س.ب(التسییر، جامعة الجزائر، العلوم الاقتصادیة وعلوم 

یة للاستثمار الأجنبي في الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل ، الحوافز والحواجز القانونلعماري ولید -39
  .2011، 01شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، ماتسة لامیة -40
القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  في القانون، فرع القانون العام، تخصص

  .2012جامعة بجایة، 

، النظام القانوني للاستثمار في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة في مشید سلیمة -41
  .2004الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة جدیدة لتفعیل الاستثمارات في عزیزمعیفي ل -42
الاقتصادیة  الإصلاحاتالجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون 

  .2006، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 

 تیر، فرع قانون، مجلس النقد والقرض، مذكرة للحصول على شهادة الماجسمغربي رضوان -43
  .2004الأعمال، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،  عام، تخصص قانون

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  ،معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مقداد ربیعة -44
  .2008في القانون، فرع قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

III – المقالات :  

، أعمال الملتقى "الدور الجدید للهیئات التقلیدیة في ضبط النشاط الاقتصادي" ،أرزیل الكاهنة -1
الوطني حول أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، كلیة الحقوق والعلوم 

  .121-105، .، ص ص2011دیسمبر  01-نوفمبر 30یومي  ،السیاسیة، جامعة جیجل

ة النقدیة "مبدأ حریة الصناعة والتجارة في القانون الجزائري"، ولد رابح صفیة/ إقلولي -2 ، المجلّ
ص  ،02/2006عدد ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو للقانون والعلوم السیاسیة،

  . 74-59، .ص

ة النقدیة للقانون "مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري" ،أوبایة ملیكة -3 ، المجلّ
، .، ص ص2010لسنة  02العدد كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والسیاسیة، 

238 -261.  

ة، اختصاص منح الاعتماد لدى"،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4 أعمال الملتقى  السلطات الإداریة المستقلّ
ة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق، جامعة  الوطني حول سلطات الضبط المستقلّ

   .211-194 ،.، ص ص2007بجایة، 

خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في القانون الجزائري بین " ، أیت منصور كمال -5
ل ملتقى أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، كلیة ، أعما"المرونة والتقیید
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،   .، ص ص2011دیسمبر  01-نوفمبر 20الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي 
40-52.  

تشدید الرقابة اللاحقة على الاستثمار الخاص في القانون " ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -6
، أعمال الملتقى الوطني حول التشریع و واقع الاستثمار الأجنبي في الجزائر، كلیة "الجزائري

  .)غیر منشور( ،2012دیسمبر  04و 03الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بومرداس، یومي 

، "لجنة الإشراف على التأمینات: مجال التأمین صلاحیة سلطة الضبط في" نادیة، أودیع -7
ة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة  أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلّ

  .133-122، .، ص ص2007الحقوق، جامعة بجایة، 

المتضمن قانون  09-08وفق القانون رقم : آجال رفع دعوى الإلغاء" ،عبد الكریمبودریوه  -8
یة الحقوق، جامعة عبد الرحمان "الإجراءات المدنیة والإداریة ة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلّ ، المجلّ

  .27- 23، .، ص ص01/2010میرة، بجایة، العدد 

خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة "، بوبكر بزغیش -9
ة ة في المجال الاقتصادي والمالي، ، أعمال الملتقى الوطني حول سلط"المستقلّ ات الضّبط المستقلّ

   .315-304، .، ص ص2007ماي  24و 23كلیة الحقوق، جامعة بجایة،  یومي 

، مجلة المفكر، العدد الثالث، "الاعتبارات العملیة للدفع بالنظام العام"، بن عبد االله عادل -10
  234-219، .كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، ص ص

ة "الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بین الواقع و المشكلات" ، بودرامة مصطفى -11 ، مجلّ
جامعة سطیف، العدد علوم التسییر، تسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم الاقتصادیة وعلوم ال

  .201-179، .، ص ص2009، لسنة 09

، أعمال الملتقى الوطني "التشریعات الاستثماریةالضوابط البیئیة في " ،بن عومر سید علي -12
كلیة  حول الاستقرار التشریعي والتنظیمي ضمانة للاستقرار ودعم مناخ الأعمال في الجزائر،

  .28-19، .، ص ص2009أفریل  22، 21یومي  ،جامعة معسكر، الحقوق والعلوم السیاسیة

ة في المجال"، لطرش منىب -13 ، "وجه جدید لدور الدّولة: المصرفي السلطات الإداریة المستقلّ
  .82-57، .، ص ص2002، 02، العدد 12دارة، المجلد إ



 قائمــــــــــــة المراجـــــــــع
 

194 
 

، أعمال "الشراكة ودورها في جلب الاستثمارات الأجنبیة"، حوالف رحیمة، حبیب عبد الرزاق -14
 22و 21ة البلیدة، یومي الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة، جامع

  .)غیر منشور(، 2002ماي 

شكالیة الاستقلالیة"، حدري سمیر -15 ة وإ ، أعمال الملتقى الوطني حول "السلطات الإداریة المستقلّ
ة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق، جامعة بجایة،  یومي   23سلطات الضّبط المستقلّ

   .64-43، .، ص ص2007ماي  24و

 ، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،"آثار الفساد على الاستثمار الخاص" ان نادیة،حسّ  -16
   .425-401، .، ص ص2011لسنة  02عدد  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو،

راتها وعوائقها"  خبابة حسان، -17  ، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم"الخوصصة في الجزائر، مبرّ
  .147-131، .، ص ص2006لسنة  06التسییر، العدد 

أعمال الملتقى الوطني حول سلطات ، "المستقلة الإداریةمفهوم السلطات " ، راشدي سعیدة -18
ة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق، جامعة بجایة  24و 23یومي  ،الضّبط المستقلّ

  .419-403، .، ص ص2007ماي 

، المجلة "الرقابة على الصرف في الجزائر، جوانب تنظیمیة وجزائیة"،  المجیدزعلاني عبد  -19
، .ص ، ص2001لسنة  01، عدد 39، .الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، ج

09-23.  

، الإنسانیة، مجلة العلوم "الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، واقع وآفاق" زغیب شهرزاد، -20
   .25-01، .، ص ص2005العدد الثامن لسنة  ،جامعة محمد خیضر بسكرة

: القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة"زوبیري سفیان،  -21
كلیة نوني،للبحث القا، المجلة الأكادیمیة للبحث "ضبط للنشاط الاقتصادي أم عودة الدّولة المتدخلة

د  بجایة، عبد الرحمان میرة، والعلوم السیاسیة، جامعةالحقوق  ، ص 2013لسنة  01، عدد07مجلّ
   .126-104 ،.ص
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ترتیبات أسعار الصرف في الأسواق الناشئة تدفقات رؤوس الأموال و " ،سماعلي فوزي -22
داریة، ، أبحاث اقتصادیة "البدائل الممكنة لنشوء الاقتصاد الجزائري: والاقتصادیات الانتقالیة وإ

  .79-52،.، ص ص2009، جوان 05العدد 

، "ى الوطن العربيانعكاساته الاقتصادیة علالنظام العالمي الجدید و "، سمیحة السید فوزي -23
ة البحوث و    ، .، ص ص1994لسنة  22عدد  العربیة، القاهرة،الدراسات مجلّ

، "تحدیات وآفاق: الاستثمارواقع التجربة الجزائریة في مجال "، خلوفي وهیبة، شتوح ولید -24
أعمال الملتقى الوطني حول قانون الاستثمار والتنمیة المستدامة، كلیة الحقوق، جامعة سوق 

  .)غیر منشور(، 2012نوفمبر  27و 26یومي  س،أهرا

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم "الأجهزة الرقابیة على القطاع المصرفي"، شكلاط رحمة -25
، .، ص ص2006لسنة  02العدد  جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، السیاسیة،

109 -145.  

، أعمال ملتقى أثر التحولات "مقاربة تشریعیة: الصفقات العمومیة"، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -26
والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي ، كلیة الحقوق "الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة

  .118-107، .، ص ص2011دیسمبر  01- نوفمبر 20

قابة الجبائیة على قطاع البنوك والمؤسسات المالیة لحوكمة  ،عجلان العیاشي -27 ترشید الرّ
، أعمال الملتقى الدّولي حول الأزمة المالیة "أعمالها ونتائجها بالتطبیق على حالة الجزائر

أكتوبر  20،21معة فرحات عباس سطیف، یومي ة الدولیة والحوكمة العالمیة، جاوالاقتصادی
  .)غیر منشور(، 2009

رأس المال الأجنبي للجزائر في ظل فرضیة الركن  لاستقطابدراسة قیاسیة "، عتو الشارف -28
، .ص ص) ،.ن.س.ب( ،، العدد السادسإفریقیا، مجلة اقتصادیات شمال "لنظام سعر الصرف

121 -140.  

ة الإداریةالمكانة الدستوریة للهیئات "، یندعیساوي عزالّ  -29 مآل مبدأ الفصل بین  :المستقلّ
  .219-204، .، ص ص04العدد  ،جامعة محمد خیضر بسكرة ، الاجتهاد القضائي،"السلطات
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النائب،  ، مجلة"الواقع والفرص أمام دول العالم الثالث: العولمة و تجلیاتها" ،قدي عبد المجید -30
  .83-67، .، ص ص2003العدد الأول، 

الشراكة سلاح استثماري في قطاع السیاحة كبدیل تنموي " ،قواسمیة سهام، قواسمیة أسماء -31
، أعمال الملتقى الوطني حول قانون الاستثمار والتنمیة "عن البترول في الاقتصاد الجزائري

، 2012دیسمبر  06-05ق أهراس، یومي سو المستدامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .)غیر منشور(

، "الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار نموذج: تقییم أداء المرفق العمومي" ، لعمیري إیمان -32
  .44-07، .، ص ص2011لسنة  02، العدد 21إدارة، المجلد 

أثر التحولات  ، أعمال ملتقى"زالة التنظیم آلیة للإصلاحات الاقتصادیة، إمعاشو فطّة -33
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي "الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة

  .39-28، .، ص ص2011دیسمبر  01- نوفمبر 20

معارف، المركز الجامعي العقید أكلي محند  ،"مصادر تبییض الأموال"، معزوز دلیلة -34
  .149-137، .، ص ص2009، جوان 06أولحاج، البویرة، العدد 

، أعمال "ضمانة أمام السلطة القمعیة لسلطات الضبط: مبدأ التناسب"،موكه عبد الكریم -35
ة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق،  الملتقى الوطني حول سلطات الضّبط المستقلّ

  .324-316، .، ص ص2007ماي  24و 23جامعة بجایة،  یومي 

دور المعاملة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي وتوجهه في قانون " ،معیفي لعزیز -36
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد "الاستثمار الأجنبي

  .71-52، .، ص ص02/2011العدد  الرحمان میرة، بجایة،

لانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة آلیة ل: سلطات الضبط المستقلة" ، نزلیوي صلیحة -37
ة في المجال الاقتصادي والمالي، "الضابطة ، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضّبط المستقلّ

   .24-05، .، ص ص2007ماي  24و 23معة بجایة، یومي كلیة الحقوق، جا
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الخاصة للمرافق العامة الاقتصادیة  الإدارةبین : B.O.Tماهیة عقود البوت " ،رحمة نمدیلي - 38 
للبحث القانوني، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،  ةالأكادیمیوخوصصتها، المجلة 

  .132- 119، .، ص ص2010لسنة  02عدد 

المتعلق  12-93الأحكام الجدیدة في المرسوم التشریعي  أهدافمضمون و "، یوسفي محمد -39
  .117-53، .، ص ص1999لسنة  17إدارة، العدد ، "بترقیة الاستثمار

المتعلق بتطویر الاستثمار، المؤرخ في  03-01مضمون أحكام الأمر رقم "، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -40
، 12، إدارة، المجلد "ومدى قدرته على تشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة 2001أوت  20
  .51-21، .، ص ص2002، سنة 23د العد

VI- النصوص القانونیة:   

 الدستور  - أ
، النشور بموجب 1996نوفمبر سنة  28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لـ 

، 76، عدد .ج.ج.ر.، ج1996دیسمبر سنة  07، مؤرّخ في 438-96وم الرئاسي رقم المرس
أفریل سنة  10، مؤرّخ في 03-02بالقانون رقم ، معدّل 1996دیسمبر سنة  08صادر بتاریخ 

، معدّل ومتمم بالقانون رقم 2002أفریل سنة  14، صادر بتاریخ 25، عدد .ج.ج.ر.، ج2002
نوفمبر  16، صادر بتاریخ 63، عدد .ج.ج.ر.، ج2008نوفمبر سنة  15، مؤرّخ في 08-19

  .  2008سنة 

 : الاتفاقیات الدولیة   - ب

الوكالة الدولیة لضمان الاستثمارات، صادقت علیها الجزائر بموجب اتفاقیة متضمنة إنشاء  -1
صادر بتاریخ ، 66، عدد .ج.ج.ر.، ج1995أكتوبر  30، مؤرخ في 345-95 ممرسوم رئاسي رق

  .1995نوفمبر سنة  05

، صادقت علیها الأخرىاتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول  -2
، 66، عدد .ج.ج.ر.، جأكتوبر 30مؤرخ في  346 -95 رئاسي رقمالجزائر بموجب مرسوم 

  .1995نوفمبر سنة  05صادر بتاریخ 
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الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشّعبیة وحكومة جمهوریة النیجر  -3
قع علیه في الجزائر یوم حول تشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات الم ، 1998مارس  16وّ
ئاسي رقم   ، 2000أوت سنة  22، مؤرّخ في 247-2000مصادق علیه بموجب المرسوم الرّ

  .    2000أوت سنة  23، صادر بتاریخ 52، عدد .ج.ج.ر.ج

الاتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة دولة الكویت  -3
المصادق  2001سبتمبر سنة  30لتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقعة بالكویت في ل

، .ج.ج.ر.، ج2003أكتوبر سنة  23مؤرخ في  370- 03 علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم
  .2003نوفمبر سنة  02صادر بتاریخ  ،66عدد 

راطیة الشعبیة، والجمهوریة وحكومة مملكة الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمق -4
 الحمایة المتبادلتین للاستثمارات، مصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم، حول الترقیة و الدنمرك

جانفي  07صادر بتاریخ  ،02عدد . ج.ج.ر.، ج2003دیسمبر سنة  30مؤرخ في  03-525
  .2004سنة 

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، والجمهوریة البرتغالیة حول الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة  -5
، مؤرخ 192-05الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، مصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 

  .2005سنة  ومای 29، صادر بتاریخ 37، عدد .ج.ج.ر.، ج2005سنة  ومای 28في 

الشعبیة والمجلس الفدرالي  الدیمقراطیةزائریة الاتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة الج -6
، 2004نوفمبر  30السویسري حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات الموقع ببیرن في 

، .ج.ج.ر.، ج2005نوفمبر  23، مؤرخ في 235-05مصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 
  .2005یونیو سنة  29، صادر بتاریخ 45عدد 

مبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة فدرالیة روسیا حول الاتفاق ال -7
مؤرخ  128-06الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، مصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 .2006أفریل سنة  05صادر بتاریخ  ،21، عدد .ج.ج.ر.، ج2006أفریل سنة  03في 
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  :التشریعیةالنصوص  -جـ

، یتضمن اختصاص مجلس 1998ماي سنة  30، مؤرّخ في 01- 98قانون عضوي رقم  -1
م 1998جوان سنة  01، صادر بتاریخ 37، عدد .ج.ج.ر.الدّولة وتنظیمه وعمله، ج ، معدّل ومتمّ

، صادر 43، عدد .ج.ج.ر.، ج2011جویلیة سنة  26، مؤرّخ في 13-11بالقانون العضوي رقم 
   .2011سنة  أوت 03بتاریخ 

، یتعلق بالإعلام، 2012جانفي سنة  12مؤرّخ في  ،05- 12قانون عضوي رقم  -2
  .2012جانفي سنة  15، صادر بتاریخ 02، عدد .ج.ج.ر.ج

، یتضمن الإبقاء على التشریع 1962دیسمبر سنة  31، مؤرخ في 157- 62قانون رقم  -3
، 1963جانفي سنة  11صادر بتاریخ  ،02، عدد .ج.ج.ر.الفرنسي في الجزائر بعد الاستقلال، ج

، 62، عدد .ج.ج.ر.، ج1973جویلیة سنة 05، مؤرخ في 29-73ملغى بموجب الأمر رقم 
  .1973أوت سنة  01ر بتاریخ دصا

، یتضمن إحداث مجالس قضائیة لقمع 1966جوان سنة  21، مؤرخ في 180-66أمر رقم  -4
   ).ملغى( .1966جویلیة سنة  24یخ ، صادر بتار 54، عدد .ج.ج.ر.الجرائم الاقتصادیة، ج

، یتضمن قانون الاستثمارات، 1966سبتمبر سنة  15، مؤرّخ في 284-66أمر رقم -5
  ).ملغى.(1966سبتمبر سنة  17، صادر بتاریخ 80، عدد .ج.ج.ر.ج

، 1970، یتضمن قانون المالیة لسنة 1969دیسمبر سنة  31مؤرخ في  ،107- 69أمر رقم  -6
  .1969دیسمبر سنة  31، صادر بتاریخ 110، عدد .ج.ج.ر.ج

، 156-66، یتضمن تعدیل الأمر رقم 1975جوان سنة  17مؤرخ في  ،47-75أمر رقم  -7
بتاریخ ، صادر 53، عدد .ج.ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان سنة  08مؤرخ في 

  .1975جویلیة سنة  04

، یتعلق باحتكار الدولة للتجارة 1978فیفري سنة  11مؤرخ في  ،02-78قانون رقم  -8
  ).ملغى( 1978فیفري  14، صادر في 07عدد . ج.ج.ر.الخارجیة، ج
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، یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة 1982أوت سنة  18، مؤرخ في 13- 82قانون رقم  -9
م 1982أوت سنة  31، صادر بتاریخ 35، عدد .ج.ج.ر.جالاقتصاد وسیرها،  ، معدّل ومتمّ

أوت  27، صادر بتاریخ 35، عدد .ج.ج.ر.، ج1986أوت  19، مؤرّخ في 13-86بالقانون رقم 
  ).ملغى.(1986سنة 

، .ج.ج.ر.، یتعلق بحمایة البیئة، ج1983فیفري سنة  05، مؤرخ في 03-83قانون رقم  -10
  .)ملغى( 1983فیفري  08، صادر بتاریخ 06عدد 

، یتعلق بتوجیه الاستثمارات 1988جویلیة سنة  12مؤرخ في  ،25-88قانون رقم  -11
  .1988جویلیة سنة  13، صادر بتاریخ 29، عدد .ج.ج.ر.الاقتصادیة الخاصة الوطنیة، ج

، عدد .ج.ج.ر.، جبالإعلام، یتعلق 1990أفریل سنة  03مؤرّخ في  ،07-90قانون رقم  -12
  ).ملغى(.1990أفریل سنة  04صادر بتاریخ ، 14

، یتعلق بالنقد والقرض، 1990 سنة أفریل 14مؤرخ في ، 10-90قانون رقم  -13
  .)ملغى.(1990سنة  أفریل  18، صادر في 16،عدد .ج.ج.ر.ج

، یتعلق ببورصة القیم 1993ماي سنة  13مؤرخ في ، 10-93مرسوم تشریعي رقم  -14
م بالأمر رقم 1993ماي سنة  23، صادر بتاریخ 34، عدد .ج.ج.ر.المنقولة، ج ، معدل ومتمّ

ماي سنة  27، صادر بتاریخ 03، عدد .ج.ج.ر.، ج1996جانفي سنة  10، مؤرخ في 96-10
م بموجب القانون رقم 1996 ، 2003ري سنة فیف 17، مؤرخ في 04-03، معدل ومتمّ

، 32، عدد .ج.ج.ر.استدراك في ج.(2003فیفري سنة  19، صادر بتاریخ 11، عدد .ج.ج.ر.ج
  ).2003ماي سنة  07صادر بتاریخ 

رقیة ، یتعلق بت1993أكتوبر سنة  05، مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم  -15
م بموجب ، معدّل ومتمّ 1993أكتوبر سنة  10، صادر في 64، عدد .ج.ج.ر.الاستثمار،ج
، 1998، یتضمن قانون المالیة لسنة 1998دیسمبر سنة  31، مؤرخ في 12-98القانون رقم 

  ).ملغى( .1988دیسمبر سنة  31، صادر بتاریخ 98، عدد .ج.ج.ر.ج

، عدد .ج.ج.ر.یتعلق بالتأمینات، ج ،1995ینایر سنة  25مؤرخ في  ،07-95أمر رقم  -16
م بموجب قانون رقم ، 1995مارس سنة  08صادر بتاریخ  13  20مؤرخ في  04-06معدّل ومتمّ
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م بالقانون 2006مارس سنة  12صادر بتاریخ  15، عدد .ج.ج.ر.، ج2006فبرایر سنة  ، متمّ
 18مؤرخ في  11-11، معدّل ومتمم بالقانون رقم 2010أوت سنة  26مؤرخ في  01-10رقم 

، صادر 40، عدد .ج.ج.ر.، ج2011، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011جویلیة سنة 
  .2011جویلیة سنة  20بتاریخ 

، یتعلق بخوصصة المؤسسات الاقتصادیة 1995أوت  26مؤرخ في  ،22-95أمر رقم  -17
م بالأمر رقم 1995سبتمبر سنة  03، صادر بتاریخ 48، عدد .ج.ج.ر.العمومیة، ج ، معدّل ومتمّ

مارس سنة  19، صادر بتاریخ 15 ، عدد.ج.ج.ر.، ج1997مارس سنة  19، مؤرخ في 97-12
  ).ملغى. (1997

، یتعلق بقمع مخالفات التشریع 1996جویلیة سنة  09مؤرخ في  ،22-96أمر رقم  -18
لى الخارج، ج ، 43، عدد .ج.ج.ر.والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ

 19، مؤرخ في 01-03، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1996جویلیة سنة  10صادر بتاریخ 
، معدل متمم 2003فیفري سنة  23، صادر بتاریخ 12، عدد .ج.ج.ر.، ج2003فیفري سنة 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر سنة  26، مؤرخ في 24-06بموجب قانون رقم 
، معدل متمم بموجب 2006دیسمبر سنة  27، صادر بتاریخ 85، عدد .ج.ج.ر.، ج2007

 01، صادر بتاریخ 50، عدد .ج.ج.ر.، ج2010أوت سنة  26ؤرخ في ، م03-10الأمر رقم 
 .2010سبتمبر سنة 

قة على البرید 2000أوت سنة  05، مؤرّخ في 03-2000قانون رقم  -19 ، یحدّد القواعد المطبّ
، 2000أوت سنة  06، صادر بتاریخ 48، عدد .ج.ج.ر.والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر سنة  26مؤرّخ في  24-06رقم معدّل بموجب القانون 
  .2006دیسمبر سنة  27، صادر بتاریخ 85، عدد .ج.ج.ر.، ج2007

، .ج.ج.ر.، یتعلق بتطویر الاستثمار،ج2001سنة  أوت 20مؤرخ في ، 03- 01رقم أمر -20
 15مؤرخ في  08-06متمم بالأمر رقم و ، معدل 2001أوت سنة  22، صادر في 47عدد 

، معدل ومتمم 2006جویلیة  سنة  19، صادر في 47،عدد .ج.ج.ر.، ج2006جویلیة  سنة 
، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة سنة  22، مؤرخ في 01-09بالأمر رقم 

، .ج.ج.ر.في ج استدراك( 2009جویلیة سنة  26، صادر في 44، عدد .ج.ج.ر.، ج2009
أوت  26مؤرخ في  01-10، معدل ومتمم بالأمر رقم )2009سبتمبر  13، صادر في 53عدد 
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 29، صادر في 49،عدد .ج.ج.ر.، ج2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010سنة 
، یتضمن قانون المالیة 2011دیسمبر  28مؤرخ في  16-11، وبالقانون رقم 2010أوت سنة 

، معدل ومتمم بموجب القانون 2011یسمبر د 29صادر في  72، عدد .ج.ج.ر.، ج2012لسنة 
، .ج.ج.ر.، ج2013، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر  26، مؤرخ في 12-12رقم 
  .2012دیسمبر سنة  30، صادر بتاریخ 72عدد 

ق بتنظیم المؤسسات العمومیة  ،2001أوت سنة  20مؤرّخ في ، 04- 01أمر رقم  -21 یتعلّ
، 2001أوت سنة  22، صادر بتاریخ 47، عدد .ج.ج.ر.وخوصصتها، جالاقتصادیة وتسییرها 

م بموجب الأمر رقم   11، عدد .ج.ج.ر.، ج2008فبرایر سنة  28، مؤرّخ في 01-08معدّل ومتمّ
  .2008مارس سنة  02صادر بتاریخ 

، یتضمن قانون المناجم، 2001جویلیة سنة  03، مؤرّخ في 10-01قانون رقم  -22
م بموجب الأمر رقم 2001جویلیة سنة  04، صادر بتاریخ 35، عدد .ج.ج.ر.ج ، معدّل ومتمّ

مارس سنة  07، صادر بتاریخ 16، عدد .ج.ج.ر.، ج2007مارس سنة  01، مؤرّخ في 07-02
2007.  

، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة 2002فیفري  05مؤرخ في  ،01-02قانون رقم  -23
  .2002فیفري سنة  06ر بتاریخ ، صاد03، عدد .ج.ج.ر.القنوات، ج

ق بالنافسة، ج2003جویلیة سنة  19مؤرّخ في  ،03-03أمر رقم  -24 ، عدد .ج.ج.ر.، یتعلّ
م بالقانون رقم 2003جویلیة سنة  20، صادر بتاریخ 43  25، مؤرّخ في 12-08، معدّل ومتمّ

م ، معدّ 2008جویلیة سنة  02، صادر بتاریخ 36، عدد .ج.ج.ر.، ج2008جوان سنة  ل ومتمّ
 18، صادر بتاریخ 46، عدد .ج.ج.ر.، ج2010أوت سنة  15، مؤرّخ في 05-10بالقانون رقم 

  .2010أوت سنة 

، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على 2003جویلیة سنة  19مؤرخ في  ،04-03أمر رقم  -25
  .2003جویلیة سنة  20، صادر بتاریخ 43، عدد .ج.ج.ر.عملیات استیراد البضائع وتصدیرها،ج

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003جویلیة  19مؤرخ في  ،10-03قانون رقم  -26
  .2003جویلیة سنة  20ادر بتاریخ ، ص43، عدد .ج.ج.ر.المستدامة، ج
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، عدد .ج.ج.ر.، یتعلق بالنقد والقرض،ج2003أوت سنة  26مؤرخ في  ،11-03أمر رقم  -27
جویلیة سنة  22مؤرخ في  01-09متمم بالأمر رقم و ، معدّل 2003أوت  27، صادر بتاریخ 52

 26صادر في ، 44، عدد .ج.ج.ر.، ج2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009
، 2010أوت سنة  26مؤرخ في  04-10، و معدل ومتمم بالأمر رقم 2009جویلیة سنة 

  .2010، صادر بتاریخ أول سبتمبر سنة 50، عدد .ج.ج.ر.ج

، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004أوت سنة  14مؤرخ في  ،08-04قانون رقم  -28
م بموجب  معدل ،2004ة أوت سن 18، صادر بتاریخ 52، عدد .ج.ج.ر.التجاریة، ج ومتمّ
، صادر بتاریخ 39، عدد .ج.ج.ر.، ج2013جویلیة سنة  23، مؤرّخ في 06-13القانون رقم 

   . 2013جویلیة سنة  31

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 2005فبرایر سنة  06مؤرخ في  ،01-05قانون رقم  -29
، معدل 2005فبرایر سنة  09، صادر بتاریخ 11، عدد .ج.ج.ر.ومكافحتهما، ج الإرهابوتمویل 

صادر  08، عدد .ج.ج.ر.، ج2012فبرایر سنة  13مؤرخ في  02-12متمم بموجب الأمر رقم 
  .2012فبرایر سنة  15بتاریخ 

، .ج.ج.ر.، یتعلق بالمحروقات، ج2005أفریل سنة  28مؤرّخ في  ،07-05قانون رقم  -30
م بالأمر رقم 2005جویلیة سنة  19صادر بتاریخ  ،50عدد   29مؤرّخ في  10-06، معدّل ومتمّ

م 2006جویلیة سنة  30، صادر بتاریخ 48، عدد .ج.ج.ر.، ج2006جویلیة سنة  ، معدّل ومتمّ
، صادر 11، عدد .ج.ج.ر.، ج2013فیفري سنة  20، مؤرخ في 01-13بموجب القانون رقم 

  .2013فیفري سنة  24بتاریخ 

، عدد .ج.ج.ر.، یتعلق بالمیاه، ج2005أوت سنة  14مؤرخ في  ،12-05قانون رقم  -31
م بموجب القانون رقم 2005سبتمبر سنة  04، صادر بتاریخ 60 مؤرخ في  03-08، معدل ومتمّ
، والأمر رقم 2008جانفي سنة  27، صادر بتاریخ 04، .ج.ج.ر.، ج2008جانفي سنة  23
جویلیة  26، صادر بتاریخ 44، عدد .ج.ج.ر.، ج2009ة جویلیة سن 22مؤرخ في  09-02

  .2009سنة 

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008یولیو سنة  24مؤرخ في  ،02-08أمر رقم  -32
  .2008یولیو سنة  27صادر بتاریخ  42، عدد .ج.ج.ر.، ج2008
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الإجراءات المدنیة ، یتضمن قانون 2008فبرایر سنة 25، مؤرّخ في 09-08قانون رقم  -33
  .2008أفریل سنة  23، صادر بتاریخ 23، عدد .ج.ج.ر.والإداریة، ج

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2008دیسمبر سنة  30مؤرخ في  ،12-08قانون رقم  -34
  .2008دیسمبر سنة  31صادر بتاریخ  74، عدد .ج.ج.ر.، ج2009

   www.Joradp.Dz ،2012 ،مةالعامة للحكو  الأمانة، القانون المدني الجزائري -35

  www.Joradp.Dz، 2012، الأمانة العامة للحكومة، القانون التجاري الجزائري -36

    www.Joradp.Dz، 2012، الأمانة العامة للحكومة، قانون العقوبات الجزائري -37

  : النصوص التنظیمیة - د

، یتضمن إلغاء جمیع الأحكام 1988أكتوبر سنة  18، مؤرخ في 201-88مرسوم رقم  -1
ل المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأيّ نشاط اقتصادي أو  التنظیمیة التي تخوّ

  .1988أكتوبر سنة  20 ، صادر بتاریخ42، عدد .ج.ج.ر.جاحتكار التجارة، 

، یتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر سنة  07مؤرخ في  ،236-10مرسوم رئاسي رقم  -2
، معدل ومتمم بموجب 2010أكتوبر سنة  07، صادر بتاریخ 58، عدد .ج.ج.ر.العمومیة، ج

، صادر بتاریخ 14، عدد .ج.رج.، ج2011،  مؤرخ في أول مارس 98-11المرسوم الرئاسي 
یونیو سنة  16مؤرخ في  222-11، معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011مارس سنة  06

متمم بموجب المرسوم ، معدل و 2011یونیو سنة  19تاریخ ، صادر ب34، عدد .ج.رج.، ج2011
 26صادر بتاریخ  ،04، عدد .ج.ج.ر.، ج2012ینایر سنة  18مؤرخ في  23-12الرئاسي رقم 
سنة ینایر  13مؤرخ في  03-13، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2012ینایر سنة 

  .2013ینایر سنة  13صادر بتاریخ  02،، عدد .ج.ج.ر.، ج2013

، یتعلق بشروط التدخل في 1991فبرایر سنة  13، مؤرخ في 37- 91مرسوم تنفیذي رقم  -3
  .1991فبرایر سنة  13 ، صادر بتاریخ12، عدد .ج.ج.ر.مجال التجارة الخارجیة، ج

، یتعلق برخص استغلال 1992نة یولیو س 06مؤرخ في  ،285 - 92مرسوم تنفیذي رقم  -4
یولیو  12، صادر بتاریخ 53، عدد .ج.ج.ر.أو توزیعها، ج/مؤسسة لإنتاج المنتجات الصیدلیة و
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م بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1992سنة  ماي سنة  12مؤرخ في  114-93، معدل ومتمّ
  .1993ماي سنة  16، صادر بتاریخ 32، عدد .ج.ج.ر.، ج1993

، یحدّد شروط منح وسطاء 1995أكتوبر سنة  30مؤرخ في  ،340-95رقم مرسوم تنفیذي  -5
صادر  65، عدد .ج.ج.ر.التأمین الاعتماد والأهلیة المهنیة وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، ج

  .1995أكتوبر سنة  31بتاریخ 

، یتعلق بمعاییر تحدید 1997جانفي سنة  18مؤرخ في  ،40-97مرسوم تنفیذي رقم  -6
نة الخاضعة للقید في السجل التجاري وتأطیرها، جالنشاط  05، عدد .ج.ج.ر.ات والمهن المقنّ

م بالمرسوم التنفیذي رقم 1997جانفي سنة  19صادر بتاریخ   14، مؤرخ في 313-2000، متمّ
  .2000أكتوبر سنة  18، صادر بتاریخ 61، عدد .ج.ج.ر.، ج2000أكتوبر سنة 

، یحدّد كیفیات تبلیغ 2000أكتوبر سنة  18مؤرّخ في ، 318-2000مرسوم تنفیذي رقم  -7
الإداریة المعنیة لحمایتهم من  المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائیة والسلطات

القرارات أو المعلومات التي یمكن أن تنجر عنها تعدیلات أو ما یترتب عنها منع صفة التاجر، 
  .2000بر سنة أكتو  18، صادر بتاریخ 16، عدد .ج.ج.ر.ج

، یتعلق بتشكیلة مجلس 2001سبتمبر سنة  10مؤرخ في  ،253-01تنفیذي رقم مرسوم  -8
، معدّل 2001سبتمبر سنة  12، صادر بتاریخ 51، عدد .ج.ج.ر.مساهمات الدولة وسیره، ج

، 36، عدد .ج.ج.ر.، ج2006ماي سنة  31، مؤرخ في 184 - 06بالمرسوم الرئاسي رقم 
  .2006ماي سنة  31صادر بتاریخ 

، یتعلق بتشكیلة وتنظیم 2001سبتمبر سنة  24مؤرخ في  ،281-01مرسوم تنفیذي رقم  -9
، 2001سبتمبر سنة  26، صادر بتاریخ 55، عدد .ج.ج.ر.وسیر المجلس الوطني للاستثمار، ج

، 36، عدد .ج.ج.ر.، ج2006ماي سنة  31مؤرّخ في  185-06معدّل بالمرسوم الرئاسي رقم 
  ).ملغى. (2006ماي سنة  31صادر بتاریخ 

، یتضمن صلاحیة 2001سبتمبر سنة  24مؤرخ في ، 282-01فیذي رقم مرسوم تن -10
 26، صادر بتاریخ 55، عدد .ج.ج.ر.الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، ج

، 2006ماي سنة  31، مؤرخ في 186-06، معدّل بالمرسوم الرئاسي رقم 2001سبتمبر سنة 
  ).ملغى. (2006نة ماي س 31، صادر بتاریخ 36، عدد .ج.ج.ر.ج
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التنظیم المطبق  یضبط، 2006ماي سنة  31مؤرّخ في  ،198 -06مرسوم تنفیذي رقم  -11
فة لحمایة البیئة، ج یونیو سنة  04صادر بتاریخ  37، عدد .ج.ج.ر.على المؤسسات المصنّ

2006.  

یتعلق بصلاحیات ، 2006أكتوبر سنة  09مؤرخ في  ،355 -06مرسوم تنفیذي رقم  - 12 
 11صادر بتاریخ  64، عدد .ج.ج.ر.ج ،المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته و تنظیمه وسیره

  .2006أكتوبر سنة 

ضمن صلاحیات یت ،2006أكتوبر سنة  09مؤرخ في  ،356-06مرسوم تنفیذي رقم  -13
 11صادر بتاریخ  64، عدد .ج.ج.ر.، ج الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها

  .2006بر سنة أكتو 

، یحدّد قائمة النشاطات 2007ینایر سنة  11مؤرخ في  ،08-07مرسوم تنفیذي رقم  -14
أوت سنة  20المؤرخ في  03-01والسلع والخدمات المستثناة من المزایا المحدّدة في الأمر رقم 

ینایر سنة  14، صادر بتاریخ 04، عدد .ج.ج.ر.، والمتعلق بتطویر الاستثمار، ج2001
2007.  

، یحدّد إجراءات  وشروط  2007سبتمبر سنة  26مؤرخ في  ،294-07مرسوم تنفیذي رقم  -15
أكتوبر سنة  03، صادر بتاریخ 62، عدد .ج.ج.ر.منح رخصة التنقیب عن المحروقات، ج

2007.  

، یتعلق بشروط ممارسة 2008فبرایر سنة  11، مؤرّخ في 56-08مرسوم تنفیذي رقم  -16
  .2008فبرایر سنة  24، صادر بتاریخ 09، عدد .ج.ج.ر.الاستثماري، جنشاط شركة الرأسمال 

، یتعلق بشكل التصریح 2008مارس سنة  24مؤرخ في  ،98-08مرسوم تنفیذي رقم  -17
 26صادر بتاریخ  16، عدد .ج.ج.ر.بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزایا وكیفیات ذلك، ج

  .2008مارس سنة 

، یحدّد القانون الأساسي 2009جانفي سنة  11مؤرخ في  ،13- 09مرسوم تنفیذي رقم  -18
 14صادر بتاریخ  03، عدد .ج.ج.ر.ج النموذجي لشركات التأمین ذات الشكل التعاضدي،

  .  2009جانفي سنة 
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، یحدد صلاحیات وزیر 2011سنة  جانفي 25، مؤرّخ في 16-11تنفیذي رقم  سوممر  -19
، صادر بتاریخ 05د ، عد.ج.ج.ر.ترقیة الاستثمار، جو  المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالصناعة و 

  .2008سنة جانفي  26

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 2011جانفي سنة  25، مؤرخ في 17-11مرسوم تنفیذي  -20
، صادر بتاریخ 05، عدد .ج.ج.ر.في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة وترقیة الاستثمار، ج

  .2011جانفي سنة  26

، یحدّد شروط وكیفیات 2013یونیو سنة  05مؤرخ في  ،207-13مرسوم تنفیذي رقم  -21
 30، عدد .ج.ج.ر.حساب ومنح مزایا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمار، ج

  .2013یونیو سنة  09صادر بتاریخ 

، یحدد كیفیات اللجوء 2013سبتمبر سنة  26مؤرخ في  ،320-13مرسوم تنفیذي رقم  -22
، 48، عدد .ج.ج.ر.إلى التمویل الضروري لانجاز استثمارات أجنبیة مباشرة أو بالشراكة، ج

  .2013سبتمبر سنة  29صادر بتاریخ 

، یحدّد التنظیم الداخلي للوكالة 2008 فبرایر سنة 09قرار وزاري مشترك، مؤرخ في  -23
  .2008مارس سنة  16صادر بتاریخ  15، عدد .ج.ج.ر.الاستثمار، ج الوطنیة لتطویر

، یحدّد كیفیات فتح فروع لشركات التأمین أجنبیة، 2008 فیفري سنة 20قرار مؤرخ في  -24
  .2008مارس سنة  30، صادر بتاریخ 17، عدد .ج.ج.ر.ج

جراء ، یحدد مكونات ملف التصریح 2009 مارس سنة 18قرار مؤرخ في  -25 بالاستثمار وإ
  .2009ماي سنة  24، صادر بتاریخ 31، عدد .ج.ج.ر.تقدیمه، ج

، یتعلق بالكشف السنوي لتقدّم مشاریع 2009 فبرایر سنة 24قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -26
  .2009أفریل سنة  29صادر بتاریخ  25، عدد .ج.ج.ر.الاستثمار، ج

ق باكتتاب التصریح وتسلیم شهادة تحویل ، یتعل2009 أكتوبر سنة 01قرار مؤرخ في  -27
  .2009أكتوبر سنة  28صادر بتاریخ  62، عدد .ج.ج.ر.الأموال نحو الخارج، ج
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، یحدّد شروط فتح وسیر حسابات بالعملة 1990سبتمبر  08مؤرخ في  ،02-90نظام رقم  -28
  .1990أكتوبر سنة  24، صادر بتاریخ 45، عدد .ج.ج.ر.الصعبة للأشخاص المعنویین، ج

، یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال 1990سبتمبر سنة  08مؤرخ في  ،-9003نظام رقم  -29
عا ، عدد .ج.ج.ر.دة تحویلها إلى الخارج ومداخلیها، جإلى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة وإ

  ).ملغى(.1990أكتوبر سنة  24، صادر بتاریخ 45

، یتعلق باعتماد الوكلاء وتجار 1990سبتمبر سنة  08مؤرخ في ، 04-90نظام رقم  -30
  .1990سنة  أكتوبر 24، صادر بتاریخ 45، عدد .ج.ج.ر.الجملة بالجزائر و تنصیبهم، ج

، یحدد شروط فتح حسابات بالعملة 1991فبرایر سنة  20مؤرخ في  ،02-91نظام رقم  -31
والمعنویین ذوي الجنسیة الأجنبیة المقیمین وغیر المقیمین وتشغیل  نالصعبة للأشخاص المطبعیی

  .1991أوت سنة  28، صادر بتاریخ 40، عدد .ج.ج.ر.هذه الحسابات، ج

، یتعلق بقواعد الصرف وشروطه، 1991أوت سنة  14مؤرخ في  ،07-91نظام رقم  -32
  .1992مارس سنة  29، صادر بتاریخ 24، عدد .ج.ج.ر.ج

، یتعلق بسوق الصرف، 1995دیسمبر سنة  23مؤرخ في  ،08- 95نظام رقم  -33
  .1996فیفري سنة  11، صادر بتاریخ 05، عدد .ج.ج.ر.ج

، یتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في 1996یولیو سنة  03مؤرخ في  ،03-96نظام رقم  -34
  .1996في صادر  36، عدد .ج.ج.ر.عملیات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم، ج

، یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، 2005یولیو سنة  06مؤرخ في ، 03-05نظام رقم  -35
  .2005یولیو سنة  31، صادر بتاریخ 53، عدد .ج.ج.ر.ج

یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  ،2005أبریل سنة  23مؤرخ في  ،05-05ام رقم نظ -36
    ).ملغى(، 2006أفریل سنة  23صادر بتاریخ  26، عدد .ج.ج.ر.وتمویل الإرهاب ومكافحتها، ج

، یحدّد شروط تأسیس بنك أو 2006سبتمبر سنة  24مؤرخ في  ،02-06نظام رقم  -37
صادر بتاریخ  77، عدد .ج.ج.ر.مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة، ج

  .2006دیسمبر سنة  02
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، یتعلق بالقواعد المطبقة على 2007فبرایر سنة  03مؤرخ في  ،01- 07نظام رقم  -38
، صادر بتاریخ 31، عدد .ج.ج.ر.المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة،ج

، 2007أكتوبر سنة  19، مؤرخ في 06-11 ، معدّل متمم بالنظام رقم2007مایو سنة  13
  .2012نة فبرایر س 15، صادر بتاریخ 08، عدد .ج.ج.ر.ج

رأسمال البنوك ، یتعلق بالحد الأدنى ل2008دیسمبر سنة  23مؤرخ في  ،04- 08نظام رقم  -39
دیسمبر سنة  24صادر بتاریخ  52، عدد .ج.ج.ر.العاملة في الجزائر،ج والمؤسسات المالیة

2008.  

، یتعلق بحسابات العملة الصعبة 2009فبرایر سنة  17مؤرّخ في  ،01-09نظام رقم  -40
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ة مجلس الدّولة، عدد    .2005، 06ضدّ محافظ بنك الجزائر، مجلّ
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10, N° 02, 2000, PP., 25-42. 

3- BOUHEZZA Mohamed, «  La privatisation de l’entreprise publique 
Algérienne et le rôle de l’Etat dans ce processus », Revue des sciences 
économiques et de gestion, N 03, 2004, PP., 79-94. 

4- BRISSON Jean François, « Les pouvoirs de sanction des autorités de 
régulation et l’article 6/1 de la convention européenne des droit de 
l’homme à propos d’une divergence entre le conseil d’Etat et la cour de 
cassation », A.J.D.A., 1999, PP., 847-859. 



 قائمــــــــــــة المراجـــــــــع
 

213 
 

5- DECOCQ (E) , «  La dépénalisations du droit de la concurrence », 
R.J.C., N° Spécial (ou est la dépénalisation dans la vie des affaires) N° 11, 
2001, PP., 89-103. 

6- DIF M’Hamed,  « Conditions de mise en place d’un climat favorable à 
la promotion des investissements étrangers en Algérie», Revue l’économie, 
N° 10, décembre, 1993, PP., 23-27. 

7- GENEVOIS (B), « Le conseil constitutionnel et l’extension des 
pouvoirs de la commission des opérations de bourse à propose de la 
décision de C.const., N° 8-260 », de 28 juillet 1989, A.F.D.A., N° 08, 
1989, PP., 70-74. 

8- GUESMI Amelle et GUESMI Ammar, "Patriotisme économique, 
investissements étrangers, et sécurité juridique», in: l’exigence et le droit, 
mélanges d’études en l’honneur du professeur Mohand ISSAD, AJED 
édition, Alger, 2011, PP., 263-294. 

9- HAMIDI (L), « Panorama de l’investissement en Algérie », Idara, école 
national d’administration, N° 02, 2000, PP., 173-180. 

10- JUILLARD Patrick, «  l’investissements », A.F.D.I., Paris,1994, PP., 
730-750. 

11- LAGOUNE Walid, «Question autour du nouveau code des 
investissement », Idara, Volume 04, N 01, 1994, PP., 39-53. 

12- SEKEK Rachid, « L’investissement étranger et le partenariat en 
Algérie », Revue l’économie, N° 07, Août 1993, PP., 42-68. 

13-TERKI Nour Eddine, « La protection conventionnelle de 
l’investissement étranger en Algérie», R.A.S.J.E.P., N°02, 2001, PP.,     
09-31. 

14-YALA Farouk, «  La notion d’investissement dans la jurisprudence du 
C.I.R.D.I. : Actualité d’un critère de compétence controversé », Colloque 
de l’IHEI, Paris II, du 03 mai 2004, (non publié).  

15- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime de l’investissement international en 
Algérie », R.A.S.J.E.P., N°03, 1991, PP., 403-431.  

 Le régime des investissement étrangers en  » ,ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-16
Algérie», Journal de droit  international, N° 03, 1993, PP., 569-598. 



 قائمــــــــــــة المراجـــــــــع
 

214 
 

17- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ , « Les autorités  administratives  indépendantes et 
la régulation économique », Idara, N° 28, 2004, PP., 23-68. 

 Blanchiment d’argent et financement du » ,ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-18
terrorisme : l’arsenal juridique », Revue critique de droit et de sciences 
politiques , N°1, Janvier 2006, P.P., 5- 24. 

19 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ , « Les régulations sectorielles : l’exemple du 
secteur des assurances, Rapport de la C.N.E.P.R.U., 2009. (non publié). 

 Réflexions sur la sécurité juridique de » ,ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-20
l’investissement étranger en Algérie », R.A.R.J., Faculté de droit, 
Université Abderrahmane MIRA, Bejaia, N° 01, 2010, PP., 04-25. 

21 - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  , « Le régime des investissements étrangers à 
l’éprouve de la résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie », R.A.S.J.E.P., N° 
02, 2011, PP., 05-36. 

IV– Textes juridiques 

A- Textes législatifs 
- Loi N° 63-277 du 26 juillet 1963, Portant code des investissements, 
J.O.R.A.D.P., N° 53 du 02 août 1963.(abrogée). 

B - Textes réglementaires 
1- règlement N°2000-03 relatif aux investissements étrangers. www.Bank-
of-Algeria.dz .( abrogé). 

2- Règlement N° 2000-04 du 20 avril 2000, Relatif aux mouvements de 
capitaux au titre des investissements de portefeuille des non-résidents, 
www.Bank-of-algeria.dz 

3- Instruction N°02/97 du 30 mars 1997, relative à l’exportation de 
devises, www.bank-of-algeria.dz. 

4- Instruction  N° 01/2003 du Janvier 2003, portant la modification de 
l’instruction N°22/92 du 10 Juin 1992 relative aux indemnités 
compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à 
l’étranger. www.bank-of-algéria.dz .  



 قائمــــــــــــة المراجـــــــــع
 

215 
 

5- Instruction N° 05-09 du 28 août 2005, Portant  modalités et canevas de 
déclaration a la Banque d’Algérie des transferts/ rapatriements. 
www.Bank-of-Algeria.dz 

6- Instruction N° 05-10 Portant dossier de transfert de produit 
d’investissements mixtes ou étrangers. www.Bank-of-Algeria.dz (abrogé). 

7- Instruction N° 09-01 du 15 février 2009, Relative au dossier en appui 
de la demande de transfert revenus et produits. www.Bank-of-Algeria.dz  

8- Instruction N° 2012-03 du 26 décembre 2012, Fixant la procédure 
relative au droit au compte. www.bank-of-algeria.dz 

V - Articles de presse 

1- DIB Saïd, « L’ordonnance sur la monnaie et le crédit des réponses 
innovantes », Elwatan, mercredi 17 décembre 2003, www.Elwatan.dz  

2- ROUMADI Melissa, « Les révélations de Benachenhou », 
Elwatan, 05 septembre 2011, www.Elwatan.dz 

VI - Documents  
1- CF,KPMG, Investissements étrangers nouvelle instruction, 21 janvier 
2009. www.kpmg.dz 

2-KPMG, Actualité trimestrielle, Revue KPMG , N°03, 
2009.www.kpmg.dz 

3- Guide Investissement en Algérie ( mise à jour à la loi de finance 
complémentaire pour 2009). www.kpmg.dz 

4- Doing business in the word 2010. www.Doingbusiness.org 

 



  

ھرســـــــالف  



 فھرس المحتویات
 

218 
 

  الإهداء

  التشكرات
  قائمة لأهم المختصرات

  .01 ............................................................................................................................................. مقدّمة
  .06 ........................ الإطار القانوني للرقابة على الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري: الفصل الأول
قابة على الاستثمار الأجنبي :المبحث الأول   .08 .......................................................................ماهیة الرّ
قابة على الاستثمار الأجنبي: المطلب الأول   .09 ...................................................................... مفهوم الرّ

قابة على الاستثمار الأجنبي: الفرع الأول   .09 ......................................................................... تعریف الرّ
قابة: أولا   .10 ..................................................................................................................................... الرّ
  .11 .................................................................................................................. الاستثمار الأجنبي: ثانیا

 .12 ............................................................... إخفاق التعاریف الاقتصادیة للاستثمار الأجنبي - 1
 .13 ................................................................ تعریف الاستثمار الأجنبي من الناحیة القانونیة - 2

 .14 .......................................................................................... محاولات الفقه القانوني  - أ
 .14 ............................. في القانون الجزائريمحدودیة التعریف التشریعي للاستثمار الأجنبي   -  ب
  .15 .............................................................. تعریف الاستثمار الأجنبي في القانون الاتفاقي -ج

  .20 .............................................................. مجال الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري: الفرع الثاني
  .20 ................................................................. المجال المفتوح للاستثمار الأجنبي من حیث النشاط: أولا

 .23 ....................................................... تحدید المجالات المفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبیة  - 1
 .24 ............................................ التي یتخذها الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائريالأشكال  - 2

  .28 ...............................................................مجال الاستثمار الأجنبي من حیث شخص المستثمر: ثانیا
  .29 ............................ 1990اعتماد معیار الجنسیة لتمییز المستثمر الوطني عن الأجنبي قبل  - 1
 .29 ............................................ اعتماد معیار الإقامة للتمییز بین المستثمر الوطني والأجنبي - 2
 .30 ............................................................................... ى كلا المعیارین اعتماد المشرّع عل - 3

قابة على الاستثمار الأجنبي: المطلب الثاني   . 32 .................................................................... أهداف الرّ
  .32 ........................................................... تجسید الإستراتیجیة الوطنیة في مجال الاستثمار: الفرع الأول
  .34 .............................................................................................. تحقیق التنمیة المستدامة: الفرع الثاني
  . 36 .................................................................................... تجسید أهداف اقتصادیة ومالیة: الفرع الثالث

قابة على : أولا   .36 ................................................. الاستثمار الأجنبي بهدف حمایة الاقتصاد الوطنيالرّ
 .37 .......................................................................... المحافظة على توازن میزان المدفوعات - 1

 .37 ...................................................... عدم التوصل إلى مقصود واحد لمیزان المدفوعات  - أ



 فھرس المحتویات
 

219 
 

قابة في المحافظة على میزان المدفوعات  -  ب  .38 ....................................................... دور الرّ
 .39 ......................................................... المحافظة على احتیاطات الدّولة من العملة الصعبة - 2

 .39 .......................................................... الدّولة من العملة الصعبةالمقصود باحتیاطات   - أ
 .40 .................. الدور الفعّال للرقابة في المحافظة على احتیاطات الدولة من العملة الصعبة  -  ب

قابة في ضمان استقرار سعر الصرف - 3  .40 ................................................ انفراج زاویة دور الرّ
 .41 ......................................................................................... المقصود بسعر الصرف  - أ

 .43 ......................... دور الرقابة على الاستثمار الاجنبي في تحقیق استقرار سعر الصرف   -  ب
قابة على الاستثمار الأجنبي بهدف حمایة الاقتصاد الوطني من جرائم الأموال: ثانیا   .43 ..................... الرّ

قابة على الاستثمار الأجنبي في منع تهریب رؤوس الأموال الوطنیة - 1  .43 ...................... أهمیة الرّ
 .44 .................................................................................. مفهوم تهریب رؤوس الأموال  - أ

قابة على الاستثمار الأجنبي في منع تهریب رؤوس الأموال   -  ب  .44 ............................. دور الرّ
قابة على الاستثمار الأجنبي لدور فعّال في مكافحة تبیض الأموالأداء  - 2   .45 .......................... الرّ

 .46 ....................................................................................... المقصود بتبییض الأموال  - أ
قابة على الاستثمار الأجنبي دور في مكافحة التبییض  -  ب  .47 ............................. كیفیة أداء الرّ

قابة على الاستثمار الأجنبي: المبحث الثاني    .48 ...................................................................... أحكام الرّ
قابة على الاستثمار الأجنبي :المطلب الأول   .49 ............................................................ تشعب أحكام الرّ

قابة السابقة على استغلال الاستثمار الأجنبي: الفرع الأول   .50 ............................................................الرّ
قابة على الصرف وتحویل رؤوس الأموال من الخارج إلى الجزائر: أولا   .51 .............................. تخفیف الرّ

قابة على تحویل رؤوس الأموال من الخارج إلى الجزائ - 1  .51 ................... رغیاب قانون خاص بالرّ
 .52 ....................................................... شروط تحویل رؤوس الأموال من الخارج إلى الجزائر - 2

ة التحویل  - أ  .53 ............................................................................ اشتراط عملة صعبة حرّ
 .54 ....................................................................... الإبقاء على شرط التوطین المصرفي  -  ب
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غة العربیة ملخص  المذكرة باللّ
یعتبر الاستثمار الأجنبي مفتاح التنمیة، لذلك تعمد مختلف الدول إلى استقطابه بشتى الوسائل 

قابة علیهم ،للمستثمرین الأجانب منها تقدیم أكبر قدر ممكن من الضمانات  وفي نفس الوقت تفرض الرّ
ع الجز  سه المشرّ قابة على خدمةً لاقتصادها الوطني، وهو ما كرّ ائري في نظامه القانوني بفرض الرّ

الاستثمار الأجنبي على مرّ مختلف مراحله التي تمتد من تحویل رؤوس الأموال من الخارج إلى الجزائر، 
عادة التحویل إلى الخارج   .   وصولا إلى إنهاء وتصفیة المشروع وإ

قابة على الاستثمار الأجنبي بموجب قانون ا   د عن تشدید الرّ ، 2009لمالیة التكمیلي لسنة تولّ
التراجع الضمني عن ضمانات المستثمرین الأجانب بخرق مبدأ حریة الاستثمار، مبدأ المساواة، ضمانة 

   .%80التحویل، مما أدى إلى تراجع نسبة الاستثمار الأجنبي في الجزائر بنسبة 

Résumé  du mémoire en langue française 

 L’investissement étranger constitue la clé du développement, ce qui a contraint 
plusieurs pays à l’adopter en recourant à de multiples instruments dont notamment le 
procédé des garanties au profit des investisseurs étrangers dont la contrepartie consiste 
en leur soumission à des procédures de contrôle et ce, au nom de la protection de 
l’économie nationale. C’est la voie suivie par le législateur à travers l’arsenal juridique 
mis en œuvre pour imposer un contrôle sur l’investissement étranger qui s’effectue au 
niveau de plusieurs étapes, depuis l’opération d’importation des capitaux de l’étranger 
vers le territoire algérien jusqu’à l’extinction et la liquidation du projet et la mise en 
mouvement de l’opération de transfert à l’étranger.  

Le régime de contrôle tel qu’initié à travers le dispositif de la loi de finances 
complémentaire pour l’année 2009 se traduit par une nette régression tacite dans les 
garanties octroyées au profit investisseurs étrangers et ce, en violation des principes de 
liberté de l’investissement, d’égalité et des garanties de libre cession, ce qui n’a pas 
manqué d’impacter le volume des investissements étrangers dont la régression est 
estimée à un taux de l’ordre de 80 %. 

Summary of memory in english language 

Foreign investment is the key to development, which has forced several 
countries to adopt it using multiple instruments including the method guarantees 
to foreign investors which the consideration consists in being subject to control 
procedures and, in the name of protecting the national economy. This is the 
path followed by the legislature through the legal arsenal used toimpose 
controls on foreign investment which takes place at several stages 
from import foreign capital operation to the Algerian territory until termination 
and liquidation of the project and set in motion the transfer operation abroad. 

 


